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 وتقدير شكر
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 مقدمةال

 الإنسان الجريمة لازمت وقد ،والمجتمعات الشعوب قدم قديمةةً ظاهر  الجريمة دتع
 داء فالجريمة ،هابيل شقيقه قابيل قتل حينما، الأرض في له ظهور أول منذ

 المزمن تشعبت الداء هذا بنيانه، ويضعف أركانه فيهد المجتمع في يسري خطير
كلها  حياتها مراحل خلال البشرية تملكته ما رغم انتشاره وازداد وأخطاره صوره

 .(8)والوقاية الكفاح من أدوات

وتصور  يعتريه خلل عن وتعبر، المجتمع يعيشها التي الفساد حالة الجريمة تعكس
 مستمر اعتداء محل والخاصة العامة الحقوق تكون حيث ،المضطرب واقعه
 الجريمة تعد لاو  ،منه والوقاية التصدي لهل بذلها يجب فعالةً  ن جهوداً إف ولذلك
فاصبحت من  ،دولي بعد ذات لتصبح الدول أقاليم تعدت بل محليةً  ظاهرةً 

 مؤتمراتها في الدولية الهيئات استنهض ما وهو ككل، الدولية المجموعة اهتمامات
 خطرها إلى والإشارة الدولي المستوى على الإجرامية الظاهرة على حقيقة للوقوف
  .)7(المحلي وضررها

                                                           
د.عبد الله عبد العزيز اليوسف: واقع المؤسسات العقابية والإصلاحية وأساليب تحديث نظمها الإدارية  (1)

في الدول العربية، محاضرة في ندوة بعنوان النظم الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، 
 .811، ص8111 يب، الرياض،والتدر  جامعة نايف للعلوم الأمنية

كر بلقايد، ب أبو، جامعة دكتوراهد. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، رسالة  (2)
 .8، ص7181الجزائر، 
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 والتكنولوجي التطور التقني سلم على العصر هذا في الإنسان ما وصل إليه مورغ
 المفترض من كان التي المعجزات شبهت ووسائل ختراعاتوا تقنيات من هأنجز ماو 

 تعصف هي كما بقيت الجريمة أن وشرها، إلا الجريمة عناء عنه تخفف أن فيها
 الإنسان اخترعها التي ةالتقني نإف ذلك من الأكثر على بل وممتلكاته بحياته
 مسافة له اختصرت الجرائم من جديدة أصناف لبروز اً سبب كانت حياته ر بهاوطو  

 أظهرت بل وكشفها، الجريمة ضبط والعدالة الأمن أجهزة على وعقدت ،ارتكابها
 حياته في حتى بأمنه وعصفت الإنسان روعت الجريمة من جديدةً  اً صور  للوجود
 .(8) الخاصة

 يمكن إلا أنه _واقع_من حيث ال القضاء عليها نهائياً لايمكن  جريمةأن الحيث و 
 .(7)الحد منها عن طريق فرض العقاب الملائم لها

 إقليمها على وسيادتها سلطتها وبسطها الحديث الدستوري بمعناها الدولة نشأة ومع
 يالجان على يوقع إيلام هي والتي القانوني بمعناها العقوبة فكرة ظهرت فيه، ومن
 ،عادلة محاكمة على بناءً ، للمجتمع العامة بالمصالح ألحقه الذي الضرر مقابل
 المعنوي الشخص لهذا المشكلة الرسمية مؤسساته في ممثلاً  المجتمع وتولى

 وبيان التشريع عملية تولى حيث التشريعية، المؤسسة خاصة بالدولة المسمى
 النصوص تلك تغدو ، اتعقوب من يناسبها ما وقرر جرائم،د تع التي الأفعال

 تولى كما الشعبية، الإرادة عن صادرةً  كونها الجميع لها يخضع أن يجب عدقوا

                                                           
 .8، صالمرجع السابق افحة الجريمة،د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمك (8)
زل المحكوم عليه، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمشق، لفت بلليش: تنفيذ عقوبة الحبس في منأ (7)

 .8، ص7183
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 اعتدى من كل على_ الجزاء _ العقوبة تنفيذ التنفيذية سلطته خلال من المجتمع
  .(8)ائيةز الج القواعد تحميها التي القيم من قيمة على

 ذلك ومع أنها إلا، العدالة رارإق في مهمة أشواطاً  ذلك في المجتمعات وقطعت
 ،العقوبة دائرة إلى والبحث الحديث فانتقل الإجرامي، للفعل ةً عرض تزال لا بقيت
 من لحدا في فاعليتها وفلسفياً كبيراً حول مدى واجتماعياً  فقهياً جدلًا  أثار مما

 والتي اختلفت ،عديدة ومدارس نظريات لظهور المجال فسح الذي الأمر الجريمة،
العام،  الردع فكرة إلى التقليدية المدرسة فاتجهت العقوبة غرض موضوع حول

 . (7)والمنفعة العدالة فكرتي بين الجمع إلى الجديدة التقليدية المدرسة وذهبت

 علم من كل إليه انتهى وما العلمي المنهج اعتمدت فقد المدرسة الوضعية أما
 بالردع نادت حيث تجريبية نتائج من الجنائي الاجتماع جرام والعقاب وعلمالإ

 الاجتماعي الدفاع حركة الأخير في ظهرت حتى للعقوبة، كغرض الخاص
 للمجرم الإنساني الجانب أو الإنسانية مفهوم من انطلق أصحابها التي الحديثة
  .(4)والتأهيل والتناسب الإصلاح ومفاهيم

 الجريمة مع مللتعاا في الجزائية وسياستها بفلسفتها السماوية الشرائع وتميزت
 الإنسانية مفهوم بين تجمع التي استهايبس الإسلامية الشريعة انفردت حيث

فرض  أحيانا تتطلب التي وقيمه المجتمع حماية وبين اللائق موضعه وتضعه

                                                           
 .8د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (8)
، الأولى ةد.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، الطبع( 2(

 .43-71، ص 7117وم الأمنية، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعل ،مركز الدراسات والبحوث
 .7د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (4)
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 مع تتطرف ولم الإنسانية مبدأ في تغال   لم فهي ،عقوبة الإعدام تحقيقاً للردع
 .(8)صورها وأبشع أشد في العقوبة ارسالمد من غيرها عرفت حيث أيضاً  المجرم

 وجودها الإسلامية الشريعة في الجزائية السياسة عليها تقوم التي الأسستستمد و 
 وحي هي نماي إبشر  عقل نتاج ليست بكونها تتميز التيو ع، التشري من مصادر

 معذبين كنا وما " تعالى كقوله الكريم القرآن آيات في وردت هذه الأسس سماوي،

 .(7)" رسولا عثنب حتى

 الأولى بالدرجة هو معيناً  وسياسياً  اً وثقافي اقتصادياً  وضعاً   الجريمة تعكسو 
 دة_فائدون  التكاملية غير الحلولحيث أصبحت  _ع الوض هذا محلي وضع
 الجزائية السياسة برنامج هو شامل تكاملي برنامج إعداد ضرورة يفرض أصبح
 الوقاية وسياسة العقاب وسياسة ريمالتج سياسة في النظر إعادة تتطلب التي

 وبناءً  ،ابالعقو  التجريم فلسفة في النظر إعادةلذا يجب  الإجرائية، والسياسة
تعكس ا، إذ به يرتبط وماالعقابية  ئيةالجزا سياسةال على البحث قصرنا عليه

كان  ة لتطور القانون ذاته، فإذاشأتها وفي تطورها المراحل الرئيسفي ن (4)العقوبة
، هوأشخاص مكانه وزمانهظروف انون في مجمله ليس سوى نتائج لأوضاع الق

  .(3)نلذلك القانو عاكسة ً فإن العقوبة تعد بحق مرآة ً 

                                                           
 .3، ص7118بودور رضوان: الجزاء الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر،  (8(
 .83الآية  الإسراء،سورة القرآن الكريم:  (7)
: مبادئ محمد خلف د. في ذلك:على المجرم، راجع قانونا ً  ضُ فر  العقوبة هي: الجزاء الجنائي الذي يُ  (4)

 .17، ص8121 بنغازي، ،والإعلان العامة للنشر والتوزيع الثالثة، الشركةعلم العقاب، الطبعة 
 .74، ص7118الطا، ، مELGAمنشورات  د.عبد الرحمن محمد أبو توتة: أصول علم العقاب، (3)
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فة ، لمنعهم من ارتكاب الجرائم ومخالعموم الناسفي  تأثير العقوبةلألم  أن وحيث
  .(8)في الردع العام اً القانون، وبالتالي يحقق الإيلام دور 

طبق الذين ت على المجرمينيلام العامل الأكثر تأثيراً في العقوبة كما يعد الإ
لردع الخاص تحقيق ا فيم الإيلايساهم و  عقوبة، نتيجة ارتكابهم للجرائم،بحقهم ال
لما يتركه في نفسية المجرم من شعور بالخوف والرهبة من فقدان بعض نظرا ً 

 .(7)ثانيةالجريمة مرة ً  الحقوق نتيجة تعرضه للعقوبة، وذلك عند محاولته ارتكاب

 يحقق تنوع العقوبة دوراً مهما في تحقيق هدف الردع، فالعقوبة التي تكون نافعةو 
التأثير  لكوتحقق أهدافها عند تطبيقها على شريحة من الناس قد لا يكون لها ذ

 .(4)ىالرادع مع شريحة أخر 

الجزائية فقد  ةيتصل التطبيق المباشر للعقوبة مع المفاهيم المعاصرة للسياسكما 

على الواقعة الإجرامية، حيث تقوم  طبقهانص عليها المشرع بصورة مجردة، و 

هي الية كبرى و سلطة القاضي بإخراجها من قالبها المجرد، ومن هنا ظهرت إشك

العقوبة"، ويمكن تجسيد هذه المشكلة في أن القاضي لا يوقع  فرض" التفاوت في 

 مةلنموذج التجريمي على كل من يرتكب الجريالمنصوص عليها في ا ذاتها العقوبة

لا توقع ذات العقوبة على كل من يرتكب جريمة من "، أو بعبارة أخرى نفسها

                                                           
 .43-44ص المرجع السابق،جزاء الجنائي، بودور رضوان: ال (8)
 .722ص ،7112الإسكندرية،  السعدني،مطابع  العام،د. فتوح عبد الله الشاذلي: علم الإجرام  (7)
 .731ص، 8118قاهرة،ال العربية،دار النهضة  العقاب،عقيدة: أصول علم  العلا د.محمد أبو (4)
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الجرائم التي تنتمي إلى طائفة واحدة مع تماثل الظروف العينية للجريمة والظروف 

 .(8)"الشخصية للجناة

ن التناسب، ويتوجه مضمو هو مبدأ و  ألا ظهر قد اً مهم مبدأً  مما تقدم نجد أن هناك

هذا المبدأ إلى المشرع، وينبه إلى ضرورة مراعاة التناسب بين إيلام العقوبة 

في بحثنا  عنه ما عبرناوهو ، (7)الجزائية والجريمة التي تقررت لها هذه العقوبة

 الجريمة والجزاء. بالملائمة بين هذا

جريمة، م معاودة المجرم للترى أجهزة التشريع في العقوبة هدفًاً لعدمن جهة أخرى، 

في المؤسسات العقابية لفترات قد تطول أو تقصر هدفه الحد أو  الإيداعكما أن 

أضحت العقوبات السالبة للحرية أكثر فقد ، (4)المنع من معاودة ارتكاب الجريمة

العقوبات المطبقة في العالم، ورغم ذلك يثبت الواقع العملي ويؤكد يوماً بعد يوم 

صلاح وتأهيل المحكوم عليهم داخل السجون تفشل غالباً في تحقيق إأن برامج 

                                                           
رياض عوض: التفاوت في تقدير العقوبة " المشكلة والحل، دراسة مقارنة"، دار النهضة  د.رمزي (8)

 .8، ص7113العربية، القاهرة، 
د.أمين مصطفى محمد: علم الجزاء الجنائي "الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق"، دار الجامعة  (7)

 .21، ص8113 الإسكندرية، الجديدة للنشر،
ي ، المركز العربالأولىسلام: العود للجريمة من منظور نفسي اجتماعي، الطبعة د.فاروق عبد ال (4)

 .83، ص8111والتدريب، الرياض،  الأمنيةللدراسات 
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زدحام السجون وفشل العقوبة السالبة للحرية في لا نظراً ، (8)الغاية المنشودة منها

 .(7)صلاح الخاضعين لهاإ

لعقوبات ا من سلبياتالمحكوم عليه  حميبدائل أخرى ت ومن هنا اتجه البحث عن

 ،الحكم النافذ ووقف البرامج الإصلاحية كوقف التنفيذالسالبة للحرية لتعارضها مع 

 .(4)أو بإبدالها بعقوبات غير سالبة للحرية كالمراقبة والعمل الإصلاحي

 رتغي   إلى _في ظل السياسة العقابية الحديثة_ أدى تطور أغراض العقوبةوقد 
بل  ،في ذاته كما كان في الماضيإذ لم يعد هدفا ً  ،في النظرة إلى سلب الحرية

وفي  ،لتحقيق أغراض العقوبة وعلى رأسها إصلاح الجاني وتأهيلهصار وسيلة ً 
نفيذها التي تشرف على ت_ضوء هذا الهدف وجب توجيه أساليب المعاملة العقابية 

 .(3)تحقق هذا الهدف ومدى جهةالتحكم بو  _الإدارة العقابية

                                                           
"استقراء التاريخ يكشف لنا أن محاولات المجتمع لإصلاح نزلاء السجون كانت في أسوأ تقدير غير  (8)

ذه مشوشة." ه الأحواللب عقيمة، وفي جميع ، وفي أحسن تقدير غير فعالة، وهي في الغاإنسانية
ن المتحدة للوقاية م للأممالعامة للمؤتمر السادس  الأمانةالعبارة وردت في ورقة العمل التي أعدتها 

د.محمد أبو العلا عقيدة: أصول علم العقاب،  :نظرا، 8111عاملة المذنبين في كراكاس الجريمة وم
 . 411المرجع السابق، ص

دين عوض: الاتجاهات الحديثة في السياسات العقابية للمجرمين والمنحرفين ومدى د.محيي ال (7)
ة ومعاملة المتحدة التاسع لمنع الجريم الأممانعكاساتها في السياسات العقابية في العالم العربي، مؤتمر 

 .1، ص8113المجرمين، القاهرة، 
ة في الوطن العربي، ندوة السياسة الجنائية د.واثبة داود السعدي: واقع وآفاق نظام العدالة الجنائي (4)

 .818، ص7112في الوطن العربي، وزارة العدل بالمملكة المغربية، مراكش، نيسان 
 للجريمة، والتصدي الجنائية السياسة، الجزء الثاني ،د.مصطفى العوجي: دروس في العلم الجنائي (4(

 .233ص ،8112بيروت،  مؤسسة نوفل، الثانية، الطبعة
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 كثيرة آمالعليها كفكرة يعقد  ظهرتقد  المعاملة العقابية تجدر الإشارة إلى أن
هيل حجر الزاوية الذي يتوقف عليه إصلاح وتأ لأنهافي الدراسات العقابية الحديثة 

 .المحكوم عليه

أن تبدأ يبدو ضروريا ً  الذ ،ولما كانت أساليب المعاملة العقابية مختلفة ومتنوعة 
وأوضاعه  ،هومؤهلات ،ة المحكوم عليهتنفيذ العقابي بالتعرف على شخصيمرحلة ال

مما يستدعي إجراء  ،والعوامل التي أدت به إلى الإجرام ،العائلية والاجتماعية
المحيطة بالجاني حتى يمكن في ضوء  للظروف المختلفةفحص ودراسة كاملة 

 .(8)ذلك تصنيفه واختيار أسلوب المعاملة الأنسب لحالته

جزائية سة الاسنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على أهم وسائل السي مما تقدم،
ألا وهي العقوبة، وذلك من خلال بيان أثرها الرادع من حيث في محاربة الجريمة 

الإيلام والتنوع، وملائمتها للفعل الإجرامي، بتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، والتطرق 
  لتعليق العقوبة والعقوبات البديلة، وأثر المعاملة العقابية في الردع والإصلاح.

نماو ردع الذي نقصده في البحث ليس معنى الزجر فقط اليجب التنويه إلى أن   ا 
 صلاح.حتى لو كان من خلال التأهيل والإ الردع بمعنى المنع من اقتراف الجريمة

 إشكالية البحثأولًا: 
ردع و  البحث حول مدى نجاح السياسة الجزائية في محاربة الجريمة تتركز إشكالية

صلاح وتأهيل من تورطوا بارتكاب، ودور السياسة العقابية في ردع و المجرمين  ا 
التي  ائيةالنظريات والفلسفات الجز  وبالاستفادة من ،عبر وسائلها المختلفةالجرائم 

                                                           
 .233ص المرجع السابق، ،الجزء الثاني ،د.مصطفى العوجي: دروس في العلم الجنائي (8)
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 ابة عنالإجي تقوم عليها السياسة الجزائية، من خلال قدمت الأسس والقواعد الت
 التساؤلات التالية:

 لخاص.في الردع العام والردع ا هل يحقق الإيلام في العقوبة دوره 
  .مدى أهمية تنوع العقوبات بتنوع الجرائم في تحقيق الردع 
 ما أهمية نظام التفريد التشريعي في ردع المجرمين. 
 .مدى فعالية تنفيذ الجزاء 
 سلبيات العقوبات السالبة للحرية. ما 
 .مدى الحاجة لعقوبات بديلة للعقوبات التقليدية 
 مجرمين.ما أهمية نظام التفريد التنفيذي في تأهيل ال 
  .مدى دور الرعاية بمختلف أشكالها في إصلاح وتأهيل وردع المجرمين 
 
 أهمية البحثثانياً: 

تأتي أهمية البحث في كونه يبحث في موضوع لطالما شغل الأفراد والدول، بل 
وحتى المنظمات الدولية وهو الوقاية من الجريمة وحماية المجتمع منها ومعالجة 

 .الآثار المترتبة عليها

ات، أكثر لتنفيذ الجزاء للوقاية من الجريمة، وأموالاً طائلة ً  فالدول تنفق أموالاً 
فأصبحت الجريمة تشكل كلفة اقتصادية عالية، تتمثل بكلفة التشغيل العالية للنظام 

ه .،( ولمتطلبات تجهيز البنية التحتية لهذ)المحاكم، الشرطة، السجون..... يالعدل
ق كان يمكن أن توجه في طري عاليةً  اقتصاديةً ة ً كلف ذلك كله يشكل ،الخدمات

رخاء المجتمع وتطوره وتحسين شروط المعيشة للمواطنين ومحاربة الفقر والأمية 
 وتوفير فرص العمل.
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 الدراسات السابقة ثالثاً:

رغم أهمية موضوع السياسة الجزائية لردع المجرمين في القانون الجزائي إلا أنه 
 افية تبحث هذا الموضوع نذكر منها:لايوجد دراسات متخصصة ك

محمود طه جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية  -8
 .7113المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

محمد عبد الله الوريكات: أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في  -7
يطالي والقانون المصري(، )دراسة مقارنة مع القانون الإ القانون الأردني

 .7112رسالة دكتوراه، جامعة الأردن العربية، عمان،

بودور رضوان: الجزاء الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  -4
 .7118الجزائر، 

سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، رسالة  -3
 .7181بكر بلقايد، الجزائر،  أبو، جامعة دكتوراه

 البحث أهداف: رابعاً 

نهدف من خلال هذا البحث للوصول إلى ملامح نظام عقابي ناجح يمكن أن 
يحقق انخفاض واضح في معدلات الإجرام ويؤدي إلى نشر الطمأنينة والسلام 

تحقيق  يبين المواطنين، بعد بيان عيوب السياسة الجزائية المتبعة، وفشلها ف
 الردع وأسباب هذا الفشل.
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 البحث  ةيمنهج: خامساً 

 ةلوضعيا سياسة الجزائيةبين الة المقارن سلوباتباع أ بحث الموضوع من خلالسن
الوصول إلى و المنهج التحليلي لتحليل مشكلات البحث  وفق والشريعة الإسلامية،

 الحلول.

 لبحثا خطةساً: ساد

 :التاليوفق البحث وتتم دراسته  قسمبناءً على ماتقدم، ي

 

 ة الجزائية في خفض معدلات الإجرام                السياس دور :الأول الفصل

           

 لإسلاميةاة والشريع الوضعي السياسة الجزائية في الفكر :المبحث الأول         

 العقوبة في السياسة الجزائية المبحث الثاني:         

 

 السياسة العقابية في التقليل من ظاهرة العود دور الثاني: الفصل

                  

 السياسة الجزائية التنفيذية: الأولالمبحث           

 أثر المعاملة العقابية في تحقيق الردع   المبحث الثاني:          
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 الفصل الأول

 دور السياسة الجزائية في خفض معدلات الإجرام

 

 الوسائل النقص في جوانب بيان إلى ظهورها بداية في الجزائية السياسة تهدف 
، مفهومها تطور مث الجريمة مكافحة أجل من ،ما مجتمع في المتبعة نظمةوالأ

 دراسة شخصية ضوء على ائيز الج للتشريع العلمي التوجيه تعني وأصبحت
واضع  لأنه للمشرع الأولى بالدرجة العلمي التوجيه هذا، ينبغي أن يوجه (8)المجرم
 التي أو المشرع لىع قترحتُ  التي الإجراءات مجموعة "فهي ائيز الج التشريع
 .(7)"الإجرام لمكافحة معين وزمن بلد في فعلاً  الأخير هذا يتخذها

 رست ولما ،نظرياتهو  الإجرام ومدارسه علم مفهوم لتطور تبعاً  المفهوم تطور ثم
 السياسة مفهوم رسى المعاصرة الاجتماعية النظريات الإجرام على نظريات علم

 مجتمع في الجريمة ضد الاجتماعي الفعل لرد يالعقلان أنها التنظيم على الجزائية
 الجديرة الاجتماعية المصالح الجزائية السياسة معين، فتحدد وقت وفي معين

 وعليه منها الغرض تحقيق في وفعاليةً  ملائمةً  الأكثر العقوبات بيان مع بالحماية

                                                           
، 8112د.عبد الرحمن صدقي: السياسة الجنائية في العالم المعاصر، دار المعارف، القاهرة،  (8)

 .83ص
  .     83 ، ص8127السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  أصولد.أحمد فتحي سرور:  (7)
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 انونيالق النظام في التجريم مدى ملائمة تقييم والتحليلبالدراسة  تتناول فإنها
 .(8)ة مادول في القائم

سنحاول أن نبحث السياسة الجزائية في فكر المدارس الوضعية والشريعة لذا 
في  ذلكو  العقوبة في السياسة الجزائيةنستعرض في المبحث الأول و  الإسلامية

 . من هذا الفصل المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ار ، دالأولى، الطبعة دكتوراهد.خيري أحمد الكباش: الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، رسالة  (8)

 .412ص، 7117 الإسكندرية، ين،يالجامع
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لالأوالمبحث   
ة الإسلاميةوالشريع الوضعي السياسة الجزائية في الفكر  

 

 وفي معين بلد في الدولة تضعها التي العامة الخطةالجزائية " السياسةيقصد ب
 معالجة وأسلوب منه الوقاية طرق وتحديدالإجرام  بهدف مكافحة معينة مرحلة

صلاح  .(8)"المجرمين وا 

 الفرنسي الفقه نظر وجهة عن معبراً  "ليفاسير جورج " الفرنسي الفقيه يعرفهاو 
 .(7)"القرار اتخاذ فن  "عاصر بأنهاالم

 المصطلح استعمال فضل إليه يعود الذي " فويرباخ " الألماني الفقيهرى ي اكم
 .(4)"ةالتشريعي الدولة حكمة  "مرة بأنها لأول

 علمية بمنهجية ويوجه يناقش الذي العلم" بأنها ريفاالتع هذه إجمال ويمكن
 أو ةً تشريعي تكان سواءكلها  شاطاتالن عامة وبصفة وآلياته ائيز الج التشريع
 خطة في الجريمة لمكافحة الدولة تمارسها ةً والتيرياأو إدةً قضائي أو ةً تنفيذي
 .(3)"الدولة ترعاها عامة

                                                           
، لأمنيةاد.نائل عبد الرحمن: المنهج العلمي للسياسة الجنائية، محاضرات في المعهد العالي للعلوم  (8)

 .81، ص 8113 الرياض، لتدريب الرياضي،وا الأمنيةالمركز العربي للدراسات 
د.فائزة يونس الباشا: السياسة الجنائية في جرائم المخدرات، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية،  (7)

 .1، ص 7118القاهرة،
 .1د.فائزة يونس الباشا: السياسة الجنائية في جرائم المخدرات، المرجع السابق، ص  (4)
 على حيال الجريمة الاجتماعي الفعل رد تمثل التي والمعارف الأدواتو  ائلالوس مجموعة  "هي أو (3)

 الجزاء توقيعو  لمرتكبيها ومكافحتها بالتصدي منها والوقاية الجريمة منع بغية الجزائية المعطيات ضوء
عادتهم إلى إصلاحهم بقصد ومعاملتهم عليهم المناسب . للتوسع أنظر: "جديد من المجتمع أحضان وا 
 .82اوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، صد. سعد
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ذا  الجزائية الأنثروبولوجيا علمي   نتائج على أساساً  تقوم الجزائية السياسة كانت وا 
 ةالتركيب أن وبما الإجرام لعلم نالقاعديي العلمين لأنهما الجنائي وعلم الاجتماع
 السياسة فإن ،بالخصوصية تتميز مجتمع لكل والسلوكية الأخلاقيةالاجتماعية و 

 .(8)"الجزائية سياستها دولة فلكل  "أخرى إلى دولة من تختلف شك   لا الجزائية

ية في الأول السياسة الجزائالمطلب مطلبين نتناول في  لىإوسنقسم هذا المبحث 
ي الشريعة الجزائية فالسياسة  دراسة الثاني المطلب فينتولى الفقهية، و المدارس 
 الإسلامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بي، القاهرة، دار الفكر العر  ،د.السيد يس: السياسية الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى للتوسع انظر: (8) 

 .837ص، 8124
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 المطلب الأول
فقهيةالسياسة الجزائية في المدارس ال  

                                

من القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحالي، ويمكننا  اً تنوعت المدارس العقابية بدء 
ق التسلسل التاريخي بين المدارس التقليدية بطابعها النظري المجرد أن نميز وف

رة، ثم المدارس المعاص مفرط في استقراء الواقع،والمدرسة الوضعية بطابعها ال
 .(8)أو الاتجاه النيوكلاسيكي المعاصرسواء مذهب الدفاع الاجتماعي 

ائية ز لجا مستقلًا نكشف فيه عن السياسة فرعاً لكل من هذه المذاهب سنخصص 
الأساس الذي  نلقي الضوء علىو  ،لكل مذهب في مكافحة الظاهرة الإجرامية

 اعتمده كل اتجاه للحق في العقاب.

 

 

 

 

 

                                                           
والشريعة  المعاصرة د.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية: نظرا لمزيد من التفصيل (8)

 .31-71مية، المرجع السابق، صالإسلا
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 الأولالفرع 

 التقليدية المدرسة

 

خل ادنميز  يمكننا أنف ،واحد ،ياتجاه مذهبفي لا ينتظم الفكر العقابي التقليدي 
، كلاسيكيةأو المدرسة ال ،ية الأولىالتقليد الاتجاه التقليدي بين المدرسة العقابية

دية وبين المدرسة التقلي ،التي ترى أن الردع العام هو الهدف الأساسي للعقوبة
خر للعقوبة أع العام هدفاً دالحديثة أو النيوكلاسيكية والتي تضيف إلى هدف الر 

 .مستقلةً  فقرةً لكل من المدرستين سنخصص و ، ألا وهو تحقيق العدالة

  الأولى التقليدية المدرسة: أولاً 

 في الثامن عشر القرن من الثاني النصف في الأولى التقليدية المدرسة تشكلت 
 بسلطة يتمتعون القضاة كان حيث والاستبداد، الفساد عليه ائي غلبز ج جو

 معدة القوانين وكانت " ،مأمامه قاضونتسي من لها اتجاه ضوابط لا تحكمية
 هذا ولكن القانون، روح عن _ تفسيرها تحت ستار _بالبحث لهم تسمح بطريقة
 فكانت؛ (8)"لهم تروق التي العدالة بالطريقة لإدارة وسيلة سوى يكن لم البحث
 ومقدار الاجتماعية لمراكزهم اً تبع المتقاضين بين التمييز لذلك الحتمية النتيجة

 في لاً مخت ائيز الج القضائي النظام كان فقد " ،ةللقضا رشوة من يدفعونه ما
 المواطنين بين العدالة فغابت راً استقرا يحقق ولا عدلاً  يثمر لا ،وظيفتهو  هيكله

                                                           
 ،8113د.أحمد بلال عوض: النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (8)

  .837ص
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 الهوى وساد القضاة تعسفكما  الجرم، وجسامة العقوبة شدة بين التناسب وغاب
 .(8)"العصر قانون هو ذلك وبات

 من " بقوله: السائد ا" الوضعريابك"التقليدية  العقابية المدرسة مؤسس وصور
 ابتدعها التي بربريةال التعذيبات هول من فرائصه ترتعد لا ريخاالت حين يقرأ يالذ

 غير الإسراف هذا إن ،ةهادئ بأعصاب ونفذوها حكماء أنفسهم يعدون أناس
 .(7)ة"البشري إلى إصلاح أبدا يؤد لم التعذيب في النافع

 ةشكلي والمحاكمات ،سريةً ن_ بكونها الأحيا أغلب في_ الاتهامات وتميزت
قررت  ماك ،يتم تعذيب المتهم بأنواع مختلفة بغية انتزاع اعتراف منهو  ،ةهزلي

 والبالغين الأحداث بين مكاني فاصل هناك يكن ولم ،لجرائم كثيرة الإعدام عقوبة
 .(4)المجرمين

 قابيةعوأهداف جزائية  فلسفية أفكارقامت هذه المدرسة على  علاوة على ماتقدم،
 ة:تتجلى في النقاط التالي

  التي تقوم عليها المدرسة الفكرية الدعائم-1

 النهضة تنامي معائي السائد، ز الج الوضع على الجزائية الإصلاحية الثورة تنامت
 ومونتسكيو فولتيرأمثال  والفلاسفة الباحثين كبار قادها التي العارمة الفكرية

                                                           
 ،713، ص8117، الدار الجامعية، بيروت،د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب (8)

في علم الإجرام والعقاب(، مؤسسة الثقافة الجامعية،  )دراسةالإجرامية  لال ثروت: الظاهرةد.ج
 .813، ص 8114الإسكندرية، 

 .821السياسة الجنائية، المرجع السابق، ص  أصولد.أحمد فتحي سرور:  (7)
 .81د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (4)
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 الأب وهو ،(8)"رياابك" الإيطالي من كل الثورة هذه قاد وقد روسو، جاك ناوج
الإنجليزي  والفقيه "خفويربا"الألماني  والفقيه الجديد الاتجاه الفكري لهذا الروحي

 .(7)"بنتام"

 الاجتماعي العقد-أ

 أن ليقرروا" روسو "قادها التي الاجتماعي العقد فكرة من المدرسة منظرو استفاد
اللازم  لقدربا إلا حريته عن يتنازل لا الفرد أن مبدأ على تبنى أن يجب القوانين
 العام الأمن لحماية اللازم القدر تجاوز عقوبة فكل المجتمع، في الحياة لاستقرار

 .(4)ةعادل غير هي بطبيعتها

 ساسالأفي الجماعة ومن هذا طة لالفلسفي للس الأساسوقد أعطت هذه الفكرة 
ل لنزو المجتمع قد تعاقدوا على ا فرادأن تستمد الدولة سلطتها في العقاب لأأيضاً 

 عد خرقاً ن الجريمة تإوبالتالي ف ،من وسلامألعيشهم في عن بعض حقوقهم ضمانا ً 
ا العقاب وسائل منع ذلك الخرق ومنه إلىللعقد القائم فيتعين على السلطة الالتجاء 

 .(3)الرادع
                                                           

 السياسة الذي ضمنه "والعقوبات الجرائم في "كتابه  خلال من الاتجاه هذا قواعد "يابكار "أرسى  وقد (8)
 من العقوبة فرض سلطة وسلب العقوبة قسوة من التخفيف شعار رفعت التي المدرسة لهذه الجزائية
سنادها القضاة د.محمد محيي  للتوسع انظر: لمنع استبداده القاضي سلطة وتقييد تشريعية، جهة إلى وا 

لدين عوض: القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها المعاصرة، محاضرات بالمعهد العالي للعلوم ا
 .21-22، ص 8114 الرياض، والتدريب، الأمنيةبالمركز العربي للدراسات  الأمنية

د.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (7)
 .71ابق، ص الس

 .813، ص المرجع السابق والعقاب(، الإجرام)دراسة في علم الإجرامية د.جلال ثروت: الظاهرة  (4)
د.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (3)

 .41السابق، ص
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 الاجتماعية المنفعة-ب

واستقرار الحياة عن طريق العقاب  الأمنالاجتماعية باستتباب  المنفعة تتحقق
 أقطابحد أولذلك فقد نادى بنتام وهو  ،الكف عن الجريمة إلىلرادع الذي يفضي ا

 نافعاً و ن العقاب لا يكون رادعا ً أومضمونها  ،هذه المدرسة بنظرية حساب اللذات
ى الجاني ود علمن اللذة التي تع أكبرالتي تحويها العقوبة  الألمكانت شدة  إذا إلا

 .(8)النظرية ا المدرسة التقليدية هذهيرباخ وهما قطببكاريا وفو  قر  أبفعل الجريمة وقد 

 ولما العام، تحقيق الصالح أجل من وتوضع تصاغ إنما القوانين أن ذلك ومفاد 
 الصالح كفيل بحماية المنفعة مبدأ فإن وبالمجتمع بالفرد يلحق أذى الجريمة كانت
 التي هي العقوبة إلى يلجأ لا بحيث قيد وضع أخرى جهة ومن، جهة من العام
 .(7)أكبر أذى على القضاء بقصد إلا أذى اً أيض

 الإرادة حرية-ج

 هع بشقيدلر ا يكية هيأنصار المدرسة الكلاس وهدفها لدى لما كانت وظيفة العقوبة
ب ، يتمثل في تقويم وتهذيقيأساس خل ىع يقوم علدالعام والخاص، وأن هذا الر 

 ائية وحصرها في كل شخصز لجمن تحديد المسؤولية ا بد   فكان لا ،إرادة المجرم
الأمر الذي لا يتوافر  ،(4)أهل لتحملها من واقع ثبوت الإرادة وحرية الاختيار لديه

                                                           
لسابق، ا المعاصرة، المرجعئية ومشكلاتها د.محمد محيي الدين عوض: القيم الموجهة للسياسة الجنا (8)

 .21ص
 .81د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (7)
أنصار  لدى  _أي حرية الموازنة والاختيار بين طريق الخير وطريق الشر_  وحرية الاختيار تلك (4)

 ميعهمج ، مما يوجب المساواة التامة بين المجرمينهمجميع الأفرادالمدرسة الكلاسيكية متساوية لدى 
= دأ العقوبةهذه المدرسة مب ادالذين يتمتعون بملكتي الإدراك والتميز، وقد ترتب على هذه المساواة اعتم
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ار لدى أنصالمجرم ف ،ر سنةغالإرادة ولدى من يثبت جنونه أو ص يلدى عديم
ن عالمدرسة التقليدية ليس إنساناً وحشياً أو مريضاً أو كافراً، بل هو فرد خالف 

رادة فهو إنسان حر الإرادة والاختيار لكنه أساء لذا  ،العقد الاجتماعي وعي وا 
رادته استعمال حريته  .(8)باختياره وا 

 المدرسة لدى الجزائية السياسة أهداف-2 

 لحق وأساس للعقوبة كغرض العام الردع فكرة حول الأولى التقليدية المدرسة تدور
 فيصرفه الجمهور لدى لعقوبةا تحدثه الذي الأثر "به ، ويقصدالعقاب في الدولة
 بسوء كافة والناس الجاني إنذار" هو أخرى بعبارة أو ،"الجاني سلوك مسلك عن

 قسوة في يتمثل لا العام الردع بأن ا"ريابك"وضح أ دوق ،(7)فيجتنبوه" الإجرام عاقبة
 تطبيقها في والسرعة منها يفلت لن بأنه اقتناع المجرم في نكمي ما بقدر العقوبة
 .(4)الردع العام يحقق الذي الشرعي لنحوا على

                                                           

 العقوبة المقررة قانوناً، وعلى هذا النحو لا يقطببحيث ينحصر دور القاضي في ت، ذات الحد الواحد=
حسب  خرآجان  إلى  تفريد العقوبة، أي المغايرة في المعاملة العقابية من جان  لمبدأ  ىدصيوجد أي 

 بفكرة المسؤولية الأخذالمدرسة  ر هذهصانلدى أانتفى ، كما هظروف وشخصية كل مجرم على حد
د.  .المخففة أو الأخذ بنظام العفو الخاص، فضوابط التجريم والعقاب ضوابط مادية وموضوعية مجردة

النهضة العربية،  والعقاب، دارأصول علمي الإجرام  مال عبد الرحيم عثمان:آد. و لي أنور ع ريس
 .483، ص8114القاهرة، 

 ،لعربيادار الفكر  ،عةباب، الكتاب الثاني، الطبعة الراأصول علمي الإجرام والعق رؤوف عبيد: .د (8)
 .27–28، ص8122، القاهرة

 .23ص، 8124، العربية، القاهرةة الثالثة، دار النهضة د.محمود نجيب حسني: علم العقاب، الطبع (7)
ؤسسة م، الطبعة الاولى، ، ترجمة د. يعقوب محمد حياتيالجرائم والعقوبات :راجع سيزار دي بيكاريا )4(

 .22-23، ص8113، الكويتلإدارة التأليف والترجمة ،  الكويت للتقدم العلمي
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 :فيما يلي المدرسة أهداف تتمثلو 

 حتى على المجرم النفسي الضغط وسائل من كوسيلة العقوبة استعمال- أ 
توجيه  في تفوقها أو تساويها الإجرامية للبواعث مضادة بواعث لديه تتشكل

 .(8)الإجرام عن فتصرفه الشخص

الأفعال  تجريم يتم أن مؤداه الذي والعقوبات مالجرائ شرعية مبدأ تجسيد- ب 
 المقررة العقوبات بيانمع  للجميع ذلك علانا  و  الجماعة أو الفرد بحقوق الماسة
 .(7)العقاب أو للتجريم بجهله أحد ذلك بعد يعذر لا الأفعال حتى لتلك

انتفى  ذا، فإالجريمة تحدثه الذي الضرر مع متناسباً  العقاب يكون أنيجب –ج  
ضرر انتفى العقاب، إذ لا عقاب على العزم والتصميم أو الأعمال التحضيرية ال

   .(4)التي تقبل التأويل

من  تحدثه ولما ووحشية عنف من عليه تنطوي لما الإعدام عقوبة إلغاء-د  
 .(3)مالعا الشعور لدى صدمة

 

 

                                                           
 .71لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، صد. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية  (8)
لسابق، ا المعاصرة، المرجعد.محمد محيي الدين عوض: القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها  (7)

 .22ص
د.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (4)

 .47السابق، ص
 .71صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، صد. سعداوي محمد  (3)
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 للمدرسة الجزائية السياسة مناقشة-3

لم تخلو  اأنهإلا  أسسهارست ألمبادئ التي تمتاز المدرسة التقليدية بكثير من ا
 من العيوب التي ظهرت في السياسة الجزائية التي اعتمدتها.

 المدرسة ميزات-أ  

 الذي ائيز الج النظام مساوئ على القضاء في بعيد حد إلى المدرسة ساهمت-8ً
 الاتهام وسرية الفساد وتفشي القضاة تسلط يطبعه انوك :ظهورها ساد وقت
 .(8)المتقاضين بين والتمييز ةوالمحاكم

 بنص إلا عقوبة ولا جريمة لا أكمبد للعدالة المجسدة المبادئ بعض أرست-7ً
 .(7)بالتناس مبدأقانوني و 

 عيوب المدرسة –ب  

 على اهتمامها تصب لهاعج مما التجريد في الإفراط النظرية هذه على يؤخذ-8ً
 المساواة تحقيق هو هدفها كان وقد ودوافعه، وظروفه الجاني على الجريمة لا

 في تحمل كانت المساواة هذه أن إلا بينهم، التمييز تم أن بعد المجرمين نبي
ذاتها  الجريمة ارتكبوا من كل إخضاع نلأ عدالة اللا من أخرى طياتها صورةً 

 العقوبة ملاءمة ضرورة تقتضي فالعدالة"بالعدالة  إخلال فيهذاتها لعقوبة ل
 .(4) ا"تنفيذه طريقة وفي هافي كم   مجرم كل لشخصية

                                                           
)1( Raymond Saleilles: L’individualisation de la peine, réédition de la troisième édition de l’ouvra                                                           
Sous la direction de R. Ottenhof، érès، 2001، p. 55. 

 .78د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (7)
 .23د. محمود نجيب حسني: علم العقاب، المرجع السابق، ص  (4)
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 العدالة بعدم شعور ذلك أورث"ف الإرادة، حر الجاني مع المكره الجانيلا يتشابه ف
 الجرم تناسب لا شديدة عقوبات بتطبيق ملزمين وجدوا أنفسهم المحلفين لأن

 .(8)ة نفسها"لجريمل المرتكبين بعض المجرمين طرف من المقترف

 كلها جهودهاوجهت و  العقوبة على الجزائية هاسياست في المدرسة اعتمدت-7ً 
الأخرى  الدعائم وأغفلت، العدالة لتحقيق مثلى وسيلة العقوبة جعل في كيفية
 العقوبة تنفيذ مرحلة أهملت فقد، التنفيذ وسياسة الوقاية كسياسة الجزائية للسياسة
       .(7)امنعه وأسلوب الجريمة ضد الفعل ردة على اقتصرت حين

 أهمها سيئة، آثار تورث القديمة للمدرسة الجزائية السياسة عيوب أتبد ولما
 عنه نتج مما، وأوضاعه وظروفه الجاني أهمل الذي المجرد الطابع الموضوعي

 كما القديم إيجابيات من يستفيد جديد اتجاه الساحة في يتشكل بدأم، عا استياء
 مجال وسعت ومبادئ اً أسس زادو  القديم تجاهالإ اعترى الذي النقص تفادي يحاول
؛ تجلى ذلك (4)الأمن واستتباب العدالة تحقيق على وساعدت ،الجزائية السياسة

 في المدرسة التقليدية الحديثة والتي نلقي الضوء عليها في الفقرة التالية: 

 

 

                                                           
د.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (8)

 .44السابق، ص
ان: اتجاهات السياسة الجزائية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، رسالة حسالم محمد دو  (7)

 .77 ص، 7111، ماجستير، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض
 .77د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (4)
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     الحديثة التقليدية المدرسة :ثانياً 

مرحلة  أو ،ةعارض ةً لم تكن المدرسة النيوكلاسيكية أو التقليدية الجديدة فكر 
ا سبقها من لم اً طبيعي اً ولكنها تمثل امتداد ،منفصلة في الفكر الجزائي الحديث

بالكثير  درسةهذه الم مفاهيم تتعلق بفكرة دور العقاب، ولذلك فقد احتفظتو أفكار 
ا إنساناً ل المجرم في نظرهز من المبادئ التي قامت عليها المدرسة التقليدية، فلم ي

رادة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه، كما أنها أسست المسؤولية خالف عن وع ي وا 
الجزائية على فكرة حرية الاختيار، بيد أن تلك المدرسة قد عمدت إلى إضافة 
قرار التفاوت النسبي بينهم في  مبادئ جديدة تستهدف دراسة شخصية المجرمين وا 

 .(8)ة ومن ثم في حرية الاختياردار الظروف والإ

ائم أولًا للدع عرضنتلمبادئ تلك المدرسة يجدر بنا أن التوضيح  ولمزيد من
 رات التالية:وذلك في الفق الفلسفية لها قبل بيان أوجه النقد التي قيلت بشأنها

 المدرسة في الجزائية السياسة دعائم-8

صل الأول بفكرة يت عنصرين، لفلسفية للاتجاه النيوكلاسيكي فيتتحدد الدعائم ا 
بية ويتعلق الثاني بحرية الاختيار النس ،لقة كأساس للحق في العقابالعدالة المط
 ائية.ز ولية الجؤ كأساس للمس

 

                                                           
-811ص والعقاب(، المرجع السابق، الإجرام)دراسة في علم  الإجراميةالظاهرة د.جلال ثروت:  (8)

711. 
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  المطلقة أساس الحق في العقاب العدالة-أ 

مة عندما المدرسة التقليدية القدي إلىأضافت المدرسة التقليدية الجديدة فكرة جديدة 
سوف ى بها الفيلالتي نادحق المجتمع في العقاب العدالة المطلقة  أساسجعلت 
منفعة لعقاب وليس الهذه العدالة المطلقة أساس الحق في اتمثل و  ،"كانت" الألماني

إقراره  يه (8)"كانت"، ونقطة البدء عند أنصار المدرسة التقليديةكما كان يقول 
 ،القيمة الخلقية العليا وبغيرها يصبح القانون مدعاة للسخرية ي، وهبمبدأ الحرية

ة في إذ للإنسان في أعماقه قدر  ،ةمنحوليس للفرد  اً طبيعي اً ه الحرية حقهذتعد و 
من قانون السببية الذي يحكم الظواهر  _قول البعضعلى حد _مى الاختيار أس

  .(7)الطبيعية

إذا كانت فكرة العدالة المطلقة هي أساس الحق في العقاب لدى من جهة أخرى، و 
عية العقوبة فلتوفيق بين تلك الفكرة وفكرة نأنصار تلك المدرسة إلا أنهم حاولوا ا
نصار هذا المنهج التوفيقي قال أوتتمة ل ،التي قال بها أنصار المدرسة التقليدية

مع بين العدالة تج لاالمدرسة التقليدية الجديدة "النيوكلاسيكية" أن العقوبة ينبغي أ

                                                           
 هتعلى فكرة عدالة العقاب بغض النظر عن نفعي ه"كانت" لتأكيدفي محاولة مهمة من الفيلسوف و  (8)

ضرب لنا المثال الشهير الذي أسماه "الجزيرة المهجورة"، والذي يقول فيه لو فرض ووجدت جماعة 
ية تعيش في جزيرة ثم قررت هذه الجماعة أن تنفض وتترك هذه الجزيرة، فإن واجب العدالة إنسان

بتنفيذ أخر حكم إعدام صدر عن السلطة العليا فيها، رغم أن هذا التنفيذ عديم  الجماعة أن تقوم يقتضي
ي تلك ف الجدوى بالنسبة للجماعة لأنها على وشك الانفضاض ولا يعود عليها بأي نفع، وما التنفيذ

خلقية كرة ترتبط بالنواميس الفخر باعتباره آ شعور الحالة إلا لإرضاء الشعور بالعدالة مجرداً عن أي
د. محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة أنظر:  التي تشعر بها الجماعات

 .43والشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص
 .27المرجع السابق، صي الإجرام والعقاب، أصول علم :د. رؤوف عبيد (7)
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د في حدو  لى العدالة ولكنإتهدف  _أي العقوبة_والمنفعة الاجتماعية، فهي 
تحقيق المنفعة الاجتماعية، فالعدالة هي مصدر سلطة المجتمع في العقاب 
والمنفعة هي المعيار الذي يتحدد به نطاق استعمال هذه السلطة، وعلى هذا فلا 

ما هو عادل أن تكون أكثر م _الفرنسي أورتولان هكما يقول الفقي_ينبغي للعقوبة 
  .(8)ضروري ولا أكثر مما هو نافع أو

 ائية ز ولية الجؤ الاختيار النسبية أساس المس حرية-ب

 اي أخذهف ةالمدرسة السابق ىلإالمدرسة النيوكلاسيكية النقد الذي وجه  تتدارك
ا على منظوراً إليه ،الاختيارحرية بمبدأ المسؤولية الجزائية القائمة على أساس 

هم على حال خروج همجميع حرية ذات طابع مطلق ومتكافئ لدى الأفرادأنها 
 فالحرية لدى أنصار الاتجاه الجديد حرية نسبية وغير متساوية، ،أحكام القانون

هذه القدرة و ، قدرة مقاومة الدوافع والميول المختلفة هانسبية لأنهذه الحرية  وتعد
داخله من عوامل وراثية  ونكتيبما ع و ابعليه الإنسان من ط ل  ب  مقيدة بما جُ 

ظروف خارجية تتعلق بالبيئة الاجتماعية التي وتكوين فطري وما يحيط به من 
 .(7)يعيش فيها

ن أقصى وت العقوبات بين حديمبدأ تفاتبني بهذه المدرسة  بناءً على ماتقدم نادت
ائي السلطة التقديرية بين الحدين حسب ظروف كل ز كون للقاضي الجيلوأدنى، 

رات التأثي سةراكما أولت هذه المدرسة عناية بد ،واقعة وحسب شخصية كل جان
ولية ؤ النفسية والبيولوجية والاجتماعية التي تؤثر في الجانب الشخصي للمس

                                                           
 .482آمال عثمان: أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص .د د. يسر أنور علي و  (8)
 .28-21د. رؤوف عبيد: أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص (7)
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التمايز و  العمداهتمت بالعناصر الشخصية المشددة للعقاب كعنصر و  ،ائيةز الج
رتكبها في يوبين من  مطمئنة هادئة هولية بين من يرتكب الجريمة ونفسؤ في المس

هذه ، كما كان لزائية المخففةولية الجؤ المس أمبد ف  ر  ومن هنا عُ  ،حالة استفزاز
المدرسة الفضل في انتشار أنظمة التخفيف العقابي التي من صورها نظام الأعذار 

 .(8)القانونية والظروف القضائية المخففة ووقف التنفيذ

 المدرسة في الجزائية السياسة أغراض-2

 :تاليةفي النقاط ال يمكن إيضاح أغراض العقوبة لدى المدرسة التقليدية الجديدة

 الردع تحقيق، و جهة من العدالة تحقيق في يتمثل اً مزدوج غرضاً  للعقوبة-أ 
 عن النظر بغض احتراماً  تستدعي سامية قيمة فالعدالة، جهة أخرى من العام

 .(7)الاجتماعية المنفعة

 من يعد الذي العقابي التفريد ومبدأ والمشددة المخففة الظروف نظام إقرار-ب 
 .(4)المعاصرة الجزائية مبادئ السياسة أهم

عادة إصلاحه إلى تهدف دراسة محل المجرم وضع-ج  ودمجه في  تأهيله وا 
 .(3)المجتمع

                                                           
 السابق، والعقاب، المرجعام د الرحيم عثمان: أصول علمي الإجر بد. يسر أنور علي و د. آمال ع (8)

 .481ص
 .77د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (7)
لسابق، ا المعاصرة، المرجعد.محمد محيي الدين عوض: القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها  (4)

 .28-21ص
ة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع د. محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياس (3)

 .42السابق، ص
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 للمدرسة الجزائية السياسة مناقشة-3

 على وتأثير ،انتشارو  قبول من الحديثة التقليدية الجزائية السياسة حققته ما رغم
 والذي 8181 سنة الفرنسي العقوبات نونقا ة سيماالمعاصر  التشريعات العقابية

 العقوبات لبعض وحدد العقوبات، توقيع في تقديرية بسلطة القاضي بتمتع أقر
 فضلًاعن ذلك، المخففة الظروف بنظرية عترفوا ى،وحدها الأقص الأدنى حدها
وقانون  8121 عام الصادر الألماني العقوبات قانون في النظريةهذه  أثرت

   .(8)8111 عام الصادر يالإيطالالعقوبات 

 عرض إذا الجاني إعفاء حالات تقرير فيهذه المدرسة  ساهمت من جهة ثانية،
 العقوبة تخفيف أو لها وضعته الذي لديه بالمفهوم الاختيار حرية يزيل سبب له

 وساعدت القضائية، للخبرة وفسحت المجال لذلك، مشروع سبب توافر إذا عليه
 والطبيعية الاجتماعية بذلك العلوم فدخلت المسؤولية، درجة تحديد على المحلفين

 .(7)القضاء هيئات مرة لأول

نجملها وفق  يوبعو  مآخذ من تخل لموالمميزات  بالرغم من هذه الإيجابيات
 :الأتي

 مقاومة على الشخص مقدرة مدى لقياس دقيقاً اً معيار  ةسالمدر  هذه تضع لم-أ 
 يستفيد الإجرامية بواعثه مقاومة طيعيست لا من فليس كل الإجرامية، البواعث

 الإجرام مسلكاً  من يتخذ الذي هوو  فالمجرم الاعتيادي التخفيف، ظروف من
                                                           

د. محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (8)
 .42السابق، ص

 .74د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (7)



31 
 

 فاستفادته وبالتالي، الإجرامية مقاومة البواعث على المقدرة لديه تضعف اً معتاد
 .(8)منها يحد ولا الجريمة في يزيد التخفيف من

 عقوبة حقه في غالباً  تتقرر كانت المخففة الظروف من المجرم استفادة-ب 
 من النوع هذا أن الملاحظ (، ولكنللحرية سالبة )عقوبة قصيرة الحبس لمدة

 فالمدة " المدرسة، رواد دركي لم حيث من الجريمة مستوى في رفع ساهم العقاب
 الجاني إصلاح في سهمت ولا خاصاً  ولا عاماً  اً ردع لا لم تثمر الحبس في القصيرة
 في لقيهم الذين الخطرين بالمجرمين التأثر إلى بل عرضته ،هذيبهوت وتقويمه
 .(7)"فنون الإجرام عنهم فأخذ السجن

 معدل انخفاض عدم في يساهم السجون فساد أن إلى المدرسة فقهاء انتبه وقد
 الذي "لوكا شارل"الفرنسي  بزعامة السجون إصلاح إلى جهودهم الإجرام واتجهت

 سنة الأمريكية المتحدة والولايات أوروبا في لسجونا نظام كتابه الشهير نشر
 الجديدة التقليدية المدرسة داخل يتشكل بدأ جديداً  اً بذلك اتجاه اً متزعم 8171
 .)4("العقابية بالمدرسة" عرف

 قيامهل آنذاك السائد السجون نظام علىبعض المآخذ   "لوكاس شارل"  ويرى
 ذهب وقد والتأهيل، الإصلاح رضغ يابوغ أنواع المجرمين بين الاختلاط على
 فضل بينما ة،الانفرادي السجون إنشاء إلى ضرورة الجديد الاتجاه فقهاء بعض

                                                           
 .74محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، صد. سعداوي  (8)
، بيروت، الجامعية، الدار الأولىدراسة في علم الإجرام والعقاب، الطبعة  :د.محمد زكي أبو عامر (7)

 .784، ص 8117
 .828 السابق، صد.أحمد بلال عوض: النظرية العامة للجزاء الجنائي، المرجع  (4)
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 والمعاملة السجن داخل يخص الحياة فيما أما المجرمين، تصنيف بعضهم
 والاعتناء السجن داخل العمل تنظيم بضرورة الاتجاه هذا رواد نادى فقد العقابية
عداد نوع والتغذية الصحية والرعاية خلاقيوالأ الديني بالتهذيب  الرعاية من وا 
 التي المواضيع أهم من ظروفه و بالسجين الاعتناء عديو  ،الإفراج على اللاحقة
 .(8)ةسياستها الجزائي في المدرسة بها عنيت

السائد  الفلسفي الفكر من دعائم على الجزائية سياستها التقليدية المدارس بنت
 من الدراسات جديد لنقل اتجاه ظهر أن التجريد، إلى عليها غلب ولذلك آنذاك
 وقد التجريبي، العلمي المنهج الجزائية على سياسته اً مؤسس التجريب إلى التجريد
 التجريبي، هذا المنهج الجريمة)سلوك( إلى إخضاع هو تحدياً  البداية منذ واجه

 والعوامل لدوافعا بدراسة عني الإجرام الذي لعلم المؤسس هو الجديد الاتجاه
والتي نتطرق  المدرسة الوضعية"" الجريمة ارتكاب إلى المفضية والخارجية الداخلية

 .(7)لدراستها قي الفرع التالي

 

 

 

 

                                                           
 .73وي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، صد. سعدا (8)
 .22المرجع السابق، ص أصول علمي الإجرام والعقاب، د. رؤوف عبيد:  (7)
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 الفرع الثاني

 الوضعية المدرسة

 

 على التاسع عشر القرن من الثاني النصف في إيطاليا في المدرسة هذه نشأت 
 "المجرم الإنسان"  كتاب مؤلف الشرعي الطب أستاذ "لومبروزو راسيز " من كل يد

 القاضي و ائيز الج القانون أستاذو  "فيري أنريكو"  الم الاجتماععو  ،8122 سنة
 وكان، "الإجرام علم " بعنوان 8113 عام نشر مؤلفه الذي " جاروفالو رفئيل "
 ،التجريبي الواقعي المنهج يعتمد فلسفي اتجاه ظهور الاتجاه هذا ظهور أسباب من

 الدراسات تطور في كبير بشكل الثلاثة الفقهاء بها نادى التي لأفكارفأثرت ا
  .(8)ائيز الج وفقه القانون الجزائية

                 : الدعائم الفلسفية للسياسة الوضعية أولاً 

لاث دعائم، ائي في ثز تتلخص الدعائم الفلسفية للسياسة الوضعية في المجال الج
ولية ؤ والثانية ترتبط بطبيعة المس ،البحثالمدرسة في  هذهها تتصل بمنهج لأو 

 الأخيرة فتعود إلى سبل مكافحة الجريمة. أما ،الجزائية

 للبحث التجريبية منهجا ً  اعتماد-1

جها في منه هيفيه أن السمة الأساسية للسياسة الجزائية الوضعية  شك   مما لا
لا يمكن مواجهتها إلا أنصار تلك المدرسة ظاهرة ً  تعد الجريمة لدىالبحث، ف

                                                           
د. محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (8)

 .41السابق، ص
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بالأسلوب الواقعي والمنهج التجريبي القائم على الملاحظة واستخلاص النتائج، 
أي باستخدام المعطيات التي تتوصل إليها علوم الاجتماع والنفس والطب، وليس 

 جتماععالم الا باللجوء إلى الافتراضات النظرية غير المدروسة، وفى هذا يقول
ع بنطلق على مدرستنا وصف الوضعية، فما ذلك إلا لأننا نت   "إذا كنا يأنريكو فير 

، والذي هو نظام أوجست كونت، القائم على أسلوب الملاحظة معيناً  فلسفياً  نظاماً 
والتجريب، فلم يعد فيها بالتالي محل للنظر إلى الجاني كدمية حية يخضع لتطبيق 

 يتعين علىصيغ نظرية نشأت من تخيلات نظرية، وعلى ظهر هذه الدمية 
ة ثم تصبح هذه الدمية الحي ،القاضي أن يلصق رقم مادة من التشريع العقابي

 .(8)عند تنفيذ العقوبة"نفسها رقما ً 

  ولية الأخلاقيةؤ ولية القانونية بديلًا عن المسؤ اعتماد المس-2

نتاج  أن الجريمة هي فيالفلسفة الوضعية  اتؤمن به المبادئ التي أهم يتمثل
م، تصل بالتكوين العضوي والنفسي للمجر تداخلية ، الأولى العواملمن تين مجموع

في  نوالمجموعتيبظروف المجرم الاجتماعية والبيئية، لق عخارجية تتوالأخرى 
ان فالإنس ،عوامل حتمية، لا يملك الإنسان حيالها أدنى قدر من الحريةلهما مجم

جتمع، فتلك أفراد المالمجرم ليس حراً في تصرفاته، بل هو مسير شأنه شأن بقية 
 .(7)المدرسة تستبعد مبدأ حرية الاختيار وتعتنق مبدأ الجبرية أو الحتمية

                                                           
(1) R. Merle et A. Vitu: Traité de droit criminal، Paris, 1967، p. 24 et s. 

منشورات جامعة دمشق،  ،الطبعة السابعة ،في علم الإجرام وعلم العقاب الوجيز :السراجد.عبود   (7)
 .13، ص8112-8113دمشق، 
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أنه إذا ما كان الجاني منقاداً حتما للجريمة بتأثير عوامل وقوى  ،ويترتب على ذلك
ولية ؤ ، فمن العبث القول بوجود المسارجية حتمية لا دخل لإرادته فيهاداخلية وخ

دى أنصار لف ،دة إلى مبدأ حرية الاختيار والإرادة تجاه هذا المجرمالأخلاقية المستن
وجبها ، يكون بمأو اجتماعيةً قانونية ً ة ً يولؤ ولية مسؤ هذه المدرسة أصبحت المس

يز يتمسواء توافر لديه الإدراك أو ال ،في المجتمع اً باعتباره عضو  ولاً ؤ الإنسان مس
 ،أم مجنوناً  سواء كان عاقلاً أي  ،أم لحقه عارض من عوارض الأهلية العقلية

، ويجب عندئذ أن يخضع إلى التدابير التي تحد من خطورته أم غير مميز اً مميز 
 .(8)الإجرامية

 التدابير كأسلوب لرد الفعل تجاه الجريمة  اعتماد- 4

ا بأنه_ وليس الخطأ ولا جسامة الواقعة الإجرامية_الخطورة الإجرامية تمتاز  
، لذا وجب اعتماد أسلوب التدابير كوسيلة يتجاه الوضعولية عند الاؤ أساس المس

وكان لزاماً على هذا النحو الاهتمام بتصنيف  ،للدفاع الاجتماعي تجاه الجريمة
امل ، وحسب تغلب العو نفسية والاجتماعية والعضويةالمجرمين حسب الفروق ال

في  ياضق، كل هذا بهدف تسهيل مهمة الية أو الخارجية في الدفع للجريمةالداخل
 .(7)تطبيق التدبير الملائم وتحديد أنسب طرق المعاملة العقابية

ذه التدابير ، فهأنواعها على حدوث الجريمة بالفعلولا يتوقف تطبيق التدابير ب
ابتدعت لمواجهة الخطورة الإجرامية للشخص التي قد تظهر في مرحلة سابقة 

                                                           
 .73د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (8)
 الكتاب الثاني، علم العقاب، مصر، ،أصول علمي الإجرام والعقاب :أحمد شوقي أبو خطوةد.  (7)
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ها مدتو ديد طبيعتها على هذا النحو تح يتعذرو  ،على وقوع الحدث الإجرامي
كافية وبعد متابعة هذه الحالة الفترة ال ،همقدماً، بل تترك لتقدير كل حالة على حد

 .(8)لتقدير ما إذا كانت الخطورة الكامنة قد زالت أم لا

ائية الوضعية على نوعين من التدابير لمواجهة الخطورة ز وتعتمد السياسة الج
 الأمن.بير الدفاع أو وقائية وتداالتدابير ال الإجرامية هما

 التدابير الوقائية أو البدائل العقابية -أ 

مجابهه " يهذا النوع من التدابير أو البدائل العقابية كما يسميها أنريكو فير بيقصد 
لك ومثال ذ ،"كل الظروف الاجتماعية التي قد تدفع إلى سلوك سبيل الجريمة

عاية والاهتمام بر  ،والتعليم مكافحة السكر والإدمان والبطالة عن طريق التوعية
إن الطريق " يالخ. فكما يقول فير …وفتح فرص جديدة للعمل  ،ئالطفولة والنش
ن يضاء أ يللعديد من الجرائم ولكي نواجه ذلك فيكفيكون مسرحا ً المظلم ليلا ً 
، فذلك أجدى في الدفاع ومكافحة الجريمة من أن تخصص الدولة الطريق ليلاً 

فاجتثاث الجريمة من جذورها  ،ة لمراقبة هذا الطريق"عدداً من رجال الشرط
خدم وتلك التدابير عادة ما تست، بالقضاء على أسبابها أفضل من مكافحة أثارها

د ق ، وخاصة لمواجهة حالات الخطورة الفردية والتييقبل وقوع الفعل الإجرام
شرد ت، ومثال ذلك التدابير التي تطبق في حالات التفصح عن ميل نحو الجريمة

 .(7)والاشتباه لمنع حدوث الجريمة في المستقبل

                                                           

-474ص  السابق،المرجع  أصول علمي الإجرام والعقاب،ود.آمال عثمان:  علي،د.يسر أنور (8) 
473. 
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 الدفاع أو الأمن تدابير-ب 

تهدف إلى وضع المجرم في و ، يالتدابير اللاحقة على الحدث الإجرام يوه
 لىلذا تتنوع من مجرم إ ،ظروف لا يستطيع معها الإضرار بالمجتمع المحيط به

ة من الناحية الجسدياملة ً شالمجرم دراسة ً  شخصية دراسة يخر مما يقتضآ مجرم
ستئصالية رمين قد لا تفلح إلا التدابير الافعند بعض المج، والنفسية والاجتماعية
خر قد تفلح التدابير العلاجية ، وعند البعض الآمدى الحياةكالإعدام أو العزل 

، أو قد تفلح التدابير الاجتماعية كحظر كالإيداع في مصحة نفسية أو عقلية
 .(8)ان معين أو المنع من مزاولة مهنة معينةالإقامة في مك

 ائية الوضعيةز تقدير السياسة الج ثانياً:

م تخلو ل أنهاإلا  سسهاأأرست  مبادئ كثيرةلبوضعها تمتاز المدرسة الوضعية  
 من العيوب التي ظهرت في السياسة الجزائية التي اعتمدتها.

 المدرسة إيجابيات- 1 

ائي ز لجفي الفكر االجنائية الوضعية كانت ثورة ً  لا يمكننا أن ننكر أن السياسة
ضل حيث يعود الف ،فقد كان لها التأثير الكبير بما ابتدعته من أفكار ،عامة

ائية المساعدة، هما علم ز مين من العلوم الجللمدرسة الوضعية في تأسيس عل
وتوجيه الاهتمام إلى شخص المجرم كعصب عملية ، الإجرام وعلم العقاب

ما يعود ك ،بعد أن كان التوجه كله ينصب على الواقعة الإجرامية ذاتهاالمكافحة 
ولية ؤ الفضل لهذه المدرسة في إظهار فكرة الخطورة الإجرامية وجعلها مناط المس

                                                           
(1) R. Merle et A. Vitu: Traité de droit criminal, op. cit. p. 29 et s. 
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وسيلة للحد ك ي، واعتماد أسلوب التدابير الوقائية وتدابير الدفاع الاجتماعوالعقاب
 .(8)من الخطورة الإجرامية

لعفو ، مثل اائية جديدةز الدعوة للأخذ بنظم ج لمدرسة أثره فيوكان لفكر هذه ا
 والإبعاد وتأجيل النطق بالعقوبة والوضع تحت يووقف التنفيذ والإفراج الشرط

 اً أيض الإيجابية النتائج ومن، كثيرة تلك النظم التي تبنتها تشريعات ،الاختبار
 الردع بين زدواجيةتلك الا العقوبة تحقق أن ضرورة المدرسة إليها توصلت التي
 أن من شأنه ذلك لأن، فقط العام بالردع الاكتفاء وليس الخاص والردع العام
الردع  تحقيق في مفيداً  ذلك يكون لا بينما الجاني على العقوبة تشديد إلى يدفعنا

 .(7)هل الخاص

 جهو يجب أن نؤكد أن هذا النقد  لكن، الثورة الفكرية لم تسلم من النقدإلا أن هذه 
ولية الاجتماعية عند أنصار هذه المدرسة وقيامها على ؤ صفة أساسية لفكرة المسب

إلى حد _ ، أما سياستها العقابية فقد ظلتالجبر )مبدأ الجبرية أو الحتمية(أساس 
 بمنأى عن النقد الجاد. _بعيد

 

 

 

                                                           
 .472ص  السابق،المرجع  أصول علمي الإجرام والعقاب، عثمان:د.يسر أنور علي وآمال  (8)
 دار المطبوعات الجامعية، د. عبد الفتاح الصيفي ود. محمد زكي أبو عامر، علم الإجرام والعقاب، (7)

 .433، ص 8111سكندرية، الإ
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 عيوب المدرسة – 2

 المدرسة:قيل في انتقاد هذه أهم ما  أن نرى

لإمكان خضوع الشخص لبعض التدابير الوقائية قبل وقوع  اإقراره أن يعد يمكن-أ
 ائيةز على مبدأ الشرعية الجاً ي، وتعدرية الفرديةعلى الح اً صارخالجريمة اعتداء ً 

 .(8)فعلاً الذي يوجب توجيه الإنذار بالأفعال المحظورة قبل توقيع العقاب 

 _الإجرامي لسلوكومنه ا_القول بمبدأ الحتمية والجبرية للسلوك الإنساني يعد -ب
حتى لو سلمنا  ،لم يقم عليه دليل علمي، بل هو محض افتراض مجرد اً أمر 

 يائز بالقدرية المطلقة أو مبدأ الجبرية فإن ذلك سوف يتعارض مع البنيان الج
التعارض مع مبدأ  البعض، أو ما يسميه مجتمع معاصر الذي يقوم عليه أي

  .(7)ائية"ز "القانونية الج

أو الخطورة الإجرامية التي تقول بها هذه  الحالة الخطرة عن شفلا يمكن الك-ج
إلا عن طريق الجريمة ذاتها، فإذا أبعدنا تلك الجريمة "كفكرة قانونية ، المدرسة

ر لأي د  لو قو  جنائية مستقرة" فكيف يمكن الكشف عن الحالة الخطرة للشخص؟
قضاء صحة الولية على أساس من التسليم بؤ تشريع وضعي أن يقيم عمد المس

، بل ممالما كان في ذلك أية خطوة للأ ،جه مطلقوالقدر وانتفاء الاختيار على و 
لى أنظمة غامضة بعيدة عن ات عديدة إلى الوراءخطو  احتياجات  إشباع، وا 

                                                           
 .431علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص  خطوة: أصولد.أحمد شوقي أبو  (8)
 .814المرجع السابق، ص  أصول علمي الإجرام والعقاب،ف عبيد: ؤو د. ر  (7)



39 
 

أساس المسؤولية  يفحرية الاختيار يجب أن تظل ه ،الجماعات المتحضرة
  .(8)به تلك المدرسة ىالجزائية وهو ما لا ترض

لاعتبارات الردع العام والعدالة من نطاق على هذه المدرسة تجاهلها  يؤخذ-د
 ولم الخطورة على القضاء في التدبير أغراض حصرت، فيأغراض الجزاء الجنائ

 من ذلك إليه يؤدي مما الرغم على اهتمام، أي الردع العامو  العدالة غرضي تعر
 .(7)نللقانو  التربوية لوظيفةا على وقضاء في المجتمع المستقرة القيم بأهم عصف

 على ما اعتمدته هذه المدرسة في مجال تصنيف يفإنه لم يقم دليل علم وأخيراً -ه
المجرمين على أسس عضوية ونفسية، فهناك ممن تتوافر فيهم تلك الصفات ولم 

قط، في حين أنه وقعت أبشع الجرائم ممن لا تتوافر فيهم تلك يقترفوا جرما ً 
التصنيف لا يصلح اعتماده في تحديد المعاملة  فإن هذاوبالتالي  ،الصفات
 .(4)العقابية

 ذهبتبينما العام،  الردع فكرة إلىوأخيراً، رأينا أن المدرسة التقليدية قد اتجهت 
طابعها  فكان والمنفعة العدالة فكرتي بين الجمع إلى الجديدة التقليدية المدرسة
 إليه انتهى وما العلمي المنهج اعتمدت التي المدرسة الوضعية أما ،اً مجرد اً نظري
 نادتو  تجريبية نتائج من الجنائي الاجتماع والعقاب وعلم الإجرام علم من كل

 .في استقراء الواقع اً مفرططابعها  فكان للعقوبة كغرض الخاص بالردع

                                                           
 .813-814المرجع السابق، ص  أصول علمي الإجرام والعقاب،وف عبيد: ؤ د.ر  (8)
 .822النظرية العامة للجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص  د. أحمد بلال عوض: (7)
 .71د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (4)
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د في وهو اتجاه جدي السياسة الجنائية المعاصرة اتجاهبناءً على ماتقدم، ظهر  
ي استخدم مفهوم الدفاع الاجتماعي، كأسلوب في الدفاع عن المجتمع الفكر الجزائ

النيوكلاسيكية و  من جهة،في وجه الجريمة، فكانت حركة الدفاع الاجتماعي 
والسياسة  يهدف إلى التوفيق بين أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعتي تالمعاصرة وال

 من جهة أخرى. الجنائية التقليدية
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 ثثالالفرع ال

 السياسة الجنائية المعاصرة

 

التي  يينصرف مصطلح السياسة الجنائية المعاصرة إلى حركة الدفاع الاجتماع
ك إلى وكذل لثانية ولا زالت مستمرة إلى الآن،ظهرت في أعقاب الحرب العالمية ا

إلى  والذي يهدف _النيوكلاسيكية المعاصرةبأو ما يسمى _ يالاتجاه التوفيق
 والسياسة الجنائية التقليدية.  ير مدرسة الدفاع الاجتماعالتوفيق بين أفكا

   الاجتماعي الدفاع حركة: أولاً 

السابقة  المدارس عن لها اً تمييز  بالجديدة نفسها وصف على الحركة هذه حرصت
 المعنى كان حيث مختلفة، بطريقة ولكن الاجتماعي الدفاع مفهوم استعملت التي

 أو التقليدية( بالعقوبة)المدرسة إما المجرم من المجتمع حماية على القديم يدل
 الجريمة من المجتمع حماية يعني منظورها في لكنو  (،بالتدبير)المدرسة الوضعية

 الجزاءو  اً هدف باعتباره الاجتماعي الدفاع بين تحقيق المطابقة فحاولت والمجرم
 الضيق المفهوم من الجزائية بالسياسة حاولت الخروج كما وسيلة بصفته

 تتصل كثيرة يشمل معارف أوسع مجال إلى ائيز الج القانون في المحصور
  .(8)منها والوقاية الجريمة بمحاربة

 

                                                           
 .784والعقاب(، المرجع السابق، ص الإجرام)دراسة في علم الإجرامية د.جلال ثروت: الظاهرة  (8)
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 رواد الحركة – 1

 ل":آنس مارك" الفرنسي الفقيهو  "غراماتيكا" الإيطالي الفقيهكان رائدا هذه الحركة 

 غراماتيكا الإيطالي الفقيه – أ

 الإيطالي الفقيه يد على الثانية العالمية الحرب بعد جديد كاتجاه الحركة ظهرت
 للمجرم، الاجتماعية المساعدة على الجزائية للسياسة نظريته أقام الذي "راماتيكاغ"

 التي الظروف أن باعتبار الجاني سلوك عن المسؤول هو أن المجتمع قرر حيث
 نفيذالت حول أفكاره راماتيكا(غ) أنزل قد و الجاني، في انحراف السبب هي خلقها

 للدفاع دراسات مركز 8133 سنة أسسف ،ميدانية مشاريع في وجسدها
 وكان الاجتماعي للدفاع الجمعية الدولية أسس 8132 سنة وفي الاجتماعي،

 إلى أشارو  ،عليهم إصلاح المحكوم طريق عن المجتمع لحماية السعي هو هدفه
أن  بد   لا العقوبة وأن الإجرام من الوقاية هو الجزائية للسياسة الأول الهدف أن
 ولن، (8)شخصيته واحترام الجاني إصلاح وهو الغرض هذا لخدمة تكييفها تمي
 وفي ذاته في المجرم تدرس التي بالعلوم الاستعانة خلال من إلا ذلكتحقق ي

 المجرم شخصية فحص يتعين لذا الانحراف، درجة لتقدير  علاقته بالمجتمع
 الملائمة الاجتماعي الدفاع تدابير فريدبت القيام ثم مسببات الانحراف لتحديد
 .(7)بالمناس و الملائم التنفيذ تفريد في مع الاستمرار لشخصه والمناسبة لظروفه

                                                           
ت السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع د. محمد بن المدني بوساق: اتجاها (8)

 .33السابق، ص
 .417ص ،8121 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،د.فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام والعقاب (7)
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 لآنس مارك الفرنسي الفقيه- ب

 الحركة توازن على الحفاظ في مهماً  دوراً  الفرنسي الفقيه  "آنسل مارك"  لعب
 بين التوفيق فيه حاول  "الحديث الاجتماعي الدفاع"  حولاً مهم اً كتاب نشر حيث

 العقوبات قانون تطوير إلى فدعى القانونية، الاعتباراتو  الإنسانية الاعتبارات
 .(8)ةإنساني بصبغة وصبغه أصلاً  نادى بإلغائه قد  "راماتيكاغ  "كان أن بعد

  الجزائية سياستها دعائم-2

 علم بكل لاستعانةا مع العلمية للدراسة إخضاعها و المجرم بشخصية العناية-أ
 الاجتماعية أو الذاتية سواء الانحراف أسباب عن الكشف في يساعد شأنه أن من
 الجريمة تواجه متكاملة دراسة في المجرم، في الإجرامية الخطورة درجة تحديد و

 .(7)والوقاية بالجزاء

الدفاع  هي متحدة صورة في ولكن بشقيه الجنائي الجزاء ضرورة على التأكيد-ب
 .(4)تماعيالاج

 .(3)الجريمة من اً مع والمجتمع الفرد لحماية ائيز الج القانون بناء إعادة-ج

                                                           
 .48د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (8)
 يمة،ر الجزء الثاني، السياسة الجنائية والتصدي للج ،دروس في العلم الجنائي د.مصطفى العوجي: (7)

 .843ص ،المرجع السابق
 .772ص  السابق،المرجع  دراسة في علم الإجرام والعقاب،د.محمد زكي أبو عامر:   (4)
لسابق، ا المعاصرة، المرجعد.محمد محيي الدين عوض: القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها  (3)

 .21ص
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 .(8)الإنسان لحقوق ماً احترا الاحترازية للتدابير رفضها-د

 .(7)الجريمة مكافحة مجال في العلمي البحث بأهمية اعترافها-ه

 هذيبالت_ و المهني التكوين_ الطبي بالعلاج المجرم تأهيل على التركيز-و
 الإجرام بإتاحة أسباب على القضاء خلال من اً أيض البيئة أهيلوت يالأخلاق

 .(4)وغيرها الإداري والفساد البطالة كلاوحل مش الديمقراطية

 للحركة الجزائية السياسة مناقشة-3

 ا بعضله حركة الدفاع الاجتماعيف ،المدارس الفقهية تتشابه هذه المدرسة مع
 :ملها في الآتينج عيوببعض المزايا و ال

  يجابياتالا –أ 

المختصة  الأجهزة خلال من إلا يتم أن يمكن لا الجزائية السياسة تنفيذ كان إذا-8ً
والمؤسسات  والأمن القضاء جهاز وأهمها الجريمة ومكافحة والمنع بالوقاية
وأقدر  فاعلية أكثر يجعلها بما مستواها ورفع تطويرها نإف والاجتماعية، العقابية
 وجانبها الهيكلي المادي جانبها حيث من واجب المختلفة الأوضاع مواجهة على

                                                           
 .413ص  السابق،المرجع  ،د.فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام والعقاب (8)
د. محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (7)

 .31السابق، ص
 .47لسابق، صد. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع ا (4)
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 السياسة تنفيذ على القائمون يكون أنوبالتالي يجب  الأخطر، وهو البشري
 .(8)اضوابطهو  الدراسة بأهدافها من قدر الجزائية على

السياسة  في الإصلاح بذور مناً كثير  الحركة بها جاءت التي الأفكار حملت-7ً
عن  المنبثقة بالأفكار بالمقارنة التقدمي الإنساني طابعهااً لنظر  الحالية جزائيةال

 خضعت رغم هذه الايجابيات إلا أن هذه النظريةو ، (7)التقليدية الجزائية السياسة
 :أهمها الانتقادات لبعض

  العيوب-ب 

 فكرة الاجتماعي الدفاع هو واحد جزاء صورة في والتدبير العقوبة دمج يعد- 8
ن كانت  ودوره وظيفته جزاء لكل لأن اً عملي صالحة غير أنها إلاياً نظر  مقبولة وا 

 .(4)ووقته

 بالجانب اهتمت لأنها العام الردع طريق عن العدالة تحقيق أهملت- 7
 .(3)الإنساني

لتوفيق هدف إلى اتي تالنيوكلاسيكية المعاصرة والظهرت المدرسة  من جهة أخرى،
ولى دراستها ونت والسياسة الجنائية التقليدية يالاجتماع بين أفكار مدرسة الدفاع

 .في الفقرة التالية

                                                           
ان: اتجاهات السياسة الجزائية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، المرجع حسالم محمد دو  (8)

 .417ص ،السابق
 .843ص ،المرجع السابق ،دروس في العلم الجنائي ،د.مصطفى العوجي: السياسة الجنائية (7)
 .47مة، المرجع السابق، صد. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجري (4)
 .417ص  السابق،المرجع  ،د.فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام والعقاب (3)
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 السياسة العقابية في النيوكلاسيكية المعاصرة: ثانياً 

فقهاء  المعاصر على أفكار يترتكز السياسة العقابية عند الاتجاه النيوكلاسيك
جان و  وجان ليوتيهميرل ه وروج جورج ليفاسير عديدين نذكر منهم معاصرين
يهدف هذا الاتجاه إلى إجراء سياسة توفيقية بين فكر الدفاع الاجتماعي و  ،لارجييه

ة وبين السياسة الجنائية التقليدية في استعارة واضح، كما انتهى إليه مارك أنسل
حول تفريد  8111في مؤلفه الذي ظهر في عام  يريموند سال هلأفكار الفقي

 .(8)دعائمها الفلسفية وأوجه نقدها من استعراضسنبينه العقوبة، وهو ما 

 الدعائم الفلسفية للنيوكلاسيكية المعاصرة -1

ظرة لإعمال الن عدد من المبادئ اعتمدت السياسة النيوكلاسيكية المعاصرة على
 منها: نذكر التوفيقية

لإدانة كمقابل للجريمة، وأن ا يبالمفاهيم الكلاسيكية عن الجزاء الجنائ التمسك-أ
نما لكل معاملة عقابية، دو  يوهو شرط أساس ،تتوقف على المسؤوليةن الجريمة ع

السلوك  هومن يلسلوك الإنساناير والتخيير في يبحث نظري أو تجريدي لفكرة التس
لا  ، فالمسؤولية الجزائية ليست حتماً يجراملإا  اً ك إهدار ذل عدمسؤولية أخلاقية وا 
 .(7)شريعض جوانب الجبرية في السلوك البلب

صار الاقت بوجوبمعنى الإيلام )الردع( ومعنى الإصلاح والتأهيل  يقيتحق-ب
تحدد دونما لجوء إلى فكرة التدابير، ف يائز الج عقابعلى العقوبة وحدها كصورة لل

                                                           
 .44د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (8)
 .821ص ،د.أحمد بلال عوض: النظرية العامة للجزاء الجنائي، المرجع السابق (7)
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وهو ، بلاده منه في المستقفعلى تحمل العقاب والإست لقدرة المجرم العقوبة وفقاً 
 .(8)ما أسمته هذه الحركة "أهلية تنفيذ العقوبة"

  النيوكلاسيكية المعاصرةييم تق -2

ذ  -أ    يائز ساهمت في تطوير الفكر الج كثيرة لأفكار ه إسقاطهعلى هذا الاتجا أُخ 
ر الوقائية لتدابيوخاصة ا فكر المدرسة الوضعية عن التدابيرومن قبيل ذلك ، عامة

والتي تتخذ حيال الحالات الخطرة التي تكشف عن احتمالية ، "بدائل العقاب"
 .(7)اب الجريمة في المستقبلارتك

ة من أعمال الإدارة العقابي على هذا الاتجاه أنه جعل التفريد عملاً يؤخذ  كما-ب 
يد بتحدالقاضي  ييكتفف، فقط يتفريد تنفيذ جعله أي يائز الج يوليس مهمة القاض

، ثم يترك للإدارة العقابية مهمة تحديد أشكال العقوبة بطريقة قانونية مجردة
 .(4)العقابية الملائمة في ضوء ما يكشف عنه فحص الشخصيةالمعاملة 

أن الأخذ بهذا الأمر فيه من الخطورة على الأفراد في ظل الأنظمة التي  ولا شك   
 وتجعل من هذه المرحلة مرحلة ،على التنفيذ لا تأخذ بنظام الإشراف القضائي
                                                           

في المراحل الأولى للدعوى الجزائية، أما عند الدخول في مرحلة التنفيذ العقابي  التحديد تم هذايو   (1)
فإنه يتم إجراء فحص شامل للشخصية الإجرامية للمحكوم عليه من حيث وضعه العائلي والاجتماعي 

لكل  يعقابوالمادي في ضوء معطيات العلوم الاجتماعية كافة، بما يمكن من إعمال قواعد التفريد ال
رة إمكانية رى النيوكلاسيكية المعاصتضوء ذلك  يوف للعقوبة، يوالتأهيل يصلاحلإيحقق الهدف او مجرم 

من الردع العام والإصلاح من خلال العقوبة وحدها دون اللجوء إلى فكرة التدابير الاحترازية تحقيق كلا ً 
ائية لمكافحة اوي محمد صغير: السياسة الجز د. سعد انظر هاعن بديلاً  يالتي استعيض بفكرة التفريد العقاب
 .44الجريمة، المرجع السابق، ص

 .412د. أحمد شوقي أبو خطوة، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص   (7)
 .44د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص  (3)
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وجب حال ي يالذالأمر ، تنفيذيةائية تتولاها السلطة الز ن الدعوى الجعمنفصلة 
ما يعرف  شرافلإ ي، إخضاع التنفيذ العقابخذ بهذه المفاهيم النيوكلاسيكيةالأ
، ولا سيالتشريع الفرن، على نحو ما هو معمول به في تطبيق العقوبات ضياقب

 .(8)ولةللد يعلى الصعيد المالخاصة ً  ن مشكلاتيخفى ما لتطبيق هذا النظام م

 اتخذتها التي الفلسفية الأسس من الفردية ظمالن في الجزائية السياسة انطلقت
 تلتفت ولم وأهداف، نتائج من تحققه وما إجراءات من تتخذه ما به تبررأساسا ً 
 تعسفها بسبب الكنيسة مع الحاصل صطدامالا نتيجة الأديان السماوية إلى

 تملك لا الإنسانية أن الفقهاء اعتقد لتجربة، لذلكواالعلم  لقطعيات ومصادمتها
 لسفاتفو  نظريات من إليه العقول تنتهي ما سوى منه تنطلق أو عليه تعتمد ما
 فالبداية _الإسلامية المجتمعات عند تحديدا _الشرق نظم في أما ،فكري نتاجا  و 

 في بيانها_ بخلقه الأعلم هوو  _تعالى و سبحانه تولى الله قوية لأسساو  معلومة
إليها،  اً يهادو لها اً شارحوالتسليم عليه أفضل الصلاة  رسوله وأرسل ،الكريم كتابه
 على الاجتهاد من لمزيد إلا الإسلامية الشريعة في الجزائية السياسة تفتقر فلا

 زمان لكل الخصوصية واكتشاف وجديد، طارئ كل عند الدائم لحضوروابصيرة 
 .(7)روالتدابي الإجراءاتو  الأحكام من لهما المناسب وتقدير ومكان

ذا المطلب في ه دراسة السياسة الجزائية في المدارس الفقهية أن انتهينا من وبعد
 .الإسلاميلدراستها في النظام الجزائي  يتوجب علينا الانتقال

                                                           
 .44سة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، صد. سعداوي محمد صغير: السيا (8)
 الإسلامية، المرجعد.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة  (7)

 .23ص ،السابق
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 الثاني مطلبال

 الإسلامية الشريعة في الجزائية السياسة

 

حق  على ءً اعتدا فقط الإجرام ليس تجعل أنهافي  ابتداءً  الإسلامية الشريعة زتتمي
 منه نهي أو  عز  وجل  الله من لأمر مخالفة هو إنما مجتمعال حق أو شخصي
 تتميز أنها لله، كما العبودية بواجب إخلالاً  المخالفة تورث هذه ،وتعالى سبحانه

الإيمان،  أساس على تبينه أخرويا اً عقاب تقرر أنها في البشرية النظم باقي عن
 الجزاء وقعاً كثير  تجاوزي الذي بأثره و الأخروي العقاب بوقع فعلاً  يشعر فالمؤمن

 جزاءً  تقرر فهي الجزاء مجال في ثالثة بميزة تتميز أنها إلى ةً الدنيوي، إضاف
 الدنيا في السوي والسلوك رالخي يزرع الذي الفاضل الصالح للإنسان اً إيجابي

 .(8)يالجماعو  الفردي السلوك توجيه في كبيرأثر مما يكون له  والآخرة،

ذا  لأمنايقاس بمدى تحجيم الجريمة وتقليلها وتحقيق كان نجاح السياسات  وا 
قد  لاميةالإسفإن السياسة الجزائية في الشريعة  ،والعدل والطمأنينة والاستقرار

قرار تسوالا الأمنفي فترات مختلفة في التاريخ أعلى مستوى من حققت فعلًا 
 .(7)قبلها أو بعدهابحيث لم تعرف البشرية له نظيرا ً 

سياستها الجزائية من مصادرها وتعتمد على قواعد  سلاميةالإتستمد الشريعة 
درها سنتعرف على مصالذا تقوم عليها في ردع المجرمين  أسسوتبني  ،وأصول

                                                           
 .33د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (8)
ق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع د. محمد بن المدني بوسا (7)

 .23السابق، ص
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في  سسهاأبحث في قواعدها وأصولها في الفرع الثاني ونبين ون الأولفي الفرع 
 .من هذا المطلب الفرع الثالث

 الأول الفرع

 الإسلامية الشريعة في الجزائية السياسة مصادر

 

رة منها ما يقع في دائ الإسلاميةمصادر السياسة الجزائية في الشريعة نرى أن 
لحقه ي هو ثابت لا ، وعليه فمنها مايقع في دائرة الاجتهاد القطعيات ومنها ما

التغيير ولا التبديل لثبوته بأدلة قطعية وثبات علاقته وغايته، ومنها المتغير الذي 
لذي ومنها الطارئ الجديد ا ،ير العلة أو العلاقة أو المقصد والهدفيراعى فيه تغ

أصلية  إلىلذلك سنقسم المصادر  ،(8)تستدعيه خصوصية العصور المتلاحقة
 . وفق التالي وثانوية

  الأصلية المصادرأولًا: 

 الأصلية المصادر من وجودها الإسلامية الشريعة في الجزائية السياسة تستمد
 :التالية

                                                           
د. محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (8)

 .22السابق، ص
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 (8)الكريم قرآنال-1

 ينفعهم وبما بخلقه الأعلمعز  وجل   الله كلام هو_و  الكريم القرآن تضمن   
 الناس حياة بحفظ تتصل أحكام في الجزائية للسياسة الكبرى الأصول _يضرهمو 

وتحديد علاقة  ،ومحاربة الجرائم وردع المجرمين وحقوقهم، أعراضهمو  وأموالهم
 إلى: فيه الأحكام تنقسمو  ،(7)ةة عامي بالمجني عليه خاصة وبالأمالجان

 ولا للاجتهاد، ولا للتأويل مجالا تترك ولابعض المسائل  درست ةتفصيلي أحكام-أ
 والتعبد، التسليم معنى تتضمن فهي التشريعية علتها دراكلإ حتى فيها للعقل مجال

 .(4)الجملة في بالثبات فيها الحكم تصفيو 

 تفصيلاته بعض وتركت الكلي الحكمب بعضها جاءت إجمالية عامة أحكام-ب
 الوسائل أفضل عن البحث في لأنفسهم زمان كل يجتهد أصحاب حتى للاجتهاد،
 .(3)يالكل الحكم لتطبيق

                                                           
 على نصوصه دلالة حيث من لكنه بالتواتر، إلينا لوصوله الثبوت قطعي الكريم القرآن يعد و (8)

 يمكن لا واحد للفظ الوارد هو الدلالة القطعي النصو  الدلالة، ظنية أو الدلالة قطعية تكون فقد الأحكام
 و الزانية " 7لآية االنور  سورة في تعالى كقوله آخر معنى لا يحتمل بحيث واحد، لمعنى إلا يتسع أن

 و بالله تؤمنون كنتم إن الله دين في رأفة بهما تأخذكم لا و جلدة مئة منهما كل واحد فاجلدوا الزاني
 يحتمل الذي اللفظ فهو الدلالة الظني النص أما"، المؤمنين من طائفة عذابهما ليشهد الآخر و اليوم

د.وهبة زحيلي: أصول الفقه للتوسع أكثر انظر:  النظر و مكان للاجتهاد فيه يكون و أكثر، أو معنيين
 .371، ص8112، بيروت، ول، دار الفكرالأ الإسلامي، الجزء

د. محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (7)
 .21-21السابق، ص

 .33د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (4)
 .74ص  ،8128، القاهرةيف، د.زكي الدين شعبان: أصول الفقه، مطبعة دار التأل (3)
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 دلتو  الوقاية ةبسياس الكريم القرآن في الجزائية السياسة أحاطتفضلاً عما تقدم، 
 الفحشاء عن هىتن الصلاة إن الصلاة وأقم " :تعالى قال ،ووسائلها آلياتها على

 .(8)"والمنكر

 .(7) "المحروم و للسائل حق أموالهم في و ":تعالى قوله و

 عن وينهون بالمعروف ويأمرون الخير إلى يدعون أمة منكم ولتكن " :تعالى وقوله

 .(4)"المفلحون هم أولئك المنكر

 (3)النبوية السنة-2

، (3)"تقرير أو فعل أو من قول وسلم عليه الله صلى النبي عن صدر ما كل هي" 
 :يلي فيما السنة وظيفة وتتمثل، الشرعية الأحكام بيان في السنة عن غنى ولا

 حكم على التوارد باب من وهو الكريم القرآن في الوارد الحكم وتقرير تأكيد-أ
 .واحد

                                                           
 .33سورة العنكبوت، الآية القرآن الكريم:  (8)
 .81الآية  ،سورة الذارياتالقرآن الكريم: (7)
 .881الآية  ،سورة آل عمرانالقرآن الكريم: (4)
 الإلمام بأحكامها جبيو  الإسلامية الشريعة في الجزائية للسياسة ركيزة ثاني النبوية السنة وتعد (3)
 انتهاجها في الكريم مع القرآن تتماشى وهي والقرآن، الحديث وعلوم الفقه أصول قواعد ضوء في همهافو 

 وسلم(: الله عليه)صلى  لقوله المنهج العقابي ثم الجزائية سياستها في الأولى بالدرجة الوقائي المنهج
للتوسع انظر:  الحدود جرائم المجرم في مع للتعامل حل آخر العقوبة فتعتبر "بالشبهات الحدود واؤ "ادر 

 .32د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص
 .74، صالمرجع السابق د.زكي الدين شعبان: أصول الفقه، (3)
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 م وتقييدالمطلق.العا وتخصيص الكريم القرآن في المجمل بيان-ب

 .للأحكام يلمالع التطبيق بيان-ج

يجاب الدية -د الإتيان بأحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم كصدقة الفطر وا 
 .على العائلة

 (8)الإجماع-3

 عصر في وفاته بعد سلم و عليه الله صلى محمد أمة من المجتهدين اتفاق هوو 
 الثالث المصدر وهو، في مسألة لم يرد بها نص شرعي حكم على العصور من
 من يصدر الإجماع أن أهمها الشرعية ضوابطه اعوللإجم التشريع، مصادر من

 مقاصدها،و  والسنة القرآن في الواردة الشرعية الأحكام يخالف وألا الأمة مجتهدي
 ليس مسألة في واحد حكم على المجتهدين رأي اجتماع أنه الإجماع في الأصلو 

 اعمبالاج المجتهدون إليه توصلذي ال يعد الحكمو ، السنة أو الكتاب في نص فيها
 معين زمان أهل من للمجتهدين فيمكن بالدوام تتميز لا لكنها شرعية قاعدة

طالما كان مستند  سابق زمن في عليه المجمع الحكم يخالف حكم على الاجتماع
 .(7)هذا الإجماع العرف أو المصلحة

                                                           
 تحقيق ثمأولا ً  المجتهدين إحصاء في تتمثل عملية مشكلة وهي الإجماع تعترض مشكلة أهم ولعل (8)

ن أنه ونعتقد ،ذاته الحكم على كلهم إجماعهم  التعليم تطور أن إلا فيما سبق فعلاً  مشكلة هذه كانت وا 
 المجامع يساعد أن شأنه من التطور التقني أن كما الإحصاء عملية يسهل اً أكاديمي وتنظيمه اليوم

د. محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية انظر:  الإجماع تحقيق على المتخصصة
 .17رة والشريعة الإسلامية، المرجع السابق، صالمعاص

ون الوضعي، والقان الإسلاميةد. صقر بن زيد حمود السهلي: المقاصد الخاصة للعقوبات في الشريعة  (7)
 .22، ص7111الرياض، منية،جامعة نايف العربية للعلوم الأ، دكتوراهرسالة 
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 كانت فإذا لأزمان،ا رعب وتجددها الشريعة حركية آليات من لإجماعا عدوي
 الإجماع فإن، المتحرك والنفسي الاجتماعي بواقعهم ثراً تأ تغيرت الناس تياسلوك
 .(8)التطور هذا مع لتتماشى الجزائية السياسة بتهيئة الكفيلة الوسائل من

  (2)القياس-3

 منصوص بأمر الشرعي حكمه على أو مجمع منصوص غير أمر إلحاق هو"
 :(3)أركان أربعة على القياس ميقو ، و (4) "الحكم علة في الاشتراكهم ،حكمه على

 .إجماع أو بنص حكمه بيان ورد الذي هو (عليه المقيس) الأصل-أ

 بإجماع. أو بنص الثابت الشرعي الحكمحكم الأصل: – ب

 .(المقيس) في تحقق و الأصل في الحكم عليه بني الذي الأساس : العلة-ج

ز وجل فيتم إظهار حكم الله ع حكمه بيان يرد لم الذي هو  :(المقيس) الفرع -د
  .في المسألة

  ؟الجزائية المسائل في القياس جواز مدى في تتمثل هنا الكبرى الإشكالية ولعل

                                                           
 .32جريمة، المرجع السابق، صد. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة ال (8)
 الموصي للوصية قاتل أحقية يبين نص هناك ليس )حيث الموصي قاتل قياس القياس أمثلة منو  (7)

الميراث  لمورثه في القاتل الوارث بحرمان يقضي نص يوجد حيث المورث قاتل على عدمه( من
بن المدني بوساق: اتجاهات  د.محمدانظر:  التشريع" في حجة فهو العلماء جمهور عند حجة القياسو "

 .13السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص
 ولى،الطبعة الأ ،المالكي: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول التلمسانيمحمد بن أحمد  (4)

 .18ص ،8173 ،تونس ،المطبعة الأهلية
 .32ئية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، صد. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزا (3)
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 لاقياس في الحدود والعقوبات لدى جمهور الأصوليين.

  الثانوية المصادر: اثانيً 

 :بما يلي الإسلاميةالمصادر الثانوية للسياسة الجزائية تتمثل 

  المرسلة المصالح-1 

 ومقاصدها الشريعة روح على بناءً  المدفوعة المفاسدو  المجلوبة المنافع " يقصد بها
كتدوين الدواوين وسك  "الإلغاء أو بالاعتبار الشارع من دليل لها يشهد أن دون
 بالمصلحة العمل رائد مالك الإمام ويعدوهي حجة لدى جميع الفقهاء  .النقود

 كثير في بالمصلحة عملال على الكرام الصحابة اجتهادات دلت وقد المرسلة،
 .(8)موالأحكا الوقائع من

 الذرائع-7

اصطلح الفقهاء على أن  وقد ،"الشيء إلى والطريق الوسيلة " بأنهاتعرف لغوياً 

.أو هي : الأشياء التّي ظاهرها  -خاصة  -الذرائع هي : الطرق المفضية إلى المفاسد 

 :(7)مأقسا وهي الإباحة ويتوصّل بها إلى فعل محظور .

 .محالة لا مفسدة إلى المفضية الذريعة-أ

                                                           
 ،ية، مطبعة المكتبة التجار الأول الجزء ،الفقهالشاطبي: الموافقات في أصول إبراهيم بن موسى  (8)

 .71ص، 8121 ،مصر
 .811ص ،، المرجع السابقالأولالجزء  ،الموافقات في أصول الفقه إبراهيم بن موسى الشاطبي: (7)
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 التوصل بها يقصد لكن مباح إلى للإفضاء موضوعة أصلها في التي الذريعة-ب
 .مفسدة إلى

 مفسدة إلى تفضي لكنها مباح إلى للإفضاء موضوعة أصلها في التي الذريعة-ج
 .مصلحتها على مفسدتها وتترجح غالباً 

 يترتب ما غير أن مفسدة إلى يفضي قد لكنه مباح إلى به للتوصل وضع ما-د
 .مفاسد من عليه يترتب مما أكثر من مصالح عليه

 حرام إلى ضيفت التي فالوسيلة مقاصدها، حكم يعطي الوسائل حكم أن الأصل
 كل فإن وعليه واجب، فهو به إلا الواجب يتم لا ماو  عليها حرام معاقب فهي
 إيذاء إلىيؤدي  فكل ما، المنع هافحكم اً غالبأو  اً دائم إلى المفسدة تؤدي ذريعة

 .(8)المحاربين لهم لأعدائهمالمسلمين ممنوع كبيع السلاح 

 بعض حظر في الإسلامية الشريعة بها تتميز التي الجزائية السياسة تظهر وهنا
 فإنها (ضرر)مفسدة إلى تؤدي نهاكول (جائزة)أصلها في التيات والسلوك الأفعال
 كان إذا ولكن جائزةً  تعد أصلها ففي ،الكروم ةزراع ومثاله جائزة، غير تصبح
 .(7)جائزة غير تغدو فإنها الخمور صناعة هو الهدف

 دفع إلى تهدف لأنها الجزائية السياسة مصادر أهم من الذرائع سد يعد، وعليه
_غالباً_  تفضي الوسائل من كثيراً  إن ثم، مقاصد أو وسائل كانت سواء المفاسد

                                                           
بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  د.محمد بن المدني (8)

 .18ص ،السابق
 .31د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (7)
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 العوامل تلك أزيلت أو الطرق تلك سدت لو لتقع كانت ما جرائم حدوث إلى
 .(8)الوسائل تلك ومنعت

دراسة مصادر السياسة الجزائية في الشريعة الاسلامية سواءً منها  أن أنهينا وبعد
المصادر الأصلية كالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، أو المصادر 

ولية ننتقل لدراسة المقاصد والقواعد الأصوسد الذرائع،  الثانوية كالمصالح المرسلة
 في السياسة الجزائية الإسلامية وذلك في الفرع التالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
د.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (8)

 .17ص ،السابق
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 الفرع الثاني

 الإسلامية الجزائية السياسة في يةلفقها والقواعد المقاصدأثر 

  

حقيق ت إلىوتهدف  الأصوليةعلى مجموعة من القواعد  الإسلاميةتقوم الشريعة 
ذه بدورها السياسة الجزائية على هتعتمد و  ،تحمي الفرد والجماعة مقاصد ومصالح

 والمقاصد لتطبيقها في حماية المجتمع وردع المجرمين.القواعد 

  المقاصد أولًا:

 الإسلامية الشريعة مقاصد وصيانة المحافظة لحسن وسيلة الجزائية السياسة دتع 
 هي أوها جميع أحكامه في للشرع الملحوظة والأهداف المعاني" هي والمقاصد
 الشريعة، من الغاية هي أو ،هماوأخر  دنياهم في العباد إلى تعود التي المصالح
 تحصيلها كان سواء أحكامها من حكم كل عند الشارع وضعها التي راوالأسر 
 .(8)"المفاسد دفع طريق عن أو المنافع جلب طريق عن

 التشريع حقيقة إدراك يمكن فلا التشريع، أولويات كأهم المقاصد إدراكنظر إلى يُ و 
 خلال من إلا جزائية سياسة وضع يمكن لا كما المقاصد، خلال إدراك من إلا

                                                           
لكتاب ل الدار العالمية ،الطبعة الثانية ،د.يوسف حامد العالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (8)

براهيم ، و 21، ص8113 الرياض، ،الإسلامي رجع مفقات في أصول الفقه، الالموا موسى الشاطبي: بنا 
 .2ص ،السابق
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 مقاصد أن _والمتأخرون الأوائل_ الإسلامية الشريعة فقهاء عُ م  ج  المقاصد، ويُ  فهم
 .(8)اتيالتحسين ،الحاجيات ،الضروريات ثلاثة مستويات الإسلامية الشريعة

 الضروريات-1

 .(7)المال-العقل-النسل-النفس-الدين :الخمسة الكليات بضروريات سمىتو   

 أصولا وتعد الشرعية، الأحكام بواسطة بالحماية المحاطة الضروريات وهي
 الأساسية وهي حمايتها، حول الجزائية السياسة مدار ويكون الإسلامية للشريعة

 .(4)الناس حياة في والضرورية

  الحاجيات-2

 وتيسير عنهم والحرج الضيق ورفع الناس على التخفيف بها يتحقق التي وهي 
ذا لهم، الحياة سبل نما كالضروريات الحياة نظام يختل لا فقدت وا   الناس يلحق وا 
للأولياء في  العفو حق تشريع العقوبات في أمثلتها ومن والمشقة، الحرج بفقدها

ر ات وغيفي تحمل الديات، ودرء الحدود بالشبه الأقاربالقصاص وتضامن 
 .(3)ذلك

 

 

                                                           
 .31يمة، المرجع السابق، صد. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجر  (8)
 . 1ص ،المرجع السابق ،الموافقات في أصول الفقه إبراهيم بن موسى الشاطبي: (7)
 .31د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (4)
 .8174-8177ص ،مرجع السابقزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، ال د.وهبة (3)



61 
 

 التحسينيات-4

 السليمة، الطباع وتألفها المروءة تقتضيها التي المصالحيقصد بها  الكماليات أو
ذا والآداب، الأخلاق ومكارم العادات محاسن في وتتمثل  نظام يختل لا فقدت وا 
 الحاجيات في كما حرج ينالهم ولا شدة تلحقهم ولا الضروريات، في كما الحياة
 الفطر فقدها يروق ولا العقول، نظر في المطلوب الحسن حياتهم صينق ولكن

، وتحريم قتل النساء قتل الأعزل منع أمثلتها ومن المستقيمة والطبائع السليمة
 .(8)والرهبان في الحروب والأطفال

 المقاصد حفظ على الإسلامية الشريعة في الجزائية السياسة تبنى من جهة أخرى،
 حفظ الأصول فقهاء عند يسمى ما وهو ة من الجريمةقايالو و  الحماية طريق عن

 أو إزالتها إلى يؤدي ما كل من حمايتها به والمقصود العدم جانب من المقاصد
 وتحسينية، وحاجية ضرورية إلى الأهمية حسب المصالح هذه وتقسم، تعطيلها
 عداها، بما إخلال فهو بها إخلال وأي الأصل، هي الضرورية المقاصد وتعد
 بالضروري، إخلال هو والتحسيني بالحاجي الإخلال فإن لى خلاف ذلكعو 

 :(7)التالية القواعد مراعاة تجب وعليه

 .بالإبطال الضروري على عاد إذا والتحسيني بالحاجي يعتد لا-أ

                                                           
ن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع د.محمد ب (8)

 .818ص ،السابق
د.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (7)

 .813-817ص ،السابق
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 الضروري اختلال لاحتمال والتحسيني، الحاجي على الضروري مكمل يقدم-ب
 الشيء من جزء المكمل لأن مطلوبة مكملال على المحافظة فتكون بفقدان مكمله،

 .المكمل

 ثم النفس ثم الدين حفظ التالي النحو على ترتيبها الضروريات في يراعى -ج
 ،الجزائية السياسة تبنى أن يجب الأساس هذا لىعو  المال، ثم النسل ثم العقل
، للدين مكمل فالنفس قبله، لما كالمكمل هو الضروريات هذه من ضروري فكل
 أن إلا العقل، يذهب كان إن و فالخمر النفس، لحفظ الخمر شرب يجوز هومعنا
 ضروري هو الخمر شرب كان فإذا النفس، لحفظ بالنسبة مكمل هو العقل مقصد
 شربه جاز الخمر غير خيار من هناك وليس حتماً  الهلاك وشك على نفس   لحفظ
 شرب جريمة كابارت على العقاب عدم هنا الجزائية السياسة وتقتضي ،هال اً حفظ
 .(8)موانع المسؤولية الجزائية الوضعي القانون في الحالة هذهتسمى  ،الخمر

 لا ثابتة مصالح: إلى تنقسم والتغير الثبات بحسب المقاصد أن الفقهاء ويقرر
 حسب تتغير والسرقة، ومصالح القتل كتحريم الإطلاق على تتبدل تتغير ولا
 الضروريات الحاجيات، وتتميز منها أقلو  التحسينية خصوصا والأحوال الأزمان
صدار النظر للمصالح عند والأمكنة الأزمنة اختلاف يراعي لا ومن " بالثبات  وا 
 واحداً  دواءً  يصف كمن فهو والتغير المرونة شأنها التي المسائل في النظم

 (7)"كافة والأحجام للأعمار اً أثواب يفصل أوللأمراض جميعها 

                                                           
 .38المرجع السابق، ص د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، (8)
 .824ص ،المرجع السابق ،د.يوسف حامد العالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (7)
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 (1)ةالفقهي القواعداً: ثاني

معظم  على ينطبق كلي لا أكثري أغلبي " حكم بأنها د الفقهاءعن القاعدة تعرف
 ،ةيهالفق النظريات وعن الفقهي الضابط عن تختلف وهي أحكامها لمعرفة جزئياته
 بعبارة القاعدة وتصاغ الفقه، أبواب في متناثرة فروع تحته تندرج حكم عام فهي
 .(7)ةجزئياً أحكامو  رةكثي مفردات لتشمل وتستوعب تتسع موجزة

 ومتى فيها الأولويات ترتيب وكيفية الأحكام مع التعامل بيان في دورها يتجلى
 في أوردناه الذي المثال استحضار ويمكن الشرع، هو بحكم العمل عدم يكون
 أجازت التي القاعدة هي فما النفس، لحفظ الخمر شرب جواز وهو المقاصد باب
ة الفقهي للقواعد ناإدراك خلال من إلا تكون لا لالسؤا هذا على الإجابة ذلك؟

 الأحكام تنظيم كيفية إلى ترشدنا التي كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"
عمالها،و  الشرعية  القانون في الإجرائية القواعد كبير حد إلى دالقواعتشبه ف ا 
 .(4)الوضعي

 الأمر اتصل ءسوا ظاهرة ة بأنهاالجزائي السياسة في القواعد أهميةتتميز و  
 اتصل أو القوانين، مشاريع ويعدون الأحكام، يستنبطون الذين جتهدينبالم

                                                           
 الركن تقابل الجرائم وفي بمقاصدها، الأمور-8:الجزائية السياسة في الضرورية القواعد أمثلة ومن (8)

 يتحمل-3.بمثله يزال لا ررالض-4.إدانته تثبت حتى بريء الإنسان-7.الوضعي القانون في المعنوي
 تدرأ الحدود-2.المصالح جلب من أولى المفاسد درء-3.العام الضرر لدفع الخاص الضرر

أحمد بن محمد  وسع أكثر انظر: الشيخللت .العقوبة في الخطأ من خير العفو في الخطأ-2.بالشبهات
 .32، ص8141الزرقا: شرح القواعد الفقهية، الطبعة الثانية، دار القلم، دمشق، 

 .44ص السابق،المرجع  ،: شرح القواعد الفقهيةأحمد بن محمد الزرقا الشيخ (7)
 .37د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (4)
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 التقديرية سلطتهم واستعمال والخصومات الدعاوى في يفصلون الذين بالقضاة
 اللازمة والخطط الجزائية الاستراتيجيات يضع بمن تعلق أو العقوبات وتفريد
 .(8)"لتنفيذها

ول في السياسة الجزائية الإسلامية ننتقل لدراسة وبيان وبعد دراسة القواعد والأص
 الأسس التي تقوم عليها السياسة الجزائية الإسلامية وذلك في الفرع التالي.

 الثالث فرعال

 الإسلامية الشريعة في الجزائية السياسة أسس

 

 وجودها الإسلامية الشريعة في الجزائية السياسة عليها تقوم التي الأسس تستمد
 بشري، عقل نتاج ليستي و سماو  وحي بكونها تتميز والتي التشريع صادرم من
 حتى معذبين كنا وما  "تعالى كقوله الكريم القرآن آيات في وردت الأسس هذه

 ألا" وسلم عليه الله صلى كقوله النبوية السنة في ورد ما ومنها، )7("رسولا نبعث

ن ن المطلب، عبد بن الحارث دم به أبدأ دم أولو  موضوع الجاهلية دم وا   ربا وا 
 .(4)"بالمطل عبد بن العباس عمي ربا به أبدأ ربا وأول موضوع الجاهلية

                                                           
د.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (8)

 .881ص ،السابق
 .83الآية  ،سورة الإسراءالقرآن الكريم:  (7)
 ،هرةالقا ،دار المعارف ،الطبعة الثانية ،د.محمد سليم العوا: في أصول النظام الجنائي الإسلامي (4)

 .31ص ،8114
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 والمسؤولية المشروعية: أولاً 

 لإسلامااسة الجزائية في يقوم عليها الستالتي  الأسس تجدر الإشارة إلى أن أهم
 :هي

  المشروعية-1

 الأفعال بيان يتم أن ومفادها ةالاستجابو  التنبيه مبدأ على الإسلامي النظام يقوم
علانها واضحاً  اً بيان جرائم تشكل التي  ائيز الج النظام أقر   وقد بها، للمخاطبين وا 

 تعرفه الذي المبدأ وهو ،"رللمنذ   الشريعة بلوغ بعد إلا عقاب لا " قاعدة الإسلامي
 تتطلبه لذيا والعلم ،الجزائية بالقواعد العلم مبدأ باسم الحديثة الجزائية التشريعات
 (8)الوضعي القانون في هو كما المفترض العلم ليسي و حقيق علم هو الشريعة
 كان ما و  "تعالى قوله و (7)"رسولا نبعث حتى معذبين كنا ما و  ":تعالى لقوله

 .(4)"آياتنا عليهم يتلو رسولا أمها في يبعث حتى القرى مهلك ربك

 نطاق في الشرعية مبدأ يحترم لا الإسلامي ائيز الج النظام بأن البعض يرى وقد
 فيها والعقوبة ،(3)العقوبة محددة غير جرائمال هذه أن أساس على التعزير جرائم

 فقهاء يرى كما _خاطئ فهم وهو القاضي، أو الأمر ولي لتقدير متروكة
                                                           

كلية  ،رسالة دكتوراه ،د.محمود طه جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة (8)
 .27ص ،7113 ،عة عين شمسجام ،الحقوق

 .83الآية  ،سورة الإسراءالقرآن الكريم:  (7)
 .31الآية  ،سورة القصصالقرآن الكريم:  (4)
الردع مشروع و  ،وأصله من العزر بمعنى الردع ،غير المقدرة لدفع الفساد جرائمالتعزيز: شرع في ال (3)

جماع الأئمة.انظر د  ،ن: الشرعية الجنائية في الشريعة الإسلاميةعبد الأحد جمال الدي.بالكتاب والسنة وا 
 .833ص ،8122آذار  ،الأول العدد ،المجلة الجنائية
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 الحدود جرائم ضمن تصنف لا التي جرائمللجزائي  نظام هو فالتعزير  ة_الشريع
 د"مقاص" كليات تمس التي جرائمبال ليست فهي، والدية اصالقص جرائم ضمن ولا

 فيها التكليف شق أن هو للتعزير المستوجبة جرائمال أحكام يميز وما الشريعة،
 لتقدير فمتروك فيها الجزاء شق أما وقواعدها الشريعة نصوص بموجب محدد
 يختار أن للقاضي نإ بل" معينة، وضوابط حدود ضمن القضاة أو الأمر ولاة
 .(8)"تنفيذه بإيقاف أمري أو العقاب من يشدد أو يخفف أن وله عقوبة من أكثر

 الإسلامي النظام في ائيز الج القاضي به يتمتع الذي قالخلا   بالدور ذلك ويرتبط
 التعزيري التجريم مجال في كذلك إنما التعزيري، العقاب مجال في فقط ليس

 كل على التعزيرية الجريمة صفة يضفي أن للقاضي يجوز حيث ،ذاته القضائي
 يرد لم ولو فحتىاً، مستجد ويكون المعصية مرتبة إلى نظره في يرتقي سلوك
 الأمر ولي سلطة إلىاً استناد قانوني مصدر في أو شرعي مصدر في تجريمه

 العقوبات شرعية قاعدة تعرف ،وبالتالي التعزير مجال في والعقاب التجريم في
 .(7)الإسلامي العقابي نظامال في للغاية اً مرناً تطبيق

 محددة وعقوبات جرائم هناك أن المشروعية مبدأ يقتضيماتقدم،  إضافة إلى
 ولي وسلطة (4)بالحدود تدعى التي وهي السنة أو الكريم القرآن بموجب مقدرة

                                                           
ر الكاتب دا ،الأولالجزء  ،مقارنا بالقانون الوضعي ،د.عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي (8)

 .213ص ،8111 ،بيروت ،العربي
 .813ص ،المرجع السابق ،الجنائية العامة للجزاء النظريد.أحمد بلال عوض:  (7)
حق من بعقوبة مقدرة سواء تقررت بشأن جريمة وقعت مساسا ً "بأنه  الحد يعرف غالبية الفقهاء (4)

 رقة."كالسبحق من حقوق العبادوقعت مساسا ً  أم كالردة المجتمع( )أي جريمة ضد حقوق الله تعالى
، 8111، دار الفكر العربي، القاهرة، سلاميالإفي الفقه والعقوبة محمد أبو زهرة: الجريمة  :نظرا

 .28ص
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 وهي فيها العفو ولا إبدالها ولا تعديلها له يجوز فلا مقيدة سلطة فيها الأمر
 الخمر، شرب السرقة، الزنا،ك ستة الحدود جرائمو  ى،تعال الله بحق مرتبطة
 .(8)البغي حد الفقهاء بعض ويضيف لردةوا القذف ة،الحراب

 سلطة القاضي أو الأمر لولي حيث التعزير عقوبات من جهة أخرى، توجد
 مقدار تحديد في مطلقةليست  الأمر ولي سلطة أن على الفقهاء ويجمع تقديرية،
 وأهمية الجريمة عن الناجم الضرر جسامة مع متناسبة تكون أن فيجب العقوبة،
 فيماأما ، المساواة وجه على تطبيقها يجبكما  الاعتداء محل المصلحة أو الحق
 أو الأمر ولولي أقصى حد لها ليس أنه المالكية فقهاء ىرأ فقد بمقدارها يتعلق

 ،(7)القتل دح بها يبلغ أن له كما لجنسها المقرر الحد عن فيها يزيد أن القاضي
 لحديث إعمالاً  تجاوزه يجوز لا حدا لها أن يرون الذين الفقهاء جمهور وخالفهم
 .(4)"المعتدين من فهو حد غير فياً حد بلغ من " سلم و عليه الله صلى النبي

 اهشروط تستوف   لم التي الحدود جرائم تستوعب التعزير جرائم أن الفقه ويرى
 .(3)شهود أربعة افيه يتوفر لم التي الزنا كجريمة

 

                                                           
المرجع السابق،  ،د.محمود طه جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة (8)

 .31ص
المرجع السابق،  ،د.محمود طه جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة (7)

 .28ص
 .833ص ،المرجع السابق ،الشرعية الجنائية في الشريعة الإسلامية د.عبد الأحد جمال الدين: (4)
المرجع السابق،  ،د.محمود طه جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة (3)

 .28ص
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 الجزائية المسؤولية-2

 وحالات لمسؤوليةا انعدام حالات وكذا الجزائية المسؤولية قيام حالات بيان وفيها 
 ة.الدلال ةيطعق أحكام فيها وردت دقو  منها، الإعفاء

 تأخذكم ولا جلدة، مئة منهما واحد كل فاجلدوا الزانيو الزانية "تعالى كقوله
 من طائفة عذابهما وليشهد الآخر، واليوم بالله تؤمنون كنتم إن الله دين في رأفة بهما

 عليكم حرم إنما  ":تعالى وقوله، "قاعدةلاجريمة ولاعقوبة إلا بنص" (8) "المؤمنين
 إثم فلا عاد ولا باغ غير اضطر فمن الله، لغير به أهل وما الخنزير، ولحم والدم الميتة
 .لضرورات تبيح المحضورات""قاعدة ا (7)"رحيم غفور الله إن عليه

 ع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم،رفلى الله عليه وسلم "ص النبي وقول
نه مالشريعة  فقهاء استنبط" ن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيقعو 
 ة.المسؤولي عنه تنتفي العاقل غير أن القاعدة ومفاد التكليف مناط العقل أن

 تناولت الجزائية للمسؤولية متكاملة نظرية الإسلامية ريعةالش فقهاء وأسس 
 ر،الغي فعل عن المسؤولية أسس تناولت كما ،وموانعها شروطهاو  أسسها،

 .(4)الأشياء وعن الحيوان عن والمسؤولية

 

                                                           
 .7يةسورة النور، الآالقرآن الكريم:  (8)
 .824ةالآية، سورة البقر القرآن الكريم:  (7)
لقاهرة، ، الطبعة الرابعة، دار الشروق، االإسلاميالمسؤولية الجنائية في الفقه  د.أحمد فتحي بهنسي: (4)

 .31، ص8111
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 والتضامن التناسب اً:ثاني

 على مبادئ التناسب والتضامن: الإسلامتقوم السياسة الجزائية في 

 والعقوبة الجريمة نبي التناسب مبدأ-1

أساسين  هدفين تحقيق إلى جزائيال نظامها خلال من الإسلامية الشريعة تهدف
صلاح ،المجتمع لحماية الجريمة مكافحة هما  هذا ولعل به، والعناية الجاني وا 
 بالنفس النفس أن فيها عليهم كتبناو " تعالى قوله في القصاص فياً واضح يبدو

 فهو به تصدق فمن قصاص والجروح بالسن والسن بالأذن والأذن نفوالأنف بالأ بالعين والعين

 .(8)"الظالمون هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم ومن له، كفارة

 من صاً انتقا وليست الجاني من ماً انتقا ليست الإسلامية الشريعة في فالعقوبة
 داز  دتهاش ادتز  كلماف الإثم، عن والتكفير التطهير طابع تحمل أنها كما آدميته،
 شبهة عن للجاني والبحث الإثبات في التشدد ضرورة على الحكيم الشارع تأكيد
 الشريعة تضعه ما آخر هي فالعقوبة بها، عنه العقوبة دفع يمكن مشروعة قائمة
 .(7)الجزائية سياستها في قواعد من

 الجريمة مواجهة في الاجتماعي التضامن مبدأ-2

 والإسقاط الإدعاء في الحق جعل الإسلامي رعمشال أن في المظهر هذا يتجلى
اً منوط تعالى الله حقوق علىاً غالب العبد حق فيها يكون التي جرائملل بالنسبة

                                                           
 .33يةسورة المائدة، الآالقرآن الكريم:  (8)
 .32د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (7)
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 الشرعية الوسيلة عن البحث في التضامن وهذا في جرائم القصاص الدم بأولياء
 في المتأصلة الانتقام غريزة باستئصال كفيل الجريمة آثار كل محو في الناجعة

 .(8)البشرية نفسال

 على أوليائه أو عليه المجني حصول تعذر حالة في جلياً  المظهر هذا بدووي
 على قدرته وعدم إعساره بسبب أو الفاعل جهالة بسبب سواء الدية__ التعويض

اً، كون الفاعل مجهولًا هدر  يذهب لا عليه المعتدى دم فإن، وبالتالي التعويض دفع
 فيها وجد التي القرية أو الحي أهل يلتزم أن وهي القسامة أحكام تطبق حيث
 يقتلوه لم أنهم بالله منهم خمسون يقسم أن بعد التعويض، بدفع الجريح أو القتيل
عاقلة  (عاقلته على تجب الدية فإن بالخطأالقتل  حالة وفي ،قاتلاً  له يعلمون ولا

كابن  مهوبعيد كالإخوة قريبهم عصباته كلهم، من النسب والولاء ذكور الإنسان
الجاني  حتى عمودي نسبه وهم آباء حاضرهم وغائبهم بن عم جد الجانيا بنا

ن نزلوا ن علوا، وأبناؤه وا   .(7)هأقارب أي ة(سواء كان الجاني رجلا أو امرأ وا 

وبعد أن أنهينا دراسة السياسة الجزائية في الفكر الفلسفي والفقهي لدى المدارس 
قوم عليها توالقواعد التي  الأسسمي، وبينا العقابية وفي النظام الجزائي الإسلا

ية في سياسة جزائهذه السياسة الجزائية، وحيث أن العقوبة هي نقطة انطلاق أي 
محاربة الجريمة وردع المجرمين، لذلك سنسلط الضوء على العقوبة في المبحث 

 .من هذا الفصل الثاني

                                                           
 .42، المرجع السابق، صسلاميالإفي الفقه والعقوبة محمد أبو زهرة: الجريمة  (8)
 .42، المرجع السابق، صالإسلاميد.أحمد فتحي بهنسي: المسؤولية الجنائية في الفقه  (7)
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 المبحث الثاني

 العقوبة في السياسة الجزائية
 

، (8)ون ذاتهية لتطور القانوبة في نشأتها وفي تطورها المراحل الرئيستعكس العق
العقوبة  فإن ليس سوى نتائج لأوضاع مكانه وزمانه، مجملهالقانون في فإذا كان 

  .(7)لذلك القانون عاكسةً تعد بحق مرآة ً 

مرت منذ القرن السابع عشر بمراحل متعددة من التطور قد  لعقوبةنلاحظ أن ا
ق ، وتتمثل مظاهر هذا التطور الذي لحعما كانت عليه قديماً ها كثيرا ً واختلف حال

ذي يتمثل الجانب الأول في التطور ال ،بالعقوبة في العصر الحديث في جانبين
لحق بالعقوبة من حيث تحديدها، أما الجانب الثاني فيتمثل بالتطور الذي لحق 

 .(4)بالعقوبة من حيث أسلوب تنفيذها

تطور الفكر الفلسفي في العصور  عنلذي لحق بالعقوبة هذا التطور ا نتج
كر السياسي وبين الف الجزائيةبين السياسة  وثيقاً  الوسطى، حيث أن هناك ارتباطاً 

والفلسفي السائد في المجتمع، فإذا كان قانون العقوبات يمثل أقصى درجات 
وضعي؛ الالحماية التشريعية للقيم والمصالح الاجتماعية من وجهة نظر المشرع 

ل المختلفة وفي أسلوبه في حل المشاك الجزائيةفمن الطبيعي أن يتأثر في سياسته 

                                                           
ادئ د.محمد خلف: مبفي ذلك: العقوبة هي: الجزاء الجنائي الذي يفرض قانونا على المجرم، راجع  (8)

 .17، صلمرجع السابقعلم العقاب، ا
 .74، صالمرجع السابق توتة: أصول علم العقاب، ود.عبد الرحمن محمد أب (7)
جع ، المر يق()الجزاء الجنائي بين النظرية والتطب د. أمين مصطفى محمد: علم الجزاء الجنائي (4)

 .37، صالسابق
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وقد أدى هذا التطور إلى ، (8)بالأفكار الفلسفية والسياسية التي تقوم عليها الدولة
فريد العقاب، مع تة في القرن الثامن عشر توج بمبدأ ثورة قانونية وفلسفية وحقوقي

خلال  من 8111عام  "ريمون سالي" الفقيه لم تظهر إلا مع العلم أن هذه التسمية
تفريد " علوم الاجتماعية تحت عنواندروس قدمها لطلبة الكلية الأهلية الحرة لل

 .(7)العقوبة"

 لبطمطلبين نتناول في الم المبحث من خلال هذا وسنحاول دراسة العقوبة في
الملائ مة  ث في المطلب الثانيونبح الأول العوامل المؤثرة للعقوبة في تحقيق الردع

  وبة.قبين الجريمة والع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لقاهرة،ا د.مأمون محمد سلامة: حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي، (8)

 .2ص ،8123
"العقوبة على ضوء العلم الحديث في الفكر المصري والمقارن"،  عبد الرحيم صدقي: علم العقابد. (7)

 .838، ص8112القاهرة،  الطبعة الأولى، دار المعارف،
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 المطلب الأول

 تحقيق الردعلالعقوبة المؤثرة في عوامل ال

 

خصائص وعناصر تميزها عن غيرها من الإجراءات التي تتخذ بلعقوبة ا تتميز
بحق المخالفين للقانون، ولا يكون للعقوبة معنى دون هذه العناصر، وأهم عنصر 

  .(8)ز به العقوبة هو عنصر الإيلامتمتا

لنجاح أمر مهم جدا ً  منها كما أن تنوع العقوبات واختلاف طبيعة كل واحدة
م من سلوك منهج مميز يجمع بين الثبات المحك بد   لا إذ العقوبة في تحقيق الردع

 الشدة واللين، يحقق المنهج العقابي أعلى درجات المنع والوقاية منو والمرونة 
  .(7)الجريمة

في اختيار المشرع للعقوبات مما أدى بالمشرع مرموقا ً تحتل وظيفة الردع مكانا ً و 
إلى اختيار أشد العقوبات للأعمال التي تتسبب في الاضطرابات الاجتماعية 

سة هذه دراب وسنقوم، أكبر لدى الرأي العام الأكثر خطورة والتي تثير استياءً 
 .الفرعين التاليينوفق العوامل 

 

                                                           
 .31د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (8)
الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  د.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة (7)

 .811ص ،السابق
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 الأولع الفر 

 الإيلام

 

منعهم من ل الناس،عموم في العقوبة، وأكثرها تأثيراً في  مهماً  الإيلام عاملاً يعد 
ي الردع ف اً كبير  اً لإيلام دور يحقق اارتكاب الجرائم ومخالفة القانون، وبالتالي 

  .(8)العام

 حقهمبالعامل الأكثر تأثيراً في العقوبة على المجرمين الذين تطبق  كما يعد الإيلام
 الخاص إلى درجة كبيرة في تحقيق الردع ميساهو نتيجة ارتكابهم للجرائم،  ،العقوبة
لما يتركه في نفسية المجرم من شعور بالخوف والرهبة من فقدان بعض  نظرا

 .(7)انيةالجريمة مرة ث عند محاولته ارتكابوذلك  ،لعقوبةنتيجة تعرضه لالحقوق 

 مان منحر الأو  الانتقاصتمثل في يو  ،بةجوهر العقو  يشكلوالواقع أن الإيلام 
 ،يهذا الإيلام مرتكب الفعل الإجرامحين ينال ، أو بعضها كلها الحقوق الشخصية

يذاء للمجرم، (4)كنتيجة قانونية لجريمته يلام لإفإذا انتفى ا ،فالعقوبة إذاً هي إيلام وا 
 .(3)انتفت فكرة العقوبة ذاتها

                                                           
 .43-44، صالمرجع السابقوان: الجزاء الجنائي، بودور رض (8)
 .722ص ،المرجع السابقالعام، د. فتوح عبد الله الشاذلي: علم الإجرام  (7)
 .413صالمرجع السابق،  ،د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب (4)
 .44، ص7113 : علم العقاب، جامعة حلوان، مصر،د.محمد مصباح القاضي (3)
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 ،عد عقوبةإيلامه لا ي جرم ولا يستهدف مباشرةً بل المفكل إجراء يتخذ ق   ،وعلى ذلك
 .(8)دونه فكرة العقوبةولا تقوم  ،فالإيلام في العقوبة صفة أساسية

 الإيلام: تعريف أولاً 

 العقوبة تنفيذ عند عليه المحكوم بها يشعر التي المعاناةيمكن تعريف الإيلام بأنه 
 شدة بحسب ينقصو  يزيد فهو المرتكبة، الجريمة خطورة حسب ويتدرج عليه

 بالنسبة الحال هو كما اً ينبد اً إيلام يكون فقد مختلفة، صوراً  يتخذ أنه كما العقوبة،
 التي العقوبات في كما اً معنوي اً إيلام يكون وقد البدنية العقوبة أو الإعدام لعقوبة
 بالعقوبات الأمر يتعلق عندما اً مادي إيلاماً  يكون وقد الأفراد وحريات الحقوق تمس
 .)2(والمصادرة كالغرامة المالية بالذمة اسةالم

 فذلك إحساس يمكن ،قصد بالإيلام إذلال المجرم أو إشعاره بالذل والهواني لاو 
 .(4)الآخر بأي جزاء همقد لا يتحقق مع بعضو  ،تحققه لدى البعض بأي جزاء

ول عليه فالمع ،أن تحمل العقوبة هو برهان الرجولة البعض يعتقد من جهة أخرى،
الإيلام  في معياروال ،(3)إثبات ألم العقوبة هو تقدير الرجل العادي لا الشاذفي 

فقد لا يتوفر الإيلام بالنسبة لبعض  ،موضوعي مجرد قوامه الشخص العادي
وبهذا الأثر النفسي ينشأ  ،إلا أن ذلك لا يسقط عنه معنى العقاب ،الأشخاص

                                                           
 .71صالقاهرة، بلا تاريخ،  ،الأزهر العقاب، جامعةد. أحمد حسني أحمد طه: علم  (8)
 .43، صالمرجع السابقوان: الجزاء الجنائي، بودور رض (2)

 477المرجع السابق، ص ،د.جلال ثروت: الظاهرة الإجرامية(4) 
 .413المرجع السابق، ص ،د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب(3) 
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، (8)واعد قانون العقوباتشعور بالخوف من إيقاع العقاب المترتب على مخالفة ق
 ذي يحققوهذا هو الأثر التهديدي للعقوبة وال، الأمر الذي يضمن احترامها

 .(7)سواءال حد الخاص علىوالردع  وظيفتها في الردع العام

 يلام: صور الإثانياً 

م الذي وقد يكون الإيلا ،إيلام المجرم بقدر جسامة جرمه العقوبة مباشرةً تستهدف 
لماً كما في العقوبات البدنية التي تحدث في النفس أ ،وبة بدنياً تنطوي عليه العق
 .(4)عقوبة الإعدام ومثال ذلك:نفسياً وجسمانياً 

أو  ،قد يكون الإيلام معنوياً كما في حالة العقوبات السالبة للحرية أو المقيدة لهاو 
 قتصرأو ت ،أو غير محددة التي ترد على الحرية الشخصية فتسلبها لمدة محددة

  .(3)ة المحكوم عليهعلى فرض قيود تحد من حري

 .(3)قد يكون الإيلام مادياً كما في حالة العقوبات الماليةمن جهة أخرى و 

ن المساس بالحق يجعل وسائل من لأصورة مادية  ويتحقق الإيلام في صورتين:
في  لإيلاماأو يتحقق  ،فيضيق تبعاً لذلك مجال نشاطه في المجتمع، ناله محددة

                                                           
 .71المرجع السابق، ص ،العقاب علم :طهد. أحمد حسني أحمد  (8)
 .43ص السابق،د.محمد مصباح القاضي: علم العقاب، المرجع  (7)
 .44ص السابق،بودور رضوان: الجزاء الجنائي، المرجع  (4)
 .31اوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، صد. سعد (3)
 .7141ص ،المرجع السابق ،د. أحمد حسني أحمد طه: علم العقاب (3)
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هذا الشعور لو  ة معنوية تتمثل في شعوره بالمهانة لهبوط مركزه في المجتمعصور 
 .(8)احتقار أو رثاءمن  المجتمع إليه نظرة أفراد تنطوي عليه ما كذلك ،صدى

 ،ن المساس ينال حقاً نشأ باعتراف المجتمعلأطابع اجتماعي بيلام يمتاز الإو 
 .(7)في المجتمع وعلى مجال نشاطه ،وتنعكس آثاره على مركز من ناله

 ومن ثم كانت العقوبة بطبيعتها ،الإيلام إكراهاً يخضع له من ينزل به دويع
 لأنها هي منمنطوية على معاني القسر والإجبار الصادر عن السلطات العامة 

 .(4)مجتمع الذي توقع العقوبة لمصلحتهتمثل ال

 يلام: خصائص الإثالثاً 

 ،الخاص، ويعد الإيلام مقصوداً الردع تحقيق الردع العام و  إلىيهدف الإيلام 
 ما هي ه المميزاتبالجريمة، وهذلذاته، كما أنه يعد مرتبطا ً ولكن ليس مقصودا ً 

 .على النحو التالي ابدراسته سنقوم

 الإيلام الردع  يحقق-1

 ،نيدى الجاني من ألم نفسي أو جسماتظهر خطورة العقوبة فيما يحدثه توقيعها ل
ها في هذه الصفة الأساسية تفقد العقوبة فاعليت دونو  ،طبعهاتعد مؤلمة ب فالعقوبة

 .(3)السواء حد تحقيق وظيفتها في الردع العام والخاص على

                                                           
 412ص ،المرجع السابق ،في علم الإجرام والعقاب عامر: دراسةد. محمد زكي أبو  (8)
 .28لجريمة، المرجع السابق، صد. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة ا (7)
 .24صالسابق، الجنائي، المرجع  الجزاء علم :محمد مصطفى أمين د. (4)
 .7141ص ،المرجع السابق ،د. أحمد حسني أحمد طه: علم العقاب (3)
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 الردع العام-أ

يتحقق الردع العام عن طريق تهديد الناس كافة بتوقيع العقوبة على من يخالف 
أن تكون  يتحقق للعقوبة دورها التهديديل ينبغي ،منهم أوامر المشرع ونواهيه
  .(8)يمةتحقيقه من الجر  هدف إلىيفوق النفع الذي ي ،مهددة بضرر يلحق بالفرد

قوبة لما ر العموجه لعموم الناس بش   اً جماعي اً أو تهديد اً في حقيقته إشعار  يعدو 
تتضمنه من إيلام يوقع على كل من يرتكب جريمة في المستقبل، يهدف إلى 

إذا  لحق بهمي العقوبة الذيبذلك ألم ليتجنبوا  تنفير الآخرين من الإقتداء بالمجرم
إنذار موجه إلى الناس كافة بسوء  ألم العقوبةف، (7)الجريمة اقترافما أقدموا على 

كي يصرفهم عن التفكير في ارتكاب الجرائم والوسيلة إلى ذلك هي  ،العاقبة
 .(4)التخويف والإرهاب بالعقوبة

ى مواجهة الدوافع الإجرامية بأخرى مضادة تقوم فكرة الردع العام علفي الواقع، و 
وامل الدافعة العتوجد عليها فلا تتولد الجريمة، و  حأو ترج للإجرام كي تتوازن معها

كوين جزء من التلأنها  ،إلى الإجرام في كل نفس بشرية وفي كل بيئة إنسانية
رحلياً موجودها في الإنسان ليس وجوداً بدائياً ولا الواقع أن و  ،الطبيعي للإنسان

 .(3)أهمية الردع العام ومن هنا برزت ،إنما هو وجود طبيعي دائم ،فقط

                                                           
 .773ص ،المرجع السابق ب،العقاد.محمد أبو العلا عقيدة: أصول علم  (8)
دراسة ) الأردنيع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الوريكات: أثر الرد عبد اللهد.محمد  (2)

، 7112العربية، عمان، الأردنجامعة  ،دكتوراهمقارنة مع القانون الإيطالي والقانون المصري(، رسالة 
 .31ص

 .722ص ،المرجع السابق ،د. فتوح عبد الله الشاذلي: علم الإجرام العام (4)
 .31ص ،المرجع السابق ،عقابد. أحمد حسني أحمد طه: علم ال (3)
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ز فقهاء المدرسة التقليدية على وظيفة العقوبة في تحقيق رك   ،من جهة أخرىو 
 ،حيث فسر بنتام هذه الوظيفة إلى فكرة الموازنة بين اللذة والألم، الردع العام

م ة من ارتكاب الجرم وألم العقوبة سيحجفالشخص عندما يوازن بين اللذة أو الفائد
 على ولا تحقق العقوبة في نظر بنتام وظيفتها ،عن ارتكاب الجريمة في المستقبل
  .(8)النحو السابق إلا إذا كانت قاسية

 "الإكراه النفسي"فويرباخ وظيفة العقوبة في تحقيق الردع على أساس بينما يفسر  
إنه ف ،اس المجرم باللذة من وراء ارتكابهافإذا كان الدافع إلى الجريمة هو إحس

لأن  ،بحيث تمنعه من الإقدام على ذلك ،القسوةشديدة يجب أن تكون العقوبة 
دثه قسوتها لما تح نظراً  ،العقوبة القاسية هي التي تمنع الأفراد من ارتكاب الجرائم

 .(7)من إكراه على نفسية هؤلاء الأفراد

قق إلا وظيفة العقوبة في تحقيق الردع لا تتح فويرباخ في أنو وهكذا يتفق بنتام 
قوبة بكاريا الذي ينحو بالع إليهمما يخالف ما ذهب  ،عن طريق العقوبات القاسية

 .(4)ويهاجم قسوة العقوبة التي كانت عليها في عصره ،اً إنساني ىمنح

                                                           
 .733ص ،المرجع السابق ،د. فتوح عبد الله الشاذلي: علم الإجرام العام (8)
 .773ص ،المرجع السابق قاب،د.محمد أبو العلا عقيدة: أصول علم الع (7)
 ،ة العربيةدار النهض ،)دراسة تاريخية وفلسفية وفقهية( د.عبد الفتاح الصيفي: الجزاء الجنائي (4)
 .33-37ص ،8127 ،روتبي
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ى يقدم الإنسان عل اللذة، فلاالعقوبة بترجيح عوامل الألم على عوامل فتقوم 
كاب في صرف الناس ابتداءً عن ارت الأساسي بذلك غرضها تحققو ، ب الفعلارتكا

 .(8)الردع العام بذلك أي يتحققالجريمة 

 الردع الخاص-ب

في الجاني بما يحمله على عدم العودة إلى سلوك طريق الإجرام يؤثر الإيلام 
 ،فضلًا عن أن توقيع العقوبة يصيب الفرد بوصمة أو تحقير اجتماعي ،ثانية

ك آثاره يتر و  ،لما تنطوي عليه العقوبة من لوم اجتماعي يتجه إلى المجرمظرا ً ن
 .(7)ته الاجتماعيةافي علاق

للعقوبة عندما يحكم بها على الجاني فتصيب ًً  امباشر ًً  اثر أالردع الخاص يعد 
والمفروض أن يكون لها دورها في علاج الخطورة  ،بدنه أو حريته أو ماله
  .(4)رىأخفلا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة ً  ،خص المجرمالإجرامية الكامنة في ش

ه العقوبة من لما تتضمن ،ردعاً خاصاً  تنفيذ العقوبة على الجاني بالنسبة لهيحقق 
خرى أفخوف الجاني من الحرمان من بعض المزايا والعودة إلى السجن مرة ً ، إيلام

نجد  ومن أجل ذلك ،الجرائمكثيراً ما يكون باعثاً مانعاً له من العودة إلى ارتكاب 
ى الإيلام لعدم معرفتهم معن الجزائيةأن العقوبة لا تطبق بالنسبة لمعدومي الأهلية 

 .(3)الذي تحمله العقوبة

                                                           

 .31-31ص ،المرجع السابق ،علم العقاب :د. أحمد حسني أحمد طه (8) 
 .48ص ،المرجع السابق ،علم العقاب :د.أحمد حسني أحمد طه (7)
 .27ص السابق،د.محمد مصباح القاضي: علم العقاب، المرجع  (4)
 .31ص ،المرجع السابق ،د.أحمد حسني أحمد طه: علم العقاب (3)
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ما يتركه ألم العقوبة من أثر نفسي على المحكوم عليه قد إن فونتيجة لما تقدم، 
هذا  ويتحقق ،هويحقق صلاح ،ثانيةيحول بينه وبين العودة إلى الإجرام مرة ً 

فإنها  ،منه لا بد   ، فإذا كانت العقوبة شر  الصلاح من خلال توظيف ألم العقوبة
يجب أن تتجه إلى إصلاح الجاني وتهذيبه حتى يعود إلى الحياة الاجتماعية 

 .(8)ثانيةعضواً صالحاً دون التفكير بارتكاب الجريمة مرة ً 

 الإيلام مقصود-2

بط ارتباطاً أو لأنه يرت ،لا ينال من ينزل به عرضاً  تفرض فكرة العقوبة أن الإيلام
 ،ل العقوبةلإنزاًً  امقصودًً  اأثر  يعد ولكنه ،بإجراء أو تدبير يستهدف الإيلام لازماً 

كمة المحا وعلى هذا النحو كان معنى العقوبة مختلفاً عن إجراءات التحقيق أو
من  ذا الحبسإذ أن ما ينطوي عليه ه _الاحتياطي توقيفولو اتخذت صورة ال_

  .(7)إيلام هو إيلام غير مقصود

لة فقوام فكرة الجزاء هو مقاب ،معنى الجزاء في العقوبةمقصود الالإيلام  يبرزو 
أن يقابله  يتعين ،فما أنزله الجاني من شر بالمجتمع والمجني عليه ،الشر بالشر

لا  يالوبالت ،مقصوداً  هذا الشر ويتعين أن يكون ،شر في صورة إيلام العقوبة
 .(4)دون ذلك يتحقق معنى الجزاء

                                                           

 .721ص  ،السابق المرجع ،العامعلم الإجرام  ،د.فتوح عبد الله الشاذلي (8) 
 .412ص ،المرجع السابق ،دراسة في علم الإجرام والعقابد. محمد زكي أبو عامر:  (7)
القاهرة،  ،دار النهضة العربية ،د. محمود نجيب حسني: دروس في علم الإجرام وعلم العقاب  (4)

 .773، ص 8117
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ن كان مقصوداً من ال يلام العقوبة وا  لأنهم  ،شرع والقاضي والمكلف بالتنفيذموا 
 ،إلا أن الإيلام غير مقصود لذاته ،اق المحكوم عليه هذا الإيلاميقدرون استحق

  .(8)كالردع والإصلاح التي تؤديها العقوبة للمجتمعبل لتحقيق أغراض اجتماعية 

 يلام مرتبط بالجريمةالإ-3

أي أن ألم العقوبة لا ينزل إلا بعد وقوع الجريمة  ،بالجريمة الواقعةالألم يرتبط 
فة بهذا المعنى متوق وهي ،من صور الجزاءصورة ً تعد لأن العقوبة  ،وكأثر لها

ومتميزة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة قبل وقوع جريمة  ،على الجريمة
 .(7)متوقعة

اتية بالجسامة الذ أييرتبط الألم كماً وكيفاً بالجريمة الواقعة  ،جهة أخرىومن  
لجسامة الذاتية ا لحسبانفالمشرع في تحديده للعقوبة يأخذ في امرتكبة، للجريمة ال
يتمكن  حتى ،ويضع القاضي أمام عقوبة تدور بين حد أقصى وحد أدنى ،للجريمة

ما قدرها ك سامة الذاتية للجريمة،نسب نقط التوازن بين الجأالقاضي من تحديد 
 .(4)وخطورة الجاني كما قدرها القاضي المشرع

 

 

                                                           
 .41ص ،المرجع السابق ،سني أحمد طه: علم العقابد.أحمد ح (8)
 .32د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (7)
 .412ص ،المرجع السابق ،د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب (4)



82 
 

 (1)يلام في الإسلامالإ-4

ل من لنظام منز هذا ا لأنسلامية بنظامها الجزائي المتكامل، تتميز الشريعة الإ 
 .(7)علم بطبيعة وأهواء مخلوقاتهأ العالمين وهورب 

اتها لجمع الدقيق بين شدة العقوبة وخفتها وثببا الإسلاميفيمتاز النظام العقابي  
وقد جاء هذا الجمع الدقيق مبنياً على علم بالنفس البشرية ومكوناتها  ،ومرونتها

 .(4)"ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " والمؤثرات فيها ظاهراً وباطناً، وقال تعالى:

تحقيق  إلىالوضعي كما في القانون  ألم العقوبة في الشريعة الإسلاميةويهدف 
 . (3)خاصردع  عام و  ردع  

                                                           
ها "والحدود زواجر وصف دع العام بقوله:وقد عبر الإمام الماوردي عن وظيفة الحدود في تحقيق الر  (8)

الله سبحانه وتعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية 
عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة، فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا جهالة، حذراً من ألم 

يكون ما حظ من محارمه ممنوعاً، وما أمر به من فروضه متنوعاً، العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة، 
، الأحكام السلطانية :الماورديانظر في ذلك: علي بن محمد  فتكون المصلحة أعم، والتكليف أتم".

 .784ص ،8134القاهرة ، ، مطبعة السعادة،الأولىالطبعة 
، 7111كلية الحقوق،  ،امعة القاهرةج ،رسالة ماجستير ،عمر السيد: فلسفة وتاريخ عقوبة الإعدام(7)

 .11ص 
د.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجزائية ، 83الآية، سورة الملكالقرآن الكريم:  (4)

 .831ص ،المرجع السابق ،المعاصرة والشريعة الإسلامية
 وعظة جاني نكالاً ل ابن القيم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم، ويجعل الو قي (3)

هذا فلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته في الصغر والكبر  لىلمن يريد أن يفعل مثل فعله، وع
لردع من مواجهة الدوافع الإجرامية با بد   عبر الكاساني وهو أحد فقهاء الحنيفة أنه لا، و والقلة والكثرة
سان، أي أنه نتيجة لعوامل مركبة في الإنسان "إذا كان الدافع إلى الفعل أقوى عند الإن والزجر بقوله:

للتوسع أكثر  ،ر"جيندفع الإنسان إليها بالفطرة، فتكون حاجته إلى مقاومة هذه العوامل أمس بالردع والز 
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الشدة الظاهرة في العقوبات وعلانية تنفيذها هو الألم المناسب ولا ينازع أحد أن 
فما من أحد يقبل على الجرائم الحدية  ،للتغلب على اللذة المتوقعة من الجريمة

ب ألم لويتصور الألم والعار الذي تحدثه العقوبات المقررة حتى يراجع نفسه ويغ
 .(8)هنفسلذة الجريمة في  على العقوبة

تحدثه هذه المقاومة من ردع عام أو تخويف يمنع كثيراً من المقبلين  فإن ما ،وعليه
على فعل الجرائم إلى العدول عنها، وما يظهر في تلك العقوبات من شدة فإنما 

ع تطبيق ة موخاص ،كثرة التنفيذ من استهدافها يهدف إلى تحقيق هذه الغاية أكثر
 .(7)الإثبات ورد الحدود بالشبهات طرق

الإيلام إلى منع من أقدم على ارتكاب الجريمة من العودة يهدف  ى ذلك،إضافة إل
نما  ،فالألم الذي تتضمنه العقوبة الشرعية ليس مقصوداً لذاته ،إليها مرة أخرى وا 

بعاده عن المعصيةإهدفه   عالى:له تلذا جاء قو  ،رجاع الإنسان إلى طريق الحق وا 
 .(4)"وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون "

 _مع ذلك_دتع إلا أنها ،شديدةتعد  بعض العقوبات الشرعية أن نستنتج مما تقدم،
 لا تأخذه رأفة في دين الله ،فالوالي يكون شديداً في إقامة الحد ،للعباد رحمةً 

                                                           

العالمين، الجزء الثاني، الطبعة الثانية،  ربِّ  عن الموق عين إعلام بكر: أبي بن محمد القيم ابن انظر:
 .814-817، ص8122دار الفكر، بيروت، 

 .741: أصول علم العقاب، المرجع السابق، صأبو العلا عقيدةد.محمد  (8)
د.محمد بن المدني بوساق: اتجاهات السياسة الجزائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، المرجع  (7)

 .838السابق، ص
العقاب، المرجع  : أصول علمأبو العلا عقيدةد.محمد ، 31 الآية ،سورة الزخرفالقرآن الكريم:  (4)

 .731السابق، ص
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 ،ء غيظهالا لإشف ،بكف الناس عن المنكرات ،ويكون قصده رحمة الخلق ،فيعطله
رادة العلو  .(8)على الخلق وا 

ذه أن ه إلا، للإجراممن أثر في تحقيق العقوبة لدورها الرادع  للإيلامرغم ما 
ق العقوبة يالخاصية ليست الوحيدة فتنوع العقوبات ربما يكون له أثر كبير في تحق

 .لهذا الهدف، وهذا ما سنتناوله في الفرع التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .731: أصول علم العقاب، المرجع السابق، صأبو العلا عقيدةد.محمد (8) 
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 الفرع الثاني

 ع العقوبةتنو 

 

 ،ون نافعةفالعقوبة التي تك ،الردع هدف في تحقيق ماهمتنوع العقوبة دوراً  يحقق
لتأثير قد لا يكون لها ذلك ا _شريحة من الناس علىعند تطبيقها _وتحقق أهدافها 

 .(8)الرادع مع شريحة أخرى

 ،كما أن العقوبة في النظام الجزائي الإسلامي المقررة بحق السارق وهي القطع
  .(7)تنفع ولا تحقق أهدافها على مرتكب جريمة الزنا قد لا

بحق  يمسبعضها  عدة، إلى أنواع حسب الحق الذي تنال منه تتنوع العقوبات
ن حق والبعض الآخر ينال م ،الحياة والسلامة الجسدية وتسمى بالعقوبات البدنية

اعتبار  ينال منومنها  ،الحرية وتسمى بالعقوبات السالبة للحرية أو المقيدة لها

                                                           
 .731ص ،المرجع السابق ،: أصول علم العقابأبو العلا عقيدةد.محمد  (8)
وفي هذا المعنى يقول ابن القيم في حديثه عن العقوبة في النظام الإسلامي معبراً بألفاظ بالغة   (7)

"ومن المعلوم ببدائه العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل  الدلالة:
ن ساوى  منافي للحكمة والمصلحة، فإن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم يحصل مصلحة الزجر، وا 

سرقة الحبة ب بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة، إذ لا يليق أن يقتل بالنظرة والقبلة ويقطع
وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفطرة والعقول، وكلاهما تأباه حكمة  ،والدينار

حسانه إلى خلقه"  ربِّ  عن الموق عين إعلام بكر: أبي بن محمد القيم ابن، انظر: الرب تعالى وعدله وا 
 .814العالمين، المرجع السابق، ص



86 
 

المالية  ما ينال من ذمته ومنها ،المحكوم عليه وتسمى بالعقوبات الماسة بالاعتبار
 .(8)وتسمى بالعقوبات المالية

وقد أضاف مشروع تعديل قانون العقوبات السوري المنتظر صدوره بند جديد تحت 
  .(7)لى جانب عقوبات الشخص الطبيعيإ "الاعتباريعنوان "عقوبات الشخص 

 : أن نتناولها بالدراسة وفق الآتي بد   بشكل أوضح، لا ة العقوباتولبيان ماهي

 العقوبات البدنية :أولاً 

في  قوباتعكانت هي الصورة الرئيسية لل ا، فقده  م  د  تتميز العقوبات البدنية بق   
في  ق  لم يب في حين ،بعضها وقد اعتمدت الشريعة الإسلامية، قديمةال الأنظمة

 .(4)نحتى الآ حولهااً الإعدام ومازال الجدل قائم عقوبة حديثة إلاالتشريعات ال

 الإعدام الوضعية الأنظمةالعقوبات البدنية في -1

عقوبة الإعدام من الناحية النفسية أكثر العقوبات فاعلية في تحقيق هدف تعد 
اً من زجر ه العقوبة نفسيتحدثه هذ ونظراً لما ،السياسة العقابية في منع الجريمة

                                                           
 .41ص السابق،اء الجنائي، المرجع بودور رضوان: الجز  (8)
 :من مشروع القانون 78 الاعتباري في المادة الشخص عقوبات (7)
عليها  المنصوص الغرامة أضعاف وخمسة ضعفي بين وتتراوح الغرامة-أ :الأصليةالعقوبات -8

  .المصادرة-الحكم، ج نشر-الطبيعي، ب للشخص
 الحرمان-المؤسسة، ج إغلاق-مهنة، ب أو عمل ةممارس من المؤقت لمنعا-الإضافية: أ العقوبات-7
 التعامل من المنع أو الدفع بطاقات استعمال أو الشيكات صدارإ من المنع-العمومية، د الصفقات من

، يوانلحا مصادرة-، زيوانح اقتناء من المنع-و، المركبات من معين عنو  اقتناء منع-، همع المصارف
زيل مشروع تعديل قانون العقوبات السوري يمكن زيارة موقع للاطلاع وتن .العامة ةحللمصل العملح

 . http://www.moj.gov.syوزارة العدل السورية الالكتروني على الرابط التالي:
 .383ص ،المرجع السابق ،د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب (4)

http://www.moj.gov.sy/
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 أغلى ما يحرص عليه هي ولا شك  التي  ،سلباً للحياة كونها تعد ،وتخويف
 .(8)الإنسان

 في تحقيق الردع الإعدامدور عقوبة -أ

رمين يخشاها المج، و عقوبة الإعدام ردعاً لا يضاهيه نوع آخر من العقوباتتحقق 
 .(7)كثيرة أبحاثو دراسات ه تكدوفق ما ألأنها تنتزع أغلى ما لديهم 

لإعدام مفعول قوي في ردع الأشخاص المعتادين على لعقوبة ا ،أخرى من جهةو 
 كبار ففي بعض البلدان يخشى ،عقوبة شديدة القسوة تعدلأنها  ،ارتكاب الجرائم

ادع ر  فهي إذاً  الأخرى، من العقوباتن خشيتهم المجرمين هذه العقوبة أكثر م
 .(4)قوي مضاد للإجرام وللمجرمين

 ،الإبقاء على عقوبة الإعدام وجوب ائي علىز قانون الجويؤكد كثير من فقهاء ال
دع لما تحققه من ر اً نظر  لأن مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام تقتضي ذلك

نذار   ،عام للناس بسوء عاقبة من يرتكب جريمة معاقب عليها بالإعدام، حتى  وا 
 هاقبتطبي بدأت تميل إلى المطالبةأن بعض الدول التي ألغت عقوبة الإعدام 

يين أن ثلثي الفرنس في فرنسا حيث أجري استفتاء أظهر هو الحال كما ،مجدداً 
 .(3)يؤيدون عقوبة الإعدام

                                                           
ون الوضعي، والقان الإسلاميةيد حمود السهلي: المقاصد الخاصة للعقوبات في الشريعة بن ز  د. صقر (8)

 .711، ص المرجع السابق
عقوبة الإعدام في القوانين الوضعية والشرائع السماوية، مجلة جامعة دمشق،  :د. بارعة القدسي (7)

 .41، ص7114العدد الثاني، دمشق،  ،التاسع عشرالمجلد
 .83ص  المرجع السابق،تاريخ عقوبة الإعدام، فلسفة و  د.عمر السيد: (4)
 .42رائع السماوية، المرجع السابق، صد. بارعة القدسي: عقوبة الإعدام في القوانين الوضعية والش (3)
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لإرهابية التي أثارت الرأي العام، مما جعلها وتفيد عقوبة الإعدام في الجرائم ا
تحقق فوائد للمجتمع بأسره، فهي حقاً عقوبة رادعة وملائمة لمثل  اجتماعيةً عقوبة ً 
 .(8)جرائمهذه ال

 عن يكشف الذي والثأر الفردي الانتقام مرحلة على القضاء الإعدام عقوبة تحقق
وبالتالي تساهم في منع جرائم أخرى  ،الإنسانية الفطرة في ودفينة فطرية نزعة

 .(7)هدفها الانتقام والثأر

 سورية في الإعدامعقوبة -ب

ات وذلك يل قانون العقوبنين النافذة ومشروع تعدفي القوا الإعداموسنبين عقوبة 
 على النحو التالي:

 في القوانين النافذة الإعدام-1ً

 تطبيقها، مجال ضيق ولكنه الإعدام، بعقوبة السوري العقوبات قانون احتفظ 
 المقررة العقوبات عداد من واستبعدها خطورة، العادية الجرائم أشد على وقصرها
 .(3)كلها السياسية للجرائم

 الجنايات الإعدام بعقوبة فيها الحكم السوري المشرع أجاز التي الجرائم منو 
 721-724المواد  في الخيانة الواردة كجنايات الخارجي الدولة أمن على الواقعة

-728معادية الواردة في المواد دولة لمصلحة والتجسسمن قانون العقوبات 

                                                           
 .83ص  المرجع السابق،تاريخ عقوبة الإعدام، د.عمر السيد: فلسفة و  (1)

 .48ص ائع السماوية، المرجع السابق،الوضعية والشر  د. بارعة القدسي: عقوبة الإعدام في القوانين (2)

 . 413، ص8124، دمشق، دمشق جامعةالجزائي،  التشريع د.محمد الفاضل: المبادئ العامة في (4)
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 سهيلت أو بجناية والتهديد العمد والقتل (711م( الفتنة جرائم بعضو  723
 العقاب، وبين بينهم للحيلولة أو لفاعليها الفرار تسهيل أو تنفيذها أو ارتكابها
 جرائم وبعض (343)مفروعه أو الجاني أصول أحد على قصدًا القتل ووقوع

 .(8)(322إنسان)م وفاة عنها نجم إذا قيحر لا

الإعدام في حالات  عقوبة على 8114لعام  /7/رات رقم قانون المخد كما نص
 .عة المخدرات وتصنيعها غير المشروع وتهريبهازرا

 :الإرهاب بمكافحة الخاص 7187 لعام / 81 / رقم وكذلك القانون

تهريب  عقوبة الإعدام إذا رافق أفعالعلى  /3المادة / الفقرة الثانية من إذ نصت 
 .قتل شخص أو إحداث عجز به حيازتها...للقيام بأعمال إرهابية أو الأسلحة

ا ه/ المتضمنة التهديد بأعمال إرهابية إذا رافق2رة الثالثة من المادة /الفق أيضاً و 
 .تكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخصحيث  خطف شخص ما

 النيابة فيه تطعن أن من بد   لا الإعدام حكم بأن السوري التشريع في ورد وقد
 من إبرامه بعد إلا قطعيةال الدرجة يكتسب لا لأنه ،(2)النقض محكمة أمام العامة

                                                           
د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، الطبعة الخامسة، منشورات جامعة دمشق، دمشق،  (8)

 .273، ص7183
 :قانون العقوبات على أنه" من 34وتنص المادة " (7)
 .لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة-8
 تنفيذآخر يعينه المرسوم القاضي بيشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل -7

 .العقوبة
 .أو الدينيةيحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية -4
 .ؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها- 3
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 لجنة رأي استطلاع بعد إلا المبرم الإعدام حكم تنفيذ يمكن ولا النقض، محكمة
 تغيير في الحق له الجمهورية رئيسف ذلك، بعد، الجمهورية رئيس وموافقة العفو
 العقوبات من هي التي الشاقة الأشغال كعقوبة أخرى عقوبة إلى الإعدام عقوبة
 .(8)للحرية المانعة

 الإعدام في مشروع تعديل قانون العقوباتصور  بعض-2ً

" التي نصت على 343مادة "تضمن مشروع تعديل قانون العقوبات تعديل ال 
 ةحالات جديدأربع المعاقب عليها بالإعدام في جريمة القتل إذ جاء ب الحالات

ر يتغي ما لم" )348ويصبح ترتيبها "_الثلاثة لتصبح سبع حالات إضافة للحالات
 :ارتكب اذإ اً قصد القتل ىعل بالإعدام يعاقبفأصبحت كالتالي "_ أيضاً(

                                                           

من قانون أصول المحاكمات  333ويتم الإعدام شنقاً إذا كان المحكوم عليه مدنياً وقد أوجبت المادة 
 :الجزائية حضور عدد من الأشخاص لعملية التنفيذ وهم

النائب -بل، تاره الرئيس الأو ذر حضوره قاض يخئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وفي حال تعر -أ
ي كاتب المحكمة الت-دذ، البدائية التابع لها مكان التنفيرئيس المحكمة -جه، العام أو أحد معاوني

فة التي ينتمي إليها المحكوم رجال الدين من الطائأحد -وه، محامي المحكوم علي-م، هأصدرت الحك
لسجن أو طبيب ا-طذ، لتابع له مكان التنفيائد الدرك اضابط الشرطة أو ق-حن، مدير السج-ه، زعلي

أما إذا كان المحكوم من العسكريين فيتم الإعدام رمياً بالرصاص وهي  .الطبيب الشرعي في المنطقة
من قانون العقوبات العسكري" حيث يؤتى بالمحكوم 17خاصة بالمحكوم عليهم من العسكريين "المادة 

لحكم نفيذ بعد تجريده من جميع الشارات العسكرية ويقرأ عليه اعليه بالإعدام بحراسة مفرزة إلى ساحة الت
 ةبصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط إلى عمود ويقوم برمي المحكوم عليه اثنا عشر جندياً بقياد

ويحضر التنفيذ أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والنائب العام وأحد  وكيل أو وكيل أول
 .حكمةالأطباء الرسميين وكاتب الم

 .42رائع السماوية، المرجع السابق، صد. بارعة القدسي: عقوبة الإعدام في القوانين الوضعية والش  (8)
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 ينحرضالم ارر لف تسهيلاً  أو اله تنفيذاً  أو تسهيلا أو ةلجناي اتمهيد-7، عمداً – 8
، العقاب بينو  بينهم يلولةحلل أو فيها لينخالمتد أو افاعليه أو ةتلك الجناي على
 .فروعه أو المجرم أصول ىعل-4

 عمره. من رةشالعا يتم لم طفل ىعل- 3

 وأ لها ممارسته معرض يف أو هوظيفت تهممارس اءأثن يف فموظ ىعل- 3
 .بسببها

 فتهئطا من هير غ ارتكبها لجناية همن أراً ث أو فيئاالط هائانتم بببس انإنس على- 2
 .بيهز احم من أو هئأقربا من أو

 ".المتفجرة المواد باستعمال- 2

ا وما ظهر هثر المجتمع بحالة الحرب التي يعيشتأمضافة من الفقرات اليظهر لنا 
فيها من من أنماط جديدة من السلوك الإجرامي لم تكن منتشرة قبلها، مما دفع 

لمجتمع تلبي حاجة اسياسة جزائية  انتهاجالقائمين على إعداد مشروع القانون إلى 
 هذه الجرائم. مثل بالتشدد لردع

 الإسلامية العقوبات البدنية في الشريعة-2

 قطعة القتل والعقوب إلى الإسلامييمكن تقسيم العقوبات البدنية في النظام الجزائي 
 والصلب والجلد وسنتناول هذه العقوبات كالتالي:
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 سلامالإعدام في الإ-أ

 وهي: عدة وتفرض الشريعة الإسلامية عقوبة القتل على جرائم

وقد  ،وكذلك القاتل عمداً  ،يقتلفقاطع الطريق إذا قتل  الحرابةو القتل العمد-1ً
دفعه إلى فالقاتل ت ،البشرية لنفسوضعت العقوبة على أساس من العلم بطبيعة ا

القتل غريزة تنازع البقاء بقتل غيره ليبقى هو فإذا علم أنه حين يقتل غيره إنما 
 .(8)بفي الغال يقتل نفسه أيضاً امتنع عن القتل

ية ة عقوبة القتل دفعت العوامل النفسية الداعالشريعة الإسلامي والواقع أن تقرير 
بحيث  ،للقتل بالعوامل النفسية المضادة التي يمكن أن تمنع من ارتكاب الجريمة

لك ذكر أنه سيعاقب على فعله بالقتل فكان في ذتإذا فكر الإنسان في قتل غيره 
 .(7)ةرفه غالباً عن الجريمما يص

لنظام الاجتماعي احماية لتل وذلك بالق البغاةو المرتدالشريعة  وتعاقب-2ً
اقبت ، وقد عزعزعة هذا النظام أشد العقوبات ، حيث تستحقوالسياسي للجماعة

 ،ماعةالنظام الاجتماعي للجن الردة تقع ضد لأالمرتد بالقتل،  الإسلاميةالشريعة 
كما أن  ،قتل المرتد الذي يعلن ردته متحدياً المجتمعمن حمايته ب بد   لذلك لا
 قرارواستالبغي موجهة ضد نظام الحكم والقائمين بأمره مما يزعزع أمن جريمة 

ت على اولذلك فعقوبة القتل هي أقدر العقوب ،المجتمع ويثير الاضطرابات والفتن
 .(4)صرف الناس عن هذه الجرائم

                                                           
 .232عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، المرجع السابق، ص  د.عبد القادر(8)
 .232ون الوضعي، المرجع السابق، ص عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقان د.عبد القادر(7)
 في منع الجريمة، الطبعة الثانية، دار الإسلاميةالزاحم: آثار تطبيق الشريعة  عبد اللهد.محمد بن (4)

 .871-873، ص8117المنار، القاهرة، 
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 ،بوسيلة مختلفة وهي الرجم بالحجارة إعدامعقوبة  رجم الزاني المحصن يعد-3ً
ب جريمة الزنا يدل على قوة اشتهائه للذة المحرمة وشدة فالمتزوج الذي يرتك

ن فوجب أن توضع له عقوبة فيها م ،يصاحبها من نشوة اندفاعه للاستمتاع بما
كر معها ذتبحيث إذا فكر في هذه اللذة المحرمة و  ،قوة الألم وشدة العذاب ما فيها

لى التفكير في ع العقوبة المقررة تغلب التفكير في الألم الذي يصيبه من العقوبة
 .(8)ا من الجريمةريدهاللذة التي ي

 القطع-ب

 ،ثةلا تأخذ بها التشريعات الجزائية الحديو  شديدة عقوبة بدنيةتعد عقوبة القطع 
حيث  ،ةالعادي في حين أن الشريعة الإسلامية قررت عقوبة القطع لجريمة السرقة

ثانية  ذا عاد للسرقة مرةلسارق اليمنى إذا كانت سرقته للمرة الأولى فإتقطع يد ا
وقال الشافعية والمالكية إذا سرق للمرة الثالثة تقطع يده  قطعت رجله اليسرى

  .(7)اليسرى وتقطع رجله اليمنى في الرابعة

اطع ق"المحارب وتعد عقوبة القطع إحدى صور عقوبات جريمة الحرابة، حيث أن
ته عقوبة عقوبتكون  "برىالسرقة الك"الذي يأخذ المال فقط دون أن يقتل  "الطريق

 .(4)السارق مشددة حيث تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى دفعة واحدة

                                                           
 .238ص ،: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، المرجع السابقالقادر عودةد.عبد  (8)
 .81ص السابق،بودور رضوان: الجزاء الجنائي، المرجع  (7)
ع المرج ،ساق: اتجاهات السياسة الجزائية المعاصرة والشريعة الإسلاميةمحمد بن المدني بو د. (4)

 .712ص ،السابق
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فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما  الحكمة منو 
الحلال  فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق ،يفكر في أن يزيد كسبه بكسب غيره

ة عمل بثمرة عمله فيطمع في ثمر  م يكتف  لويريد أن ينميه عن طريق الحرام وهو 
 .(8)غيره

ن نتهب أو المختلس أو الخائوعاقبت الشريعة السارق بقطع يده ولم تعاقب الم
ن عيمكن الاحتراز منه فإنه يأخذ الشيء خفية مستترا ً  لأن السارق لا بذلك،
د ق فيعلم به المجني عليه كما أما المنتهب فإنه يأخذ الشيء مجاهرةً ، (7)مالكه

ولو لم ، (4)يعلم به العامة فيمكنهم متابعته وضبطه وتسليمه إلى السلطة العامة
 .(3)الأمنختل االضرر و  م  ظُ وع   يشرع القطع لسرق الناس بعضهم بعضاً 

 

                                                           
د حاربت وق ،وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور أو يرتاح من عناء الكد والعمل(8)

ؤدي إلى لأن قطع اليد أو الرجل ي ،الإسلامية هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطعالشريعة 
وهذا  ،ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء ،نقص الكسب، إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل أياً كان

ف الشديد لتخو يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهور ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل وا
فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب  ،على المستقبل

كب فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية وارت ،الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة
رفة فلا ما يغلب العوامل النفسية الصا كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها الإنسان الجريمة مرة

انون : التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقالقادر عودةد.عبد  للتوسع انظر: يعود للجريمة مرة ثانية.
 .237الوضعي، المرجع السابق، ص 

وق، ، دار الشر الأولى، الطبعة الإسلاميةد.أحمد فتحي بهنسي: السياسة الجنائية في الشريعة  (7)
 .17، ص 8111قاهرة، ال
 .28العالمين، المرجع السابق، ص  ربِّ  عن الموق عين إعلام بكر: أبي بن محمد القيم ابن (4)
 .14ص  ،، المرجع السابقالإسلاميةد.أحمد فتحي بهنسي: السياسة الجنائية في الشريعة  (3)
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 الجلد-ج 

لدى قبولًا لاقى الجلد وقد  ،(8) الجلد في بعض التشريعات الوضعيةطبقت عقوبة 
إلا أن الخوف من سوء استعماله عند  ،يقهإعادة تطب ا إلىبعض الفقهاء وسعو 

 ،وخشية تسابق المشرعين في تقرير العقوبات القاسية دفعهم لمعارضته ،التنفيذ
 .(7)"جارو" يرى الفقيهغير صالحة كما  عقوبةً  وليس لما يعتقد أنه يعد

 رب الخمرشالشريعة الإسلامية الجلد عقوبة لبعض الجرائم كالزنا و  بينما جعلت
 .(4)والقذف

 في الزناعقوبة الجلد -1ً

على أساس محاربة الدوافع التي تدعو عقوبة الجلد في جريمة الزنا وضعت  
للجريمة بالدوافع التي تصرف عن الجريمة فالدافع الذي يدعو الزاني للزنا هو 

                                                           
 فإن الجلد عقوبة أهمية رغم .و8142الصادر عام  13وذلك على غرار القانون المصري رقم  (8)

 نجد بها أخذت التي الدول من و الإسلامية، في البلدان حتى كثيرا بها تأخذ لا الوضعية القوانين
 في السودان ، ويقررالإسلامية الشريعة تقررها التي الحدود في التي تطبقها السعودية العربية المملكة
 لسنة 21 قانون رقم في وليبيا السجن، ةلعقوب بديلة كعقوبة الجلد عقوبة 8173 العقوبات لسنة قانون
 تأديبية كجزاءات الجلد عقوبات أخرى تطبق دول في و جلدة، مائة بالجلد الزاني يعاقب الذي 8124

نجل في الحال هو كما السجون في بودور للتوسع انظر: . الأمريكية المتحدة والولايات ترامصر وا 
 .34رضوان: الجزاء الجنائي، المرجع السابق ، ص

 .242ص ،السابق الوضعي، المرجعالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون  ،د. عبد القادر عودة (7)
 .1313ص  ،، المرجع السابقالإسلاميةد.أحمد فتحي بهنسي: السياسة الجنائية في الشريعة  (4)
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رف والدافع الوحيد الذي يص ،والاستمتاع بالنشوة التي تصحبها ،اشتهاء اللذة
 .(8)الألم الإنسان عن اللذة هو

 مسكرعقوبة الجلد لشارب ال-2ً 

 على أساس متين من علم الإسلاميةالشريعة  وضعتهاوهي الجلد ثمانين جلدة 
النفس وحاربت الدوافع النفسية التي تدعو للجريمة بالدوافع النفسية المضادة التي 

 .(7)الصارفة عن الجريمةعن الجريمة  تصرف بطبيعتها

 ف جلد مرتكب جريمة القذ-3ً

إلى إيلام  لأنه يرمييعاقب بالجلد القذف وهو رمي المحصنات واتهام بريئة بالزنا 
ي يقابل لأن الإيلام البدن ،المقذوف نفسياً فكان جزاؤه الجلد ليؤلمه إيلاماً بدنياً 

م النفسي أن الإيلا إذ ،ولأنه أشد منه وقعاً على النفس والحس معاً  ،الإيلام النفسي
تحقير  ىدني والقاذف يرمي من وراء قذفه إليه الإيلام البهو بعض ما ينطوي عل

 .(4)المقذوف فكان جزاؤه التحقير من الجماعة

                                                           
مس  الألم ويذيق وأي شيء يحقق ،ولا يمكن أن يستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مس العذاب (8)

نما وضعتها و  ،عقوبة الجلد للزنا اعتباطاً  الإسلاميةالعذاب أكثر من الجلد مائة جلدة؟ لم تضع الشريعة  ا 
نا دفعت ينما قررت الشريعة عقوبة الجلد للز حو  ،على أساس من طبيعة الإنسان وفهم لنفسيته وعقليته

ل الداعية فإذا تغلبت العوام ،تصرف عن الزناالعوامل النفسية التي تدعو للزنا بعوامل نفسية مضادة 
على العوامل الصارفة وارتكب الزاني جريمته مرة كان فيما يصيبه من ألم العقوبة وعذابها ما ينسيه 

ائي د.عبد القادر عودة: التشريع الجن، لمزيد من التفصيل انظر: اللذة ويحمله على عدم التفكير بها
 242ص  ،عي، المرجع السابقالإسلامي مقارناً بالقانون الوض

 .231ص ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، المرجع السابق ،د. عبد القادر عودة (7)
 ،في منع الجريمة، المرجع السابق الإسلاميةد. محمد بن عبد الله الزاحم: آثار تطبيق الشريعة (4)

 .887-888ص
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 الصلب-د

 وضع المجرم على خشبة على يقصد بهبالصلب و  الإسلامية تعاقب الشريعة
 ربيتم صلب وقتل المحاحيث  ،في جريمة الحرابة كما هو الحال ،شكل الصليب

وهدفها تشديد العقوبة في حال القتل والسرقة في الطريق  ،أخذ المالقتل و  إذا
  .(8)العام

جاني ية إذا كانت تحقق صلاح الر بالصلب دون القتل كعقوبة تعزي تعاقبوكذلك 
 .(7)من شره لعموم الناسوحماية  ،وتأديبه

" يمكن القول أن الإعداموفي نهاية الحديث عن العقوبات البدنية "وأخيراً، 
الإعدام وخاصة لبعض الجرائم الخطرة، أو حتى التي  لعقوبة يلجؤاإنما المشرعين 

 استئصالو ، إيماناً منهم بأنها عقوبة ناجعة في تحقيق الردع العام، انتشارهايزداد 
 شعور المجتمع بالعدالة. ولإرضاء، المجرم

ذا كان المشرع يؤمن بأن العقوبة الشديدة ستردع المجرمين عند انتشار جرائم  وا 
ن قبول ، فيمكيشدد على بعض الجرائمف ،وفي ظروف الفوضى والحروب ،معينة

اء هو بأن هذا الدو  جرائم قليلة الانتشار، طالما آمناالتشدد في العقوبة حتى لل
 نادراً أم مستشرياً. لهذا الداء فسواء كان شافيال

المجرمين بمن "الإنسانيين" والمناداة بالرحمة  الإعدامعقوبة  بإلغاءوبرأينا أن النداء 
يطة، جرائم بسعلى  العقوبات القاسية ومنها عقوبة الإعدام انتشاركان نتيجة 

                                                           
 .232ائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، المرجع السابق، صعبد القادر عودة، التشريع الجند. (8)
 .712لمرجع السابق، ص ا، الماوردي: الأحكام السلطانيةعلي بن محمد  (7)
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حكم في إنكلترا على ثلاث أولاد 8183ويذكر الدكتور عبود السراج أنه في عام 
  .(8)سنة بالإعدام بسبب سرقة زوج حذاء88و1تتراوح أعمارهم بين 

وبات بات الأخرى وفي مقدمتها العقعن عقوبة الإعدام يعني اللجوء للعقو  والابتعاد
 :ه في الفقرة التاليةسنتناول الواقعة على الحرية، وهذا ما

 العقوبات الواقعة على الحرية :ثانياً 

قد تكون العقوبات الماسة بالحرية الشخصية للمحكوم عليه سالبة أو مقيدة لها 
 وذلك على النحو التالي:

 السالبة للحرية العقوبات-1 
، كاملاً ا ً حريته حرمانلعقوبات التي تتضمن حرمان المحكوم عليه من يقصد بها ا

عقوبات في ركة، وهذه الحقه في التنقل والحوذلك بوضعه بوسط مغلق يفقد فيه 
 .(3)والسجن (3)،، الحبس(4)، والاعتقال(7)الشاقة الأشغالالقانون السوري هي: 

                                                           
 .838ص المرجع السابق، هامشعلم العقاب، الوجيز في علم الإجرام و  :د.عبود السراج  (1)

عقوبة الأشغال الشاقة كصورة عن العقوبة  مشروع تعديل قانون العقوبات المنتظر صدوره ألغى (2)
استبدال  لىإ والتوجه في مشروع تعديل قانون العقوبات في الجرائم العادية، الجنائية السالبة للحرية

قيت الشاقة ب الأشغالالسجن وهو تعديل كان يجب أن يتم منذ زمن إذ أن  إلىالشاقة  الأشغالعقوبة 
يكون قابلا و  إلاتطبق وألا يصدر أي نص  كل النصوص التي لا حبراً على ورق ونتمنى أن يتم تعديل

 "المشرع منزه عن العبث". بيق لتعزيز فكرةللتط
ة كصورة عن العقوبة الجنائية السالب الاعتقاليضاً مشروع تعديل قانون العقوبات عقوبة أ ألغى (3)

 للحرية في الجرائم السياسية، وجاء بعقوبة السجن وقد أحسن في ذلك.

 .271د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق، ص (3)
فقرة)ه(. ومشروع  8مادة بعقوبة السجن 7184لعام  4حيث جاء قانون العقوبات الاقتصادية رقم  (3)

 قانون العقوبات وكذلك مشروع قانون الهجرة غير المشروعة. 
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تسمى كعقوبة تعزيزية و  العقوبات السالبة للحرية الشريعة الإسلامية قد أخذتو 
 .(8)على نوعين: حبس محدد المدة وحبس غير محدد المدة يالحبس وه

 الإسلاميالحبس في النظام الجزائي -أ

 نوعين: إلىسلامية يصنف الحبس في الشريعة الإو 

 الحبس محدد المدة-1ً

 ،بالحبس المحدد المدة على جرائم التعزير العادية الإسلامية تعاقب الشريعة
ما أ ، وتكرس مدة الحبس يوم واحد كأقل مدة له،قب به المجرمين العاديينوتعا

يرى بينما  ،يزيد عن ستة أشهر ألافيرى البعض  ،حده الأعلى فغير متفق عليه
ي تقدير حده الأعلى لولوهناك من ترك  ،لا يصل إلى سنة كاملةأ خرالآ البعض
 .(7)الأمر

لب على فإن غ ،ح الجاني وتأديبهويشترط في الحبس أن يؤدي غالباً إلى إصلا
وبة ووجب الحكم بعق ،الظن أنه لن يؤدب الجاني أو لن يصلحه امتنع الحكم به

 .(4)أخرى

 

 

                                                           
ع المرج ،ائية المعاصرة والشريعة الإسلاميةساق: اتجاهات السياسة الجز محمد بن المدني بو د. (8)

 .777ص ،السابق
 .712 السابق، صالمرجع  ،الماوردي: الأحكام السلطانيةعلي بن محمد  (7)
 .213، صالسابق الوضعي، المرجعد. عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون  (4)
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  غير محدد المدة الحبس-2ً

تكرر منهم ارتكاب  من أو ،ومعتادوا الإجرام ،عاقب به المجرمون الخطروني
ى ل المجرم محبوساً حتويظ .ومن لا تردعهم العقوبات العادية ،الجرائم الخطيرة
لا  ،وينصلح حاله فيطلق سراحه ،تظهر توبته ه عن شر   ف  لك ،محبوساً  يبقىوا 

 .(8)حين وفاته إلى غيره

 الوضعية الأنظمةالعقوبات السالبة للحرية في -ب

مع خطورة  مئرية في التشريعات الوضعية لتتلاتنوعت العقوبات السالبة للح 
الفقه  سيطرة فكرة الردع على إلى دى هذا التنوعأد وق ،الجرائم المعاقب عليها بها
 .(7)الجزائي كغرض للعقوبات

السالبة  ي تنوع العقوباتف واضحةً  تشريعيةً  وقد تبنى المشرع السوري سياسةً 
  .(4)حبسالو  لاعتقالاشاقة و الشغال الأ فكرس عقوبة للحرية،

                                                           
ع المرج ،ياسة الجزائية المعاصرة والشريعة الإسلاميةساق: اتجاهات السمحمد بن المدني بو د. (8)

 .778ص ،السابق
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار النهضة العربية، بيروت،  (7)

 .211، ص8113
قيام على ال ،بالإضافة إلى سلب حريته ،الأشغال الشاقة: هي عقوبة جنائية يجبر المحكوم عليه-8 (4)

ا ن مؤبدة، كمفي داخل السجن أو خارجه وهذه العقوبة يمكن أن تكو  ،بأعمال مجهدة تعينها الدولة
 )ونظراً لصعوبة تطبيقها في سورية ألغاها مشروع تعديل قانون العقوبات(. يمكن أن تكون مؤقتة

ون مؤبدة أن تك إماوهي  ،يوضع المحكوم عليه بها في داخل السجن ،الاعتقال: عقوبة جنائية أيضاً -7
 )ألغاها مشروع قانون العقوبات(. أو تكون مؤقتة

ين أربع وتتراوح مدته ب ،الحبس: وهو أخف العقوبات السالبة للحرية يطبق في الجنح والمخالفات-4
 ويقسم إلى حبس تكديري كعقوبة للمخالفات مدته من يوم إلى عشرة أيام ،وعشرين ساعة وثلاث سنوات
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في  ووضعه الأصلية بيئته عن عليه المحكوم عزل للحرية السالبة العقوبة تعنيو 
القضاء  بغية محدودة، لمدة عقابية مؤسسة في الحبس أو السجن هي جديدة بيئة
لإصلاحه  الحرية سلب فترة من لاستفادة، وافيه الكامنة الإجرامية الخطورة على

عادة   .)8(المجتمع في جديد من يدمج لكي تأهيله وا 

 في بها والأخذ يةباعقال اتالجزاء بين اً بارز  اً مكان اتالعقوب هذه احتلال ورغم
 التفكير لدرجة وانتقادات مشاكل تواجه أصبحت أنها إلا العقابية، الأنظمة أغلب
 قصيرة للحرية السالبة للعقوبة بالنسبة خاصة لها بديل عن والبحث إلغائها في

 التحول في القانونية الأنظمة من كثير في اً واضح الاتجاه هذا ويبدو ،المدة
 .(7)عليها القيود فرض مجرد إلى للحرية، الكامل لسلبا من اً تدريجي

 الحرية من جزء ترك من المعاملة أساليب تتضمنه فيما الاتجاه هذا ويظهر
 وقف أو الشرطي الإفراج أو الحرية بشبه المعروفة التنفيذ نظم في عليه للمحكوم
 تتضمن لا العقابية للمعاملة اً نظم هناك أن بل ،الاختبار تحت الوضع مع التنفيذ
 دون والعمل مفتوحة، مؤسسات في العمل ذلك مثال الإطلاق، على الحرية سلب
 .(4)العامة للمنفعة مقابل

 

                                                           

س مع )الغي الحب للجنح وحبس بسيط وحبس مع التشغيل من يوم إلى شهر( )وفي مشروع القانون
 .التشغيل في مشروع القانون وأصبح الحد الأدنى لعقوبة الحبس في الجنح شهر بدلًا من عشرة أيام(

 .243-241د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق، صانظر: 
 .33ص السابق،ي، المرجع بودور رضوان: الجزاء الجنائ (8)
 .43، ص7113د. سامح السيد جاد: الوجيز في علم العقاب، القاهرة،  (7)
 .33ص السابق،بودور رضوان: الجزاء الجنائي، المرجع  (4)
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 المقيدة للحرية العقوبات-2

أخذ بها القوانين ت الإسلاميةالمطبقة في الشريعة  كلها ليس العقوبات المقيدة للحرية
 لذلك سنقسمها على النحو التالي:  ،(8)ةالوضعي

  الإسلاميةالعقوبات المقيدة للحرية في الشريعة -أ

 على نوعين: الإسلاميوهي في النظام الجزائي 

 التغريب-1ً

وهو أن يغرب الزاني من بلده الذي زنا فيه إلى بلد آخر داخل حدود دار الإسلام 
كميلية تفرض كعقوبة تو  عن مسافة القصر، على أن لاتقل المسافة بين البلدين

ى ولهذه العقوبة أهمية كبر  ،عقوبة الجلدعن فضلا ً ر المحصن على الزاني غي
كب لأن بقاءه بين الجماعة التي ارت ،فهي تمهيد لنسيان الجريمة بأسرع ما يمكن

كما أن بقاءه في مكان ارتكاب الجريمة  ،وسطها الجريمة سيبقي ذكراها حاضرة
ياها في كما يحلا تمكنه من أن يبدأ حياة جديدة  قد يسسبب له مضايقات كثيرة

 .(7)والراجح أنه يحبس في بلد التغريب المنفى

 عقوبة النفي-2ً

 ،على قاطع الطريق إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالًا أو يقتل هذه العقوبة تجب 
يؤدي إلى  مامبالنفي  يعاقبفهذا الشخص بفعله هذا يقصد الشهرة والصيت ف

                                                           
 .242د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق، ص (8)
ص  ،قارناً بالقانون الوضعي، المرجع السابقد.عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي م (7)

241-231. 
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ن الأمن عن الطريق في مكا ولأنه بتخويفه الناس نفى ،الخمول وانقطاع الذكر
 .(8)معين فينفى الأمن عنه في هذا المكان

 ةن الوضعييانو مقيدة للحرية في القالعقوبات ال-ب

لسالبة وتختلف عن العقوبات ا النوع الثاني من العقوبات المؤثرة على الحرية تعد
نما كاملةً  تسلب المحكوم عليه حريته لا بأنهاللحرية  تحت  وضعلاتقيدها فقط، ك وا 

 .(7)الجبرية والإقامة ،والإبعادالمراقبة، 

 الإقامة الجبرية-1ً

ويقصد  ،العقوبة المقيدة للحرية الوحيدة في القانون السوري تعد الإقامة الجبرية
  .(4)"ماكنالأيختاره القاضي من بين مجموعة من  تعيين مقام للمحكوم عليه" :بها

 في لا يقضى بها إلاسياسية ً قوبة ً عتعد عقوبة الإقامة الجبرية كما يلاحظ أن 
تها إذا ومد ،جنائية أو عقوبة جنحيةعقوبة وهي إما أن تكون  ،الجرائم السياسية

راوح فتت أما إذا كانت جنحة ،كانت جنائية من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة
 .(3)من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنواتمدتها 

                                                           
 ص ،د.عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، المرجع السابق (8)

231-221. 
 .371-372ص ،المرجع السابق ،د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب (7)
 .242ن العقوبات العام، المرجع السابق، صد.عبود السراج: شرح قانو  (4)
 .341-371د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص (3)
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 الإبعاد-2ً

الوطن وحظر إقامته فيه، وهي  أراضيمن المحكوم عليه  إخراج يقصد بهاو 
ي خارجه، تمس حريته ف الوطني لكنها لا الإقليمعقوبة مقيدة للمحكوم عليه داخل 

ب رفض بسب إليهإذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد أو أكره على العودة  أنه إلا
  .(8)، أبدلت بعقوبة غيرهاأراضيهاعلى  إقامته هاعجمي الدول

 أحد العقوبات المقيدة للحرية في قانون العقوبات السوري الإبعاد وقد كانت عقوبة
ولكن المرسوم التشريعي  831بالمرسوم التشريعي رقم  8131بتاريخ صدوره عام 

هذه العقوبة، التي كانت تعد من العقوبات  ألغى 71/1/8134تاريخ  13رقم 
 .(7)الجنائية السياسية

 عقوبة مراقبة الشرطة-3ً

جودها و  ويستند في ،حرية من يخضع لها في الحركة والتنقل قوبةهذه الع تقيد
و المفرج م أالخطرين المشتبه فيه الأشخاصحق الدولة في حماية كيانها من  إلى

  .(4)اً عنهم من السجون حديث

نفيذها حتى قطع تيويذهب الفقه إلى القول بأن عقوبة مراقبة الشرطة لا توقف ولا 
 ةعل ذلك أن ،و لوجوده في الحبس خلال فترة منهاولو بهروب المحكوم عليه أ

على و  ،هذه العقوبة هو منع المحكوم عليه من ارتكاب جريمة خلال مدة المراقبة

                                                           
 .242 الصفحة هامش في السابق، المرجع العام، العقوبات قانون شرح: السراج عبود.د  (8)
 .242 لسابق، في هامش الصفحةد.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع ا  (7)
 .371ص ،المرجع السابق ،د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب (4)
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رتكب أو حبس خلالها ولكنه لم ي ذلك لو هرب المحكوم عليه بعقوبة المراقبة مثلاً 
هروب أو الأي جريمة فما المانع من القول بتمام تنفيذها رغم فترة الهروب  خلال

 .(8)الحبس وانقضاء أجلها

لمراقبة نه أخذ بالحرية اأسوري بمراقبة الشرطة كعقوبة إلا هذا ولم يأخذ المشرع ال
 .(7)كتدبير احترازي

ديدة ج بات على العقوبات الإضافية عقوبةوقد أضاف مشروع تعديل قانون العقو 
 .(4)للمصلحة العامة" عقوبة العملهي " مقيدة للحرية

 دون العودة والحيلولة عليه المحكوم لمراقبة ةً وسيل للحرية المقيدة العقوبات عدت و
 للجريمة مرة ارتكابه تسهل قد التي الأماكن على التردد من بمنعه الجريمة، إلى

  .)3(أخرى

انتهينا من دراسة العقوبات الماسة بالحرية هناك عقوبات تمس الذمة وبعد أن 
 في الفقرة التالية. سنتعرض له المالية للمحكوم عليه وهذا ما

 

 

                                                           
لنهضة ا دار مقارنة،دراسة  ،د.عبد العظيم مرسي وزير: دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائيـة (8)

 .37-38، ص8121 القاهرة، ،العربية
 .221العقوبات العام، المرجع السابق، ص د.عبود السراج: شرح قانون (7)
 " من مشروع القانون الجديد.81من البند الثاني في المادة "" د  " الفقرةفي ذلك تم  (3)

 .33ص السابق،بودور رضوان: الجزاء الجنائي، المرجع  (3)
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 العقوبات المالية ثالثاً:

ونعني بها العقوبات التي تقوم على إنقاص الجانب الإيجابي من ذمة المحكوم 
وهي بذلك تصيب بأذاها المباشر الذمة المالية للمحكوم عليه وتشمل  ،المالية عليه

 .(8)المصادرةو الدية والغرامة 

 الغرامة-1

نظمة لأالغرامة في النظام الجزائي الإسلامي وكذلك أخذت بها ات عقوبة ف  ر  عُ 
 الوضعية.

 الإسلاميةعقوبة الغرامة في الشريعة -أ

ين من يقصد بها أخذ قدر مع ،تعزيرية الغرامة في الشريعة الإسلامية عقوبةً تعد 
 .(7)وضمه إلى بيت مال المسلمين ،مال المحكوم عليه

 جواز أخذ مال المحكوم عليه كعقوبة على جريمتهفي  قد اختلفوا الفقهاء ونرى أن
 ،عقوبة الغرامة انتشاراً واسعاً في الإسلاملم تعرف  ،ومهما يكن الأمر من عدمه،

اتفقوا  ،لأن الفقهاء أنفسهم الذين كانوا يقولون بإمكانية جعل الغرامة عقوبة عامة
 .(4)على عدم فرضها في غير الجرائم البسيطة

                                                           
 .348 ،المرجع السابق ،د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب (8)
ع المرج ،ساق: اتجاهات السياسة الجزائية المعاصرة والشريعة الإسلاميةحمد بن المدني بو مد. (7)

 .781ص ،السابق
 .422-423ص  ،التشريع الجنائي المقارن، المرجع السابق ،د.عبود السراج (4)
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 ظمة الوضعيةنالأ  الغرامة في-ب

 خزانة إلى الحكم القضائي يقدره النقود من مبلغ بدفع عليه المحكوم إلزام هيو 
 اً حق يمثل الذي عن الجريمة الناشئ التعويض عن تختلف فهي بالتاليو  الدولة،
 .(8)عليه للمجني

 إليها تميل الجنائية التشريعات معظم جعلت كثيرة مزاياب الغرامة عقوبة تتميزو 
 عقوبة فهي المدة قصيرة للحرية السالبة للعقوبات كبديل وجعلتها منها وتكثر
 من للدولة المالية الذمة وتثري جهة، من للحرية السالبة العقوبات مساوئ تجتنب
 .)7(أخرى جهة

إحدى العقوبات المالية في التشريع السوري وبموجبها يدفع  (4)الغرامة وتعد
اضي في الحكم إلى خزانة الدولة، القيحدده  (3)من المال اً المحكوم عليه مبلغ

أصلية  تكون عقوبة وهي إما أن ،غالباً  عقوبة الغرامة في الجرائم الماليةتفرض و 
 .(3)أو إضافية كما في الجنايات ،المخالفاتو  تسمى في الجنح

 عقوبة فهي للعدالة، تحقيقها عدم أولها عيوب لها فإن ،رغم ما للغرامة من مزاياو 
 لمبدأ مخالفتها وثانيها للفقراء، بالنسبة جسيمة وعقوبة لأثرياءل بالنسبة تافهة

 على مباشرة يؤثر عليه، للمحكوم المالية بالذمة المساس أن إذ العقوبة شخصية
                                                           

 يع،والتوز  والنشر للدراسات المؤسسة الجامعية والجزاء، الإجرام علم أصول المنعم: عبد د.سليمان (8)
 .323 ص ،8112 الأولى، بيروت، الطبعة

 .344-347ص  ،المرجع السابق ،د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب (7)
 التكديرية للغرامة في المخالفات في مشروع تعديل قانون العقوبات. كلمة أضيفت (4)
 الجنح والمخالفات.القانون مقدار الغرامة في كل من الجنايات و  وقد عدل مشروع (3)
 .231-232د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق، صللتوسع انظر:  (3)
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 مواجهة في بها يحكم حينما الأحيان بعض في جدواها عدم وثالثها وأبنائه، ورثته
 .(8)معسر شخص

 المصادرة-2

 نظمة الوضعيةوالأ الإسلاميفي النظام الجزائي  تعد إحدى العقوبات المالية

 المصادرة في الشريعة الإسلامية-أ

 ،(7)تفرض المصادرة في الشريعة الإسلامية كعقوبة تبعية للقتل في جريمة الردة
ه، ل اتفق العلماء على أن مال المرتد الذي اكتسبه في حال إسلامه يبقى وقد
يعة بل القضاء بذلك_وذلك لأنه في الشر ما اكتسبه في حال الردة وقفي وااختلفو 

 .الإسلامية لايتوارث أهل دينان_

كما يمكن أن تكون المصادرة عقوبة تعزيرية يحكم بها القاضي لمصادرة أدوات 
الأشياء العينية المحرم حيازتها أو استعمالها  يحكم بمصادرةكما له أن  ،الجريمة

 .(4)مور والمواد المخدرةكالأسلحة الممنوعة والخ ،أو بيعها أو صناعتها

 المصادرة في الأنظمة الوضعية-ب

 تشترك المصادرة مع الغرامة في أنها إضافة مال المحكوم عليه لمال الدولة، جبراً 
نما هي عقوبة تكميل أصلية ولا دون مقابل، وهي ليست عقوبةً و  ة أو يتبعية وا 

                                                           
 .32ص السابق،بودور رضوان: الجزاء الجنائي، المرجع  انظر: (8)
ع المرج ،ساق: اتجاهات السياسة الجزائية المعاصرة والشريعة الإسلاميةمحمد بن المدني بو د. (7)

 .781ص ،السابق
 .422ص  ،التشريع الجنائي المقارن، المرجع السابق ،د.عبود السراج (4)
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ونطقه بها  ،ا القاضينطق به إذا إلاكما في القانون اللبناني، فلا تتقرر  إضافية
 .(8)لهأو جوازيا ً اً قد يكون وجوبي

جانب  إلى قلين أن بها الحكم شأن من عينية، مادية أو عقوبةإذاً  ةفالمصادر "
من  كان استعملت، أو التي أو الجريمة، من تحصلت التي الأشياء ملكية الدولة
الغرامة  بعقوبة تختلط لا المصادرة أن ذلك على يترتب و فيها، تستعمل أن شأنها
ن نقل  في تتمثل فالمصادرة المالية، العقوبات من كونهما في العقوبتان اتفقت وا 

ذمة  تحميل في الغرامة تتمثل بينما الدولة، إلى عليه المحكوم من شيء ملكية
 .(7)"لها بدين عليه المحكوم

ا أنه تشترك مع الغرامة في ،إضافيةالمصادرة في التشريع السوري عقوبة ً  تعد
لكنها تختلف معها في أن الغرامة  ،إضافة مال الجاني إلى مال الدولة دون مقابل

موضوعها دائماً النقود بينما المصادرة تقع على الأموال المنقولة المتحصلة من 
تعمل سأو التي من شأنها أن ت ،وكذلك الأسلحة والآلات التي استعملت ،جريمة
 .(4)فيها

المصادرة العامة ومنها دستور الجمهورية العربية وقد حرمت الشرائع والدساتير 
 .83/أ من المادة 8في الفقرة  7187 السورية لعام

                                                           
 .343ص  ،المرجع السابق ،دراسة في علم الإجرام والعقاب ،د.محمد زكي أبو عامر (8)
 .32، ص: الجزاء الجنائي، المرجع السابقبودور رضوان (7)
وبات ازي، د.عبود السراج: شرح قانون العقنص المشرع السوري على المصادرة كعقوبة وكتدبير احتر  (4)

وقد حذفت كلمة عينية من المصادرة في مشروع القانون  .231-231العام، المرجع السابق، ص
 المنتظر.
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 الدية-3

 لمقصودا وهي عقوبة مشتركة بين القتل ،مقدار معين من المال تتمثل الدية في
 .(8)الخطأ غير المقصودوبين  ،فيه الذي لا قصاص

ات المالية التي اعتمدها المشرع من العقوب لا تعد الدية والجدير بالذكر أن
 .(7)السوري

 العقوبات النفسية ثالثاً:

 ولكن يقتصر ،قصد بالعقوبات النفسية العقوبات التي لا تترك أثراً مادياً كالضربي
يقاظ ضميره فينصلح حاله وتستقيمعليه محكو شعور الم إيلامعلى  أثرها  ، وا 
 .(4)أموره

ليها تنص ع لا لنظام الجزائي الإسلاميفي ا كافةالعقوبات النفسية  ونرى أن
لذلك سنتناول هذه  ،(3)كما في قانون العقوبات السوري واللبنانيالقوانين الوضعية 

 العقوبات في الشريعة الإسلامية وفي التشريع الوضعي وفق الأتي:

                                                           
ودية  ،ودية الضعيف كدية القوي ،فدية الصغير كدية الكبير ،هي عدد ثابت لكل جريمة ولكل حالة (8)

ل إلا أنه في العمد وشبه العمد تغلظ الدية وفي الخطأ لا وهي مائة من الإب ،الوضيع كدية الشريف
لله د.محمد بن عبد ا انظر في ذلك: تغلظ، أما دية الجراح فإنها تختلف حسب نوع الجرح وجسامته.

 .842ص  ،المرجع السابق في منع الجريمة، الإسلاميةآثار تطبيق الشريعة  ،الزاحم
 .232 ص لعام، المرجع السابق،بات اد.عبود السراج: شرح قانون العقو  (7)
، 8114، الطبعة الخامسة، دار الشروق، بيروت، الإسلاميد.أحمد فتحي بهنسي: العقوبة في الفقه  (4)

 .717ص
 .341ص  ،المرجع السابق ،دراسة في علم الإجرام والعقاب :د.محمد زكي أبو عامر  (3)
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 العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية -1

 لي:نتناولها على التوا النفسيةورد في الشريعة الإسلامية عدد من العقوبات  

للقاضي أن يحكم بها إذا رأى أنها كافية  ، يمكنوهي عقوبة تعزيرية :الوعظ-أ 
صلاحه نم عن ت لجرائم البسيطة التي لاا فيعقوبة الوعظ تتخذ و  ،لردع المجرم وا 

 .(8)لدى الجاني واندفاع نحو الجريمة خطورة

ى يفرضها القاضي حينما ير  ،ظعقوبة تعزيرية أشد من الوع تعد :التوبيخ-ب
 .(7)الذي لا تقع جريمته إلا على سبيل الزلة أو الهفوة ،ذلك كافياً لتأديب الجاني

ةً اد مر عالتهديد أن ينذر القاضي فاعل الجريمة بأنه إذا ب يقصد التهديد:-ج
 .(4)س أو الجلد أو غيرها من العقوباتأخرى إلى ارتكابها فسيعاقبه بالحب

تفرض عقوبة و  المقاطعة وعدم التعامل مع الشخص المعاقب هيو  الهجر:-د
صلاحه الهجر ثرها أ ولا ينازع أحد ،إذا رأى القاضي أنها مناسبة لزجر الجاني وا 
 حيث عاقب النبي صلى الذين طبقت عليهم في صدر الإسلام الأشخاصعلى 

م هالله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فأمر بهجر 
 .(3)فهجروا لمدة خمسين يوماً لا يكلمهم أحد

                                                           
 .217ص ،ناً بالقانون الوضعي، المرجع السابقد.عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقار   (8)
 .717، المرجع السابق، صالإسلاميد.أحمد فتحي بهنسي: العقوبة في الفقه  (7)
 .422ص  ،التشريع الجنائي المقارن، المرجع السابق: د.عبود السراج (4)
 .217ص ،جع السابقد.عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، المر  (3)
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علام الناس عما وهي الإ التشهير:-ه علان عن جريمة المحكوم عليه، وا 
 .(8)ارتكبه

 العقوبات النفسية في القوانين الوضعية-2

ق لصاق الحكم ونشره كعقوبات نفسية تصدر بحإتعتمد بعض قوانين العقوبات 
 .(7)وبات اللبنانيقانون العقكما في المحكوم عليه، 

لصاق إالسوري عقوبة  قانون العقوبات في تبنى والأصل ان المشرع السوري
المتضمن عقوبة جنائية على باب محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من  الحكم

 إقامة أو سكنوفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل  ،مكان الجناية
لصق الحكم المتضمن عقوبة جنحة إذا  وكذلك يجوز، اً هذا الإلصاق وجوبييعد و 

  .(4)نص القانون على ذلك

 عقوبة ريالسو  سها المشرعالتي كر  العقوبات النفسية  تعد من ،على ذلك علاوةً و 
فلمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو  نشر الحكم

وكذلك  ،مكبالح وبة إضافية لا بد من ذكرها صراحةً وهي عق ،جريدتين تعينهما
 .(3)يمكن أن تأمر بنشر الحكم المتضمن عقوبة جنحية إذا نص القانون على ذلك

                                                           
 .717، المرجع السابق، صالإسلاميد.أحمد فتحي بهنسي: العقوبة في الفقه  (8)
 .341-341ص  ،المرجع السابق ،دراسة في علم الإجرام والعقاب ،د.محمد زكي أبو عامر  (7)
د ، لمزيد من التفصيل أنظر د.عبو 8131لعام  831( من قانون العقوبات السوري رقم 22المادة) (4)

 عقوبة في مشروع القانون تحأصب وقد.234ص  ،السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق
 .الجنايات في فرعية من بدلاً  والجنح الجنايات فيإضافية 

د.عبود  :نظرا، لمزيد من التفصيل 8131لعام  318( من قانون العقوبات السوري رقم 21المادة) (3)
 .233ص  ،بات العام، المرجع السابقالسراج: شرح قانون العقو 
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 لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إلا أنه لا يستطيع أن يحدد المشرع العقوبة وفقاً 
الجريمة، فيعمل على  ارتكابالتي أحاطت بالجاني وقت كلها يحدد الظروف 

عادة إدماج إعطاء القاضي بعض الصلاحيات لاخت يار العقوبة المناسبة لتأهيل وا 
أن يحدد للعقوبة حدين، وهذا ما يسمى بالتفريد المجرم في المجتمع، مثلا ً 

 التشريعي.

في ردع المجرمين، وعرض أنواع العقوبات في القوانين  الإيلامبعد دراسة دور و 
وبة من قعالوضعية والشريعة الإسلامية، سننتقل للحديث عن ملائمة الجريمة لل

 خلال التفريد التشريعي.
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 المطلب الثاني

 الملائمة بين الجريمة والعقوبة

 

يتصل التطبيق المباشر للعقوبة مع المفاهيم المعاصرة للسياسة الجزائية فقد نص 
نزلها على الواقعة الإجرامية، حيث تقوم سلطة أعليها المشرع بصورة مجردة، و 
المجرد، ومن هنا ظهرت إشكالية كبرى وهي "  القاضي بإخراجها من قالبها

التفاوت في توقيع العقوبة"، ويمكن تجسيد هذه المشكلة في أن القاضي لا يوقع 
المنصوص عليها في النموذج التجريمي على كل من يرتكب ذات  ذاتها العقوبة

 على كل من يرتكب جريمة من ذاتها لا توقع العقوبة"الجريمة، أو بعبارة أخرى 
رائم التي تنتمي إلى طائفة واحدة مع تماثل الظروف العينية للجريمة والظروف الج

 .(8)"الشخصية للجناة

بدأ هو م مهمعن مبدأ وقد كشف التطور الذي لحق بالسياسة الجزائية حديثا ً 
التناسب، ويتوجه مضمون هذا المبدأ إلى المشرع، وينبه إلى ضرورة مراعاة 

 .(7)لجزائية والجريمة التي تقررت لها هذه العقوبةالتناسب بين إيلام العقوبة ا

                                                           
 لسابق،، المرجع ا" المشكلة والحل، دراسة مقارنة" د.رمزي رياض عوض: التفاوت في تقدير العقوبة (8)

 .8ص
 ع السابق،المرج يق"،د.أمين مصطفى محمد: علم الجزاء الجنائي "الجزاء الجنائي بين النظرية والتطب (7)

 .21ص
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ولا يتعارض ذلك مع مبدأ المساواة أمام القانون الذي يتطلب بالضرورة أن يؤخذ 
أحاطت  الظروف الواقعية التيللمصالح، وأيضا ً  الاجتماعيةالتغيرات  الحسبانفي 

 ميعهمج الجناةبارتكاب الجريمة ومن ثم فإن المساواة الحقيقية هي المساواة بين 
  .(8)في الألم

ومن هنا ظهر التفريد للتعبير عن هذا المنطق الذي هو في الحقيقة عصب  

السياسة الجزائية، فالمعنى الحقيقي للمساواة هو تماثل العقوبة كلما تماثلت 

الظروف والأوضاع، ومن ثم فلا تعارض بين مبدأ المساواة في العقوبة ومبدأ 

 .(7)تفريدها

ي هذا المطلب عن التفريد التشريعي ونؤجل الحديث عن التفريد وسنتحدث ف
هو  صلفالفصل الثاني من هذا البحث كون موضوعنا في هذا ال إلىالتنفيذي 

 .الإجرامدور السياسة الجزائية في خفض معدلات  عن

كال أش ة والإعفاء منها على أنها شكل منوقبل الحديث عن تخفيف العقوب 

 سبابأنقوم بتحديد مفهوم التفريد التشريعي والتحدث عن التفريد التشريعي، س

لتشديد تنقل ا أسبابمن أهم أشكال التفريد التشريعي، حيث أن  دوالتي تع التشديد

                                                           
حمد سلامة: حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، المرجع د.مأمون محمد سلامه، م (8)

 .74السابق، ص
 ،د.أحمد المجذوب: الغرامة كبديل للحبس قصير المدة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (7)

 .12، ص7113قسم بحوث المعاملة الجنائيةـ، القاهرة، 
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كل ليها بشمنصوص ع الأسبابالجنحة إلى الجناية في بعض الأحيان، وهذه 

 .(1)محدد وحصري في القانون

 التاليين:وذلك من خلال الفرعين   

 : مفهوم التفريد التشريعي وظروف التشديدالأول الفرع

 الفرع الثاني: تخفيف العقوبة والإعفاء منها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .213ص  ،العام، المرجع السابقد.عبود السراج: شرح قانون العقوبات  (8)
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 الفرع الأول

 مفهوم التفريد التشريعي وظروف التشديد

 

تفريد العقوبة من أهم خصائصها في التشريعات الجزائية الحديثة، ويعني ذلك  ديع
ن هذا التناسب هو الذي يجعل من لأأن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة؛ 

يجعل العقوبة صالحةً لتحقيق الأغراض المراد  للجريمة، كماالعقوبة جزاءً عادلا ً 
رضاء العدالة وتهدئة شعورها الكامن  ،منها، مثل الردع العام، والردع الخاص وا 

في النفس البشرية لكل فرد من أعضاء المجتمع، ولقد استقر الرأي الآن على أن 
وبة المتناسبة هي تلك التي تتلاءم مع الخطورة أو الجسامة المادية للجريمة، العق

تلك الخطورة التي يستدل عليها من خلال الأضرار التي ترتبت عليها، وكذلك 
 .(8)مع درجة خطورة الجاني وظروفه المختلفة

وهذا ما عبر عنه بعض الفقهاء بالقول: "التفريد يجعل العقوبة من حيث نوعها  
قدارها وكيفية تنفيذها ملائمة لظروف من تفرض عليه، فتفريد العقاب هو وم

تنويعه ليلائم حال كل فرد يراد عقابه، وأساس هذه النظرية أن العقوبة وسيلة 
  .(7)لإصلاح المحكوم عليه"

                                                           
: تفريد العقوبة في القانون الجنائي "دراسة تحليلية تأصيلية في القانون الجوهريد.مصطفى فهمي  (8)

 .4، ص7117المصري وقوانين بعض الدول العربية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، 7112جزاء، طوب بريس، الرباط، د.لطيفة المهداتي: حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد ال (7)

 .83ص
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سنحاول في هذا الفرع التطرق إلى مفهوم التفريد التشريعي وبعد تبيان المفهوم  

 طرق إلى ظروف تشديد العقاب.وتحديده سنقوم بالت

 مفهوم التفريد التشريعي :أولاً 

تقع على عاتق المشرع عند تحديده  عديدة واجبات مأوضحت دراسات علم الإجرا

، ومن أهم تلك الواجبات ضرورة أن يراعي الجزائيةالقاعدة  في عقوبةلشق ال

نص  قالمشرع عند إنشاءه للجزاء تدرجه بحسب ظروف كل جاني، فيفترض تطبي

قع في إذا و  نفسه لفعللمعين عقوبته أشد أو أخف من العقوبة العادية المقررة 

مثل ظروف التشديد، وأعذار التخفيف،  ،ظروف معينة، أو من جناة محددين

 .(8)والأعذار المعفية من العقاب

ع الجزاءات عند وض حسبانه أن يدخل المشرع فيفي ويتمثل التفريد التشريعي  

ئم المختلفة؛ ظروف الجريمة المرتكبة من ناحية، وظروف الجاني المقررة للجرا

 .(4)، أو تدخل المشرع بغية تنظيم تفريد العقوبة(7)من ناحية أخرى

 

                                                           
الجزء الأول، الظاهرة  ،المدخل لدراسة الظاهرة الإجرامية والحق في العقاب :حمد لطفي السيدأد. (8)

 .47ص ،7114 جامعة المنصورة، مصر، الإجرامية،
 .12ص ، رجع السابقير المدة، المالغرامة كبديل للحبس قص :د.احمد المجذوب (7)
 .1حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، المرجع السابق، ص :لمهداتيد.لطيفة ا(4)
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 تعريف التفريد التشريعي-1

أن يجعل  التفريد الذي يتولاه المشرع ذاته محاولًا به" يعرف التفريد التشريعي بأنه

ئماً مع الخطورة المادية للجريمة من ناحية، بما متناسباً ومتلا من العقوبة جزاءً 

تتضمنه الجريمة من خطر على المجتمع، أو ما يمكن أن تحدث به من ضرر  

مع الظروف الشخصية للجاني الذي يمكن له أن يتوقعها أو يتنبأ بها وقت تحديده 

للجريمة والعقوبة، أي لحظة وضع نص التجريم والعقاب، وذلك من ناحية 

 .(8)"ثانية

ت تتضمن عقوبات ثابتة، غـيـر أن الحاجاالقوانين الوضعية فـي بداياتها  وكـانت

ين ، يختار القـاضـي حكثيرة عقوبـاتلالعملية قضت بإدخال حد أدنى وحد أعلى 

تثبت الجريمة لكل واحد مـن الـمجرمين حد العقوبة الأدنى أو الأعلى أو مـا بينهما 

ل، طريقة تنفيذ الجريمة وشراسة الفاع ي الحسبانفحسبما يراه أعدل وأقوم، أخذاً 

 .(7)وعدوانيته أو ندمه ومبادرته إلـى تعويض الضحية

 لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إلا أنه في حالاتالمشرع العقوبة تطبيقا ً يحدد و 
لا يستطيع القيام بذلك بشكل حصري ومحدد، فإذا كان وقت وضع النص  عدة

                                                           
: تفريد العقوبة في القانون الجنائي "دراسة تحليلية تأصيلية في القانون الجوهريد.مصطفى فهمي  (8)

 .2المصري وقوانين بعض الدول العربية"، المرجع السابق، ص
لى قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات في التشريع المقارن، نظرات معاصرة ع: عبد الوهاب حومدد. (7)

 .11، ص7111مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت، 
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الجريمة؛ ويحدد تبعاً لها العقوبة الملائمة، إلا أنه على  ر خطورةالتشريعي يقد  
يقين بأن مرتكب هذه الجريمة ليس دائماً على هذه الدرجة من الخطورة الإجرامية، 
حيث أن ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة تختلف من مجرم إلى مجرم أخر 

 الأشغالو أ ما يضع المشرع عقوبتين للفعل كالإعدام وغالباً  ،ذاته ارتكب الجرم
في بعض الجنايات، والحبس أو الغرامة أو كليهما في بعض  ةالمؤبدالشاقة 

لقاضي ويترك ل الجنح، كما يضع المشرع عقوبة متراوحة بين حدين أدنى وأقصى
 .(8)وقائع الدعوى مع سلطة تقديرية تتناسب

 الإسلاميةالتفريد في الشريعة -2

 تجعل المكلف يحجم عن اً رادع ي جزاءً تعد العقوبة في النظام الجزائي الإسلام

ون متلائمة أن تك بد   ارتكاب الجريمة، فهي موانع قبل الفعل زواجر بعده، لذلك لا

 .(7)كل مجرم وظروفه الخاصةمع حالة 

عقوبات القصاص والحدود، فـي الشريعة الإسلامية عقوبات ثابتة، ليس  دوتع

م حتـى ، وعقوبة الزنى الرجعمد القتلوبة القاتل الـمتفيهـا حد أدنى وحد أعلى، فعق

جلدة محددة العـدد لا تزيد ولا  مئة محصن، والجلد لغير الـمحصنالـموت للـ

 .(4)تنقص

                                                           
 .11، صالمرجع السابقد.محمد خلف: مبادئ علم العقاب،  (8)
 .481، المرجع السابق، صالإسلاميةد.أحمد فتحي بهنسي: السياسة الجنائية في الشريعة  (7)
ومد، نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات في التشريع المقارن، عبد الوهاب حد. (4)

 .1-1ص
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 ألا بشرط الأمر تقديرها لولي متروك الإسلام في وعقوباتها التعازير فجرائم 

 لولي عقوباتها وترك تقديرة، العام ومبادئها الشريعة لنصوص مخالفة تكون

 للقاضياً وتمكين تواجه المجتمع، التي والمتغيرة الطارئة الظروف لمواجهة مرالأ

 الجريمة ارتكاب ظروف وبواعث حسب للجاني المناسبة العقوبة اختيار من

 .)8(عوالمجتم الفرد يحقق مصلحة ما ذلك في أن رأى إذا إيقافها أو واستبدالها

 عقوبة الإعدام وبعض أنوفي السياق ذاته سارت جل القوانين الوضعية على 
حد أدنى أو أعلى، فعقوبة الإعدام عقوبة ثابتة؛  ليس لها ،الجرائم الـمحصورة

ولكن القـاعـدة فـي العقوبـات الـمـانـعة للحـريـة أن تكون ذات حدين، والعبرة لنص 
نه يعطي لأ"، ولا يوجد اليوم مـن ينتقد نـظـام الحدين فـي العقوبة، الـقـانـون طبعاً 

اضـي الـموضوع إمكانية تفريد العقوبـات، وتمكينه مـن رحمة عاثر الحظ الـذي قـ
قادته ظروف أليمة إلـى الجريمة، والتشدد عـلـى الـمشاكس الشرس الـذي يقدم عـلـى 

  .(7)"وهـو راض  بهـا ساع  إليها الجريمة

 ررهاقفي بعض الحالات أن العقوبة التي  حين يرى المشرع أن ومن الثابت 

، سواءً ما تعلق منها بالجريمة ذاتها أو ارتكابهاللجريمة لا تتلاءم مع ظروف 

ما تشديده فينص  بمرتكبها، ويرى أن هذه الظروف تستدعي إما تخفيف العقاب وا 

ون أن ؛ أي يلتزم القاضي به دعلى ذلك، وقد يكون التخفيف أو التشديد وجوبياً 

                                                           
 .83ص السابق،بودور رضوان: الجزاء الجنائي، المرجع  (8)
 عبد الوهاب حومد، نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات في التشريع المقارن،د. (7)

 .1-1المرجع السابق، ص
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ونكون  ،(8)للقاضي ختيارياً ايكون  يكون له أي سلطة تقديرية في هذا الشأن، وقد

 . وجوبياً  يهاف أمام التفريد التشريعي في الحالة الأولى التي يكون التشديد والتخفيف

 ثانياً: ظروف التشديد

عبارة عن ملابسات رافقت ارتكاب الجريمة قدر المشرع أن توافرها يوجب هي 

 .(7)ظروف عاديةالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبت في  تشديد مبدئياً 

 في الشريعة الإسلامية التشديد ظروف-1

عقوبة  بتوقيع له ةالمخولذلك بأن يترك للقاضي التشديد في حدود السلطة  يتجلىو 

 وهو ما يسمى بالظروفبين الحدين الأعلى والأدنى الذي نص عليهما المشرع 

 .(4)ية المشددة، أو تمييز طائفة من المجرمين بعقوبات خاصةانونالق

 

 

                                                           
 .84: تفريد العقوبة في القانون الجنائي، المرجع سابق، ص الجوهريى د.مصطف (8)
جامعة الحسن الثاني، الدار  : شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام،عبد الواحد العلميد. (7)

 .431، ص7117 البيضاء،
 .481، المرجع السابق، صالإسلاميةد.أحمد فتحي بهنسي: السياسة الجنائية في الشريعة  (4)
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 (1)الوضعية الأنظمةفي التشديد  ظروف-2

في القانون على سبيل الحصر بالنسبة لجرائم معينة  المشددة الظروفتحدد  

حد الأقصى ل، بحيث يؤدي توافرها إلى تشديد عقوبتها ورفعها عن ا"جنايات وجنح"

 .(7)المقرر لها قانوناً 

م بعقوبة أن يحك ،هأو يجوز ل ،الحالات التي يجب فيها على القاضي" يقصد بها

من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة، أو يجاوز الحد الأقصى الذي وضعه 

 .(4)"القانون لعقوبة هذه الجريمة

 أسباب من جهة، والىمادية، أسباب و  شخصية أسبابالتشديد إلى  أسبابوتنقسم 

 .(3)عامة وخاصة، من جهة أخرى

                                                           
بصفة عامة هي عبارة عن بعض الأمور أو الخصائص أو الوسائل أو الملابسات التي يرى المشرع  (8)

.مصطفى د، للتوسع راجع: أن تحقيقها يوجــب أو يجيز تشديد العقاب المقرر أصلا للجريمة بدونها
  .73: تفريد العقوبة في القانون الجنائي، المرجع السابق، صالجوهري

 .431: شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، المرجع السابق، صلواحد العلميعبد اد. (7)
طلاع عليه ، يمكن الاالبحريني، مركز القوانين العربيةأسباب تشديد العقاب وفق قانون العقوبات  (4)

                                                           عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: 
http://www.arblaws.com/board/showthread.php?=2692 ،87/3/7183تاريخ الولوج             

 من قانون العقوبات 343 الحالة النفسية للجاني )العمد في القتل المادة الأسبابمثال على هذه  (3)
قانون العقوبات من  343الجريمة أو كيفية تنفيذها )م ارتكابالسوري(، والظروف الخاصة بملابسات 

من قانون العقوبات(، للتوسع  271-277)السرقة المشددة المواد  ارتكابهاوزمان  السوري(، أو مكان
، 7187مشق، أكثر أنظر: د.صفاء أوتاني: قانون العقوبات، القسم الخاص، منشورات جامعة دمشق، د

 .472-712، وكذلك ص12-23ص

http://www.arblaws.com/board/showthread.php?=2692
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ظروف بالملابسات العائدة للجانب هذه التتعلق  مادية:المشددة السباب الأ-أ
ن هذا مالمادي أو العيني في الجريمة، ككيفية ارتكابها، أو مكان اقترافها، أو ز 

 .(8)الاقتراف

 بصفات خاصة بشخصهذه الأسباب تتعلق  :شخصيةالمشددة ال الأسباب-ب
أو  ديقصالجرمه جسامة الجاني، أو بطبيعة علاقته بالمجني عليه، أو بدرجة 

 .(7)صديقغير ال

ثرها من حيث وجوب وهي تلك التي يقتصر أ :المشددة الخاصة الأسباب-ج
                                                 .(4)على جريمة أو جرائم معينة حددها القانونالتشديد وجوازه 

ل يحددها على سبيو  المشرعهي تلك التي يقررها  :المشددة العامة الأسباب-د
أو عدد  ،جميعها العقاب إلى الجرائم تشديدث ينصرف أثرها في بحيالحصر، 

 .(3)كبير غير محدد منها

الإجرام وقد ألغي اعتياد الإجرام في وهي في القانون السوري: التكرار، اعتياد  
، واجتماع الجرائم، وكذلك الدافع الشائن ودافع مشروع تعديل قانون العقوبات

 .(3)الكسب

لفرع الأول ننتقل ي اف التفريد التشريعي وتناولن ا ظروف التشديدبين ا مفهوم  وبعد أن
 وذلك في الفرع الثاني. لدراسة حالات تخفيف العقوبة والإعفاء منها

                                                           
 .213ص  ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (8)
 .12-23ص المرجع السابق، د.صفاء أوتاني: قانون العقوبات، القسم الخاص، (7)
 .213ص  ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (4)
 .71: تفريد العقوبة في القانون الجنائي، المرجع السابق، صريالجوهد.مصطفى (3)
 .213ص  ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (3)
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 الفرع الثاني

 تخفيف العقوبة والإعفاء منها

 

وبة أو ا وجوب تخفيض العقعلى أعذار معينة تكون نتيجتهينص القانون أحيانا ً 

ذار القانونية حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، والأع ،الإعفاء منها

ولا يملك القاضي إزاءها سلطة تقديرية، ويترتب عليها مع ثبوت الجريمة وقيام 

 ،ماماً منه ت عفاء من العقاب؛ إذا كان العذر محلالمسؤولية أن يتمتع المجرم بالإ

 .(8)هااً لفالعقوبة إذا كان العذر مخف فقوم بتخفيي أو

 من العقاب  حلة: الأعذار المأولاً 

 لأحوالا بعد أن يكتسب الصفة الإجرامية ثابتاً في خضوع الفعل للعقابلا يعد  

وعلى  ،فتوافر بعض الظروف التي يقدرها المشرع ينفي العقاب لانتفاء علته، كافة

ستثناءً اه يعاقب علي بتداءً لقاعدة تجريم؛ ولكن المشرع لاايخضع  ذلك فإن الفعل

، حيث يلجأ المشرع في السياسة العقابية (7)وقع في ظروف معينة ومحددة إذا

                                                           
د.عبد السلام بنحدو: الوجيز في القانون الجنائي المغربي، الطبعة الخامسة، المطبعة والوراقة  (8)

 .718، ص7113مراكش، الوطنية، 
، 7113المغرب،  بلا دار نشر، العلوي: مدخل لدراسة القانون الجنائي العام المغربي،د.جعفر  (7)

 .21ص
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زالة غوامض  للأعذار المحلة كوسيلة لتشجيع الجاني على التوبة الإيجابية وا 

 .(8)الجريمة

 المحلة الأعذارتعريف -1

تعرف الأعذار المحلة على أنها أسباب الإعفاء من العقاب على الرغم من بقاء  

 .(7)الجزائية كافة، وتوافر شروط المسؤولية أركان الجريمة

وعلى الرغم من أن هذه الأعذار تعفي الجاني من العقاب، إلا أنه يمكن للقاضي 

من  731"المادة  وتدابير الاحتراز ماخلا العزلة الإصلاحأن يحكم عليه بتدابير 

  .(4)مشروع القانون(العزلة في  ألغيت)قانون العقوبات السوري"

هذا التعريف أن العذر المحل يعفي فاعل الجريمة الذي يستفيد منه  ويتضح من 

 .(3)سمى أحياناً بالأعذار المعفية من العقابمن كل عقوبة، لذا فإن هذه الأعذار ت

تنص التشريعات الجزائية ومنها التشريع الجزائي السوري على نظرية عامة  ولا

 الأعذار في كل حالة على للأعذار المعفية تطبق بطريقة مجردة، بل تحدد هذه

                                                           
الأعذار المحلة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة -نانسي التركماني: المسؤولية دون عقاب (1(

 .82، ص7184دمشق، دمشق، 
زيع، الأولى، دار الثقافة للنشر والتو  د.محمد سعيد نمور: دراسات في فقه القانون الجنائي، الطبعة (7)

 .823-824، ص7113الأردن، 
 .211ص  ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (4)
 .823-824د.محمد سعيد نمور: دراسات في فقه القانون الجنائي، المرجع السابق، ص (3)
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ية نفع واعتبارات لأهدافخاصة، يقررها المشرع  اً ، وتضع لها شروط(8)هحد

 .(7)مستمدة من سياسة العقاب

 المحلة الأعذارأهداف -7

 معينة اقتضتها سياسة العقاب، ويسعىالمحلة في حالات  الأعذارمنح المشرع 

 :(4)نها مايلينذكر م لأهداف معينة الإعفاءوراء هذا  المشرع من

ا، لم يبلغ مرتكبوها عنه إذاإرادة كشف بعض الجرائم التي يصعب كشفها -أ

السلطة عن المتآمرين قبل  أخبر إذامن الدولة من العقوبة أعلى  المتآمر كإعفاء

عفاء من اشترك بإحدى الجرائم (3)للتنفيذ ماعدا المحرض مهيأالبدء بأي فعل  ، وا 

هاب في حال أخبر السلطة عنها قبل البدء بأي المنصوص عليها في قانون الإر 

  .(3)فعل تنفيذي

المشرع السوري سياسة جزائية موحدة في منح هذا العذر في الجرائم لم ينتهج 

، فهو لم يمنح هذا العذر في جرائم غسل الأموال والجرائم الاكتشافصعبة 

لياً مصابات متخصصة، مما يصعب عمن قبل علوماتية التي ترتكب عادة ً المع

                                                           
 .78محلة، المرجع السابق، صالأعذار ال-نانسي التركماني: المسؤولية دون عقاب (8(
 ،7182 ،قكلية الحقو  ،جامعة دمشق ،رسالة ماجستير ،ربيع حنا: فلسفة العدالة الجنائية في العقاب (2)

 .21ص

 .211-211ص  ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (4)
. منال منجد: قانون العقوبات راجع: د أكثرمن قانون العقوبات السوري للتوسع  727المادة:  (3)

، 7183الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي منشورات جامعة دمشق، دمشق، ، الخاص
 .3221ص

 .841الأعذار المحلة، المرجع السابق، ص-نانسي التركماني: المسؤولية دون عقاب (3(
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لم يبلغ أحد المساهمين في ارتكابها عنها، وكان يفضل أن يمنح هذا  كتشافها ماا

 .(8)الاكتشافالعذر لتلك الجرائم صعبة 

أو  نالأملتحقيق  الإجراميتشجيع بعض الجناة على التراجع عن موقفهم -ب

  .(7)لأوامر الحكومة العدالة، كانصراف المجتمعين للشغب امتثالاً 

 لأصولاعائلية، كإخفاء  ياسة الجزائية منح أعذار محلة لأسبابتقتضي الس-ج

والفروع والأخوة والأخوات والأصهار من الدرجات نفسها قريبهم عن وجه العدالة، 

 .(4)والأزواج من دون اعتيادوالفروع  الأصولوكالسرقة أو الاحتيال بين 

ي المادة لجنح فوقد أضاف مشروع تعديل قانون العقوبات جريمة كتم الجنايات وا

" في الترتيب الجديد لمشروع القانون، وتضمنت الفقرة الثالثة منها على 833"

 وجاتهمز  أو مواجهأز  وأ روعهمف أو ولهمأص نم إذا وقعت هذه الجريمةعذر محل 

 .نفسها الدرجات من مهأصهار  أو قيقاتهمش أو مؤهقاشأ أو اتالطالق حتى

عام وردع خاص عن طريق وبة من ردع ماتحققه العق إنأخيراً، يمكن القول 

التخويف والتهديد، يمكن أن تحققه الأعذار المحلة من خلال التشجيع وتقديم 

  .(3)الحوافز

                                                           
ستير، ، رسالة ماجوالافتراضيخصي السليمان: القانون الجزائي بين المظهرين الش يوسف محمد  (1)

 .21، ص7184جامعة دمشق، دمشق، 
من قانون العقوبات السوري، د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع  422المادة  (7)

 .211ص  ،السابق
 .211ص  ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (4)
 .28ص ار المحلة، المرجع السابق،الأعذ-ؤولية دون عقابنانسي التركماني: المس( 3(
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 : أعذار التخفيفثانياً 

يسمى  الأول النوعنوعين:  تقسم إلىو إلى تخفيض العقاب  التخفيف أسباب تؤدي
فيسمى  النوع الثاني أما ،(8)يلأنها ذات مصدر قانون المخففة بالأعذار القانونية

؛ أو ظروف التخفيف (7)لأنها ذات مصدر قضائي المخففة بالظروف القضائية
  .(4)القضائية

                                                           
ويلاحظ أن تأثير الأعذار المخففة في الجنايات يكون بإبدال عقوبة الجناية بعقوبة الجنحة، ومن   (8)

السؤال  لذاالمعروف أن المعيار الذي تعرف به جسامة كل جريمة هو نوع ومقدار العقوبة المقررة لها، 
انوني للفعل الجرمي الذي يقترن بعذر مخفف، فهل تعد الجريمة من نوع الجناية يثور حول الوصف الق

 نحة؟جة بالنسبة لها، أم أن وصف الجريمة يتحول من جناية إلى يعلى الرغم من فرض عقوبة جنح
ن م ثلاثة اتجاهاتهناك  لا؟خر هل العذر يغير نوع الجريمة كما في ظروف التشديد أم آأي بمعنى 
                      الفقه:     

 أن أعذار التخفيف تحول الجناية إلى جنحة. الرأي الأول:يقول 
 ذاإالرأي الثاني: والذي يمثله جارو، فستان هيلي، ومانيول يذهب بالقول إلى وجوب التميز بين ما أما 

جريمة لكان العذر مصدره قانوني؛ الذي يغير نوع الجريمة، وبين إذا كان عذر سببه قضائي؛ فإن ا
 حالها.تبقى على 

راجع:  للتوسع الرأي الثالث: أن العذر المخفف لا يؤثر على نوع الجريمة وهو الرأي الراجح.ويقول 
 بحوثلل مؤتة جلةم وبة في التشريع الجنائي الأردني،د.محمد سعيد نمور: الظروف المخففة للعق

وقد أخذت محكمة النقض  .34-31ص ،8111، الاردن، الثاني العدد ،الرابع المجلد والدراسات،
تقلبها القانوني للجريمة، فلوصف القانونية المخففة تغير ا الأعذارأن  عدت إذالسورية بالرأي الثاني 

المخففة القضائية الممنوحة للقاضي ضمن سلطته التقديرية،  الأسبابجنحة، على خلاف  إلىمن جناية 
 ،راج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابقد.عبود الس انظر: تغير الوصف القانوني. فهي لا

 .211هامش ص 
لن نتطرق لهذه الظروف القضائية في هذا المبحث كون موضوعنا التفريد التشريعي وليس التفريد  (7)

 القضائي. 
 .444: شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، المرجع السابق، ص عبد الواحد العلميد. (4)
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والفرق بين أعذار التخفيف وبين الظروف القضائية المخففة هو أن تطبيق 
وجوبي؛ وهذا يعني أن تخفيف العقوبة عند توافر العذر  اً أمر  يعدالأعذار القانونية 

القاضي، في حين أن تطبيق الظروف القضائية  وني يكون إلزامياً علىالقان
المخففة لا يكون إلا جوازياً للقاضي يدخل ضمن سلطته التقديرية التي منحه 

 .(8)إياها المشرع

 المخففة الأعذارتعريف -1

الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر، ويلتزم " يقصد بالأعذار المخففة
بأن ينزل عن العقوبة المقررة للجريمة؛ وفقا للقواعد المحددة في قانون بها القاضي 

العقوبات، وقد تولى المشرع تعيينها، فبين كل عذر والوقائع التي يفترضها؛ ومدى 
لا إذا إ التخفيف عند توافره، ومن ثم لا يستطيع القاضي أن يعتبر العذر متوفراً 

نكر ستطيع القاضي إذا توفر العذر أن يتوافرت الشروط التي حددها القانون، ولا ي
وجوده؛ وأن يمتنع عن تخفيف العقاب بناءً عليه، ويلتزم القاضي أن يشير في 

أي هي في حقيقتها عبارة عن بعض ، (7)"الحكم إلى العذر ويثبت توافر شروطه
الظروف والملابسات التي تتعلق بشخص الجاني، وبحالته النفسية، أو التي ترجع 

 .(4)مة المسندة إليهإلي الجري

                                                           
 .827-828مد سعيد نمور: دراسات في فقه القانون الجنائي، المرجع السابق، صد. مح (8)
يمكن الاطلاع عليه عبر  ة،، مركز القوانين العربيالبحريني الأعذار المخففة وفق قانون العقوبات (7)

  التالي: الدخول إلى الموقع الإلكتروني
 http://www.arblaws.com/board/showthread.php?t=2579  73/3/7182أخر زيارة  
 .83 ص السابق، المرجع الجنائي، القانون في العقوبة تفريد: الجوهري مصطفى.د (4)

 

http://www.arblaws.com/board/showthread.php?t=2579
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الظروف المخففة هي نظام يسمح للقاضي بألا يوقع من جهة ثانية، نعتقد أن 
على الجاني العقوبة الأصلية المقررة للواقعة، بل عقوبة أخف منها كثيراً أو قليلًا، 
وعلة تقرير هذا النظام هو أن المشرع رأى بأن العقوبة كما هو منصوص عليها 

ن في بعض الحالات أشد مما ينبغي حتى ولو هبط بها في القانون؛ قد تكو 
القاضي إلى حدها الأدنى، لذلك وضع نظاماً لتخفيف العقوبة ليحقق الملاءمة 

 .(8)بين العقوبة والظروف والحالات الخاصة التي أحاطت ارتكاب الجريمة

 القانونية المخففة الأعذارأنواع -2

 :(7)نقسم الأعذار المخففة إلى نوعينت

الخاصة: وهي أعذار قانونية يقتصر نظامها على جريمة  لأعذار المخففةا-أ
ويستفيد منها  ،(4)معينة أو عدد محدد من الجرائم نص عليها القانون صراحةً 

الجاني إذا توافرت شروطها فيه، وهذا النوع من الأعذار هو تجسيد لفكرة التفريد 
الاستفادة  لجرائم فرصةالتشريعي للعقوبة، بحيث يمنح المشرع مرتكبي بعض ا

                                                           

 
ابق، الس الأردني، المرجعد.محمد سعيد نمور: الظروف المخففة للعقوبة في التشريع الجزائي  (8)

                  .88-81ص
 .211-211ص  ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (7)
العذر المخفف الذي يمنح لمن يشترك في مؤامرة على أمن الدولة الذي يخبر السلطة  ال ذلك:مث (4)

ة لثلفقرة الثاا ،تبأهمأو الذين يعرف مخ الآخرينن القبض على المتآمري أتاحعنها قبل إتمام الجريمة أو 
وسع أكثر للت ألغيت الفقرة الثانية في مشروع القانون() السوريالعقوبات  في قانون 727من المادة 

 ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، نظر د. منال منجد: قانون العقوبات الخاصا
 .27-28المرجع السابق، ص
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منها في بعض الحالات، وفي نطاق الظروف التي قد تحيط بالجريمة، أو بشخص 
 .(8)مرتكبها

ولذلك فإن الدراسة التفصيلية لهذه الأعذار الخاصة تكون في إطار القسم الخاص 
 هائي )الموضوعي(، حيث تتم دراسة أحكام كل جريمة على حدز من القانون الج
 .(7)وظروفها المخففة أو المشددة للعقاب عليها ،وعناصرها ،امن حيث أركانه
 ،(4)وأمثلتها في قانون العقوبات كثيرة المشرع السوري صراحةً  وقد نص عليها

القانونية إثارة للجدل في تاريخ قانون العقوبات العذر الذي  الأعذار ومن أكثر
ونتيجة ، (3)"حيث كان بالبداية عذراً محلاً 331 " منحه المشرع في المادة

هذا العذر بسبب احتمال إساءة استعماله من  إلىالانتقادات الشديدة التي وجهت 
قع عند ت أنالتي يمكن  الأخطاءقبل الرجل بحجة أنه يدافع عن شرفه، وبسبب 

للمرأة من العدوان عليها ظلماً والاستخفاف  رض الواقع، وحمايةً أتطبيقه على 
وفي السلامة البدنية، استجاب المشرع السوري  حقها في الحياة سيما ،حقوقهاب

الذي  7111لعام  42لنداءات منتقدي هذا العذر فأصدر المرسوم التشريعي رقم 
ليصبح العذر مخفف للعقوبة، فعقوبة القاتل المستفيد  331المادة  بموجبه عدل

 نه استمر النضال لتعديل هذهأ إلامن هذا العذر الحبس مدة لا تقل عن سنتين، 
                                                           

 .817ي فقه القانون الجنائي، المرجع السابق، ص د.محمد سعيد نمور: دراسات ف (8)
 .83: تفريد العقوبة في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص الجوهريد.مصطفى  (7)
في قانون  348المادة بموجب على شرفها  كالعذر الذي يمنح للمرأة التي تجهض نفسها محافظةً  (4)

 227وق قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المادة والعذر الذي يمنح لمن يعيد المال المسر  العقوبات،
 غيرها.مواد أخرى و  381والمادة  318والمادة  331 ادمن قانون العقوبات، وكذلك المو 

 يؤذي( زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخته وشريك إحدى هؤلاء، إذا للرجل الذي يقتل )أو (3)
 ننسية فحشاء، شريطة أن يتم ذلك دو صلات جالمشهود، أو في ا فاجأها هي وشريكها في جرم الزن

 .قصد
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الذي جعلها الحبس من  7188لعام  8فصدر المرسوم التشريعي رقم المادة 
  .(8)سبع سنوات إلىخمس سنوات 

 لىإكتخفيف عقوبة الجريمة  الأعذاربهذه  الإسلاميوقد أخذ النظام الجزائي 

 .(7)كان مرتكبها عبداً  إذاالنصف 

يد فيست الأعذار المخففة العامة: وهي التي يمكن لأي مرتكب للجريمة أن-ب
، (4)تثناءبدون اسكلها هذه الظروف الجرائم تشمل و منها إن توافرت شروطها فيه، 

 لوجوبي إلىاأي هي التي يقررها المشرع ويحددها، فينصرف أثرها في التخفيف 
هذه الأعذار ملزمة الأصل أن و . (3)الجاني في توفر العذر إذا ،كافة الجرائم

شروطها وجب على المحكمة أن تأخذ  للقاضي فمتى توافرت عناصرها وتحققت
لا  ،بها وأن تهبط بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى، بالقدر الذي يحدده القانون، وا 

إذا  بةتنفيذ العقو لة آومثالها في الشريعة الإسلامية تخفيف  ،(3)كان الحكم معيباً 
 .(2)كان المراد ضربه مريضاً 

 
 

                                                           
 .211هامش ص  ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (8)
 .382ص ،8122 ،، جامعة دمشق، دمشقالأولد.عبود السراج: التشريع الجزائي المقارن، الجزء  (7)
 .821-822المرجع السابق، صد.محمد سعيد نمور: دراسات في فقه القانون الجنائي،  (4)
سمم ، وحالة التوالإثارةوهي في قانون العقوبات السوري: الدافع الشريف، والعته، والقصر،  (3) 

نظر: د.عبود السراج: اللتوسع أكثر  .بالمسكرات والمخدرات الناتجة عن قوة قاهرة أو حادث طارئ
 .212-218ص  ،شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق

د.محمد سعيد نمور: الظروف المخففة للعقوبة في التشريع الجزائي الأردني، المرجع السابق،  (3)
 .78ص

 .383ص ،د.عبود السراج: التشريع الجزائي المقارن، المرجع السابق (2)
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 خاتمة الفصل الأول
فلسفة العقوبة لدى المدارس الجزائية الوضعية والسياسة  هذا الفصلتناولنا في 

الجزائية في الشريعة الإسلامية، وبين ا دور العقوبة الرادع من خلال الإيلام 
ختلافها على من  ومايحققه من ردع عام وردع خاص، وأثر تنوع العقوبات وا 

سة الجزائية اوأشرنا إلى أهمية التفريد التشريعي ودوره في نجاح السيتطبق عليهم، 
 في تحقيق الردع بما يتوافق مع أهدافها.

، وطرق الإجرامالبحث عن حلول لمشكلة مما تقدم نخلص إلى القول بأن 
مكافحته، وردع المجرمين، يبدأ بأفكار ومفاهيم فلسفية لمفكرين وعلماء تولد 

وتبني قواعد فكرية تكون العقوبة وسيلتها،  أسسنظريات ومذاهب تنطلق من 
د ن صدرت بنصوص تشريعية بعا  و  الأفكارم للمشرعين مادتها، إلا أن هذه وتقد

فبعد دراسة  ،لم يرى تطبيقها تنفيذياً  تبني المشرع لها، يبقى تأثيرها محدوداً ما
لقاء إ لىإننتقل  في هذا الفصل الإجرامفي خفض معدلات  الجزائية دور السياسة
من  في الفصل الثاني للجريمة دورها في التقليل من ظاهرة العودة الضوء على
  .هذه الدراسة
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 الفصل الثاني

 قابية في التقليل من ظاهرة العوددور السياسة الع

 

مشكلة العود للجريمة من المشكلات التي تتحدى العديد من المهتمين بأمور  تعد

دارة المؤسسات العقابية  الإجرام،الجريمة وظاهرة  فهي تتحدى رجال القانون وا 

 خصائيين النفسيين والأطباء النفسيين والقائمين بالخدمة الاجتماعيةوالأ

 .(8)وغيرهم

ة لتك ل من أجل إيجاد الحلول المناسبذ  ب  ذلت وتُ وبالرغم من الجهود الكثيرة التي بُ 

  .(7)ربيةومنها الأمريكية والأوربية والع بلدان كثيرة في شكلة إلا أنها تزداد خطورةً الم

 لإيداعاع في العقوبة هدفًاً لعدم معاودة المجرم للجريمة، كما أن وترى أجهزة التشري
في المؤسسات العقابية لفترات قد تطول أو تقصر هدفه الحد أو المنع من معاودة 

 دىأالعقاب في حد ذاته وسيلة للتنفير من السلوك الذي كما أن ارتكاب الجريمة، 
 .(4)إليه

                                                           
 .84صالمرجع السابق، د.فاروق عبد السلام: العود للجريمة من منظور نفسي اجتماعي،  (8)
 ،الأولى الاجتماعية، الطبعةالانحراف في ضوء العوامل  إلىالعمري: العود د.صالح آل رفيع  (7)

 .81، ص7117، الرياض، الأمنيةأكاديمية نايف العربية للعلوم 
 .83د.فاروق عبد السلام: العود للجريمة من منظور نفسي اجتماعي، المرجع السابق، ص (4)
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 على ه دليل على أن المجرم يصر  عود المجرم للإجرام بعد الحكم علييدل و 

 .(8)الإجرام، وعلى أن العقوبة الأولى لم تردعه

سلط الضوء ون الأولوسنحاول بحث السياسة الجزائية في مرحلة التنفيذ بالمبحث 

 .لفصلمن هذا ا على أثر المعاملة العقابية في تحقيق الردع في المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .222ي، المرجع السابق، صقارناً بالقانون الوضع: التشريع الجنائي الإسلامي مالقادر عودةد.عبد  (8)
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 الأولالمبحث 

 ة التنفيذيةالسياسة الجزائي

 

أكثر العقوبات المطبقة في العالم، ورغم ذلك  أضحت العقوبات السالبة للحرية

م عليهم وتأهيل المحكو  إصلاحثبت الواقع العملي ويؤكد يوماً بعد يوم أن برامج يُ 

بسبب ازدحام ، (8)داخل السجون تفشل غالباً في تحقيق الغاية المنشودة منها

 .(7)الخاضعين لها إصلاحة للحرية في وفشل العقوبة السالبالسجون 

أمام هذه المشاكل في النصف الثاني من القرن العشرين اتجهت السياسة الجزائية 

 لىإالبحث عن حلول لهذه المشاكل المستعصية، فذهب فريق من الفقه  إلى

ات العقوب إلغاءيمكن تصوره خاصة بعد  أن ذلك لا إلالغاء السجون، الدعوة لإ

 في معظم الدول، فأي عقوبة إذاً تحقق بفعالية الإعدامرأسها عقوبة  البدنية وعلى

                                                           
"استقراء التاريخ يكشف لنا أن محاولات المجتمع لإصلاح نزلاء السجون كانت في أسوأ تقدير غير  (8)

ذه مشوشة." ه الأحوال، وفي أحسن تقدير غير فعالة، وهي في الغالب عقيمة، وفي جميع إنسانية
ن المتحدة للوقاية م للأممالعامة للمؤتمر السادس  الأمانةدتها العبارة وردت في ورقة العمل التي أع

د.محمد أبو العلا عقيدة: أصول علم العقاب،  :نظرا ،8111عاملة المذنبين في كراكاس الجريمة وم
 . 411المرجع السابق، ص

د.محيي الدين عوض: الاتجاهات الحديثة في السياسات العقابية للمجرمين والمنحرفين ومدى  (7)
ة ومعاملة المتحدة التاسع لمنع الجريم الأممانعكاساتها في السياسات العقابية في العالم العربي، مؤتمر 

 .1، ص8113المجرمين، القاهرة، 
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بصفة عامة والعود على وجه الخصوص  الإجرامالردع العام، والكفاح ضد 

 .(8)وتحقيق الردع الخاص

بات مضار العقو  عليه المحكوم يجاد بدائل أخرى تجنبلإه البحث ومن هنا اتج

إبدالها و بأ كوقف التنفيذ الإصلاحيةالسالبة للحرية، لتعارضها مع البرامج 

 .(7)يالعمل الإصلاحو  مراقبةبعقوبات غير سالبة للحرية كال

 المطلبين التاليين: إلىسنقسم هذا المبحث بناءً على ذلك و 

 المطلب الأول: مدى فعالية تنفيذ الجزاء 

 بدائل العقوبة التقليديةالمطلب الثاني: 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 318-311د.محمد أبو العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص (8)
 .818ص المرجع السابق، في الوطن العربي،لجنائية د.واثبة داود السعدي: واقع وآفاق نظام العدالة ا (7)
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 الأولالمطلب 

 ذ الجزاءفعالية تنفيمدى 

 

يرى أغلب علماء العقاب أن عقوبة الحبس قصيرة المدة عاجزة عن تحقيق 

أهدافها، بل هي ضارة وذات نتائج سيئة، فهي من جهة عاجزة عن تحقيق الردع 

بشقيه العام والخاص، وبيان ذلك أن قصر مدة العقوبة لا يضمن تحقيق الردع 

زل د أن ينالمعتاد الذي تعو   الخاص في مواجهة المحكوم عليه، لا سيما المجرم

على السجون، بل إن هناك طائفة من المجرمين الخطيرين الذين لا يأبهون  ضيفاً 

 .(8)من الحكم عليهم بعقوبة سالبة الحرية مطلقاً 

ئات ف لا تقتصر المعاملة العقابية على نزلاء المؤسسات العقابية، بل تشمل أيضاً و 
ؤسسات، والأصل أن يكون الإفراج عن أخرى من المحكوم عليهم خارج تلك الم

المحكوم عليه بعد انتهاء تنفيذ العقوبة المانعة للحرية المحددة في حكم الإدانة 
، ولكنه قد يكون بعد تنفيذ جزء من هذه العقوبة فحسب، كما قد يتم قبل (7)كلها

 .(4)البدء في تنفيذها

                                                           
 .13د. عبد الرحمن محمد أبو توته: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص (8)
يعلق المشرع السوري العقوبة في ثلاث حالات: وقف التنفيذ، وقف الحكم النافذ، وصفح الفريق  (7)

 .271ص ،ابقالمتضرر د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع الس
 .728د.محمد خلف، مبادئ علم العقاب، المرجع السابق، ص (4)
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ف التنفيذ على خلا_بية يرتكز النظام الكلي للعقاب الجزائي خارج المؤسسات العقا
على فكرة قوامها تجنيب الشخص دخول السجن،  _(8)الجزئي للعقاب الجزائي

ما من ذلك بتهديده بإيقاع العقوبة عليه حكماً وتنفيذاً إذا لم يلتزم ب والاكتفاء بدلاً 
  .(7)تفرضه عليه من الشروط خلال فترة الاختبار

في الفرع  يذ()وقف التنف ؤسسة العقابيةالتنفيذ الكلي خارج الم بالدراسة وسنتناول

الحكم النافذ(  )وقفوالتنفيذ الجزئي  ،ختبار القضائي( في الفرع الثاني، و)الاالأول

 .الثفي الفرع الث

 

 

 

 

 

 

                                                           
 وقف الحكم النافذ )الإفراج الشرطي(. (8)
 .431د.عبد الرحمن محمد أبو توتة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص (7)
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 الأولالفرع 

 وقف تنفيذ العقوبة

 

يقصد بإيقاف تنفيذ العقوبة تعليق العقوبة المحكوم بها على شرط موقف خلال 
على اعتبارات تقدرها المحكمة، فيظل المحكوم  ها القانون بناءً فترة معلومة يحدد

 وقوفم، ويتم الإفراج عنه إذا كان عليه متمتعاً بكامل الحرية إذا لم يكن محبوساً 
 .(8)احتياطياً 

يتبين لنا من هذا التعريف أن وقف التنفيذ يفترض إدانة المتهم، والحكم عليه 
، ويترك المحكوم عليه خلالها حراً، فإذا (7)نبعقوبة مع وقف التنفيذ لمدة من الزم

ة المقررة إلى العقوب ذت فيه العقوبة الموقوف تنفيذها إضافةً عاد إلى الإجرام نف  
 ةً أن يرتكب المحكوم عليه جريم دونللجريمة التي ارتكبها، أما إذا انقضت المدة 

 .(4)نلم يك هكأن عدأخرى سقط الحكم الصادر ضده و 

                                                           
 .421د.عبد الرحمن محمد أبو توتة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص (8)
أما  ،قانون الفرنسي هذه المدة في خمس سنوات، وهذا ما أخذ به المشرع المغربي أيضاً الحدد   (7)

بالنسبة للمشرع المصري فقد حددها في ثلاث سنوات، وتسمى هذه الفترة )فترة التجربة( وهي لا تقبل 
فهي خمس  أما في القانون السوري، التجزئة أو الوقوف، وتنتهي بالتاريخ المقابل لتاريخ الحكم النهائي

 سنوات في الجنح وسنتان في المخالفات.
 .721مبادئ علم العقاب، المرجع السابق، ص :د.محمد خلف (4)
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نفيذ العقوبة من أخطر السلطات المخولة للقضاء في ميدان نظام وقف ت دويع
 .(8)تفريد الجزاء وتشخيصه بحسب شخصية المجرم وظروفه

 وقف التنفيذ في الأنظمة الوضعية أولًا:

ه بحالة يبقى المحكوم علي إذينطوي وقف التنفيذ على الأثر التهديدي للعقوبة، 
  .(7)التزام خشية تنفيذ العقوبة

 شخاصأوقف التنفيذ كنتيجة لمبدأ تفريد العقاب، فهناك  السوري لمشرعا أقر  وقد  
في الجريمة بسبب ظروف خاصة واستثنائية، وليس من الحكمة زجهم  يتورطون

، كالمثقفين والعلماء وطلاب الجامعات......الذين الإجراميةفي بيئة السجون 
جز ح تستدعي إجراميةتعبر عن خطورة  يرتكبون جرائم قليلة الخطر، أو لا

بعادهم عن المجتمع  .(4)حريتهم وا 

المتهم،  على طلب من بإيقاف التنفيذ إما من تلقاء نفسه أو بناءً  ويأمر القاضي 
ذا تعدد المتهمين فللقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لأحدهم دون  وا 

 .(3)لتنفيذالآخرين، مع بيان الأسباب التي دعته لإيقاف ا

                                                           
 .342: شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، المرجع السابق، صعبد الواحد العلميد. (8)
 .414ص ،د.فتوح الشاذلي: علم الإجرام العام، المرجع السابق (7)
 .278-271ص ،ود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابقد.عب (4)
يمكن أن يصدر الحكم المتضمن لوقف تنفيذ العقوبة إما من محكمة أول درجة، أو من محكمة  (3)

 ن كلا منهما هي محكمة موضوع، ولا يجوز أن يصدر حكم محكمة النقض متضمناً لأثاني درجة 
حكمة قانون وليس محكمة موضوع، إلا في الأحوال الاستثنائية التي تختص م نهالأ الأمر بإيقاف التنفيذ

د.  انظر: .فيها بالحكم في الموضوع، كما في حالة نقض الحكم للمرة الثانية، وبالشروط المقررة قانونا
 .787محمد مصباح القاضي: علم العقاب، المرجع السابق، ص
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 التنفيذ في تحقيق الردعأهمية وقف -1

عودة المحكوم عليه، ومنعه من ال إصلاحالرغبة في  إلىترجع أهمية وقف التنفيذ 
 .(8)أخرى الجريمة مرةً  ارتكاب إلى

 استأهيل المحكوم عليه، وهي انعك إلىالمعاملة العقابية الهادفة  أساليبويعد من 
المحكوم  حإصلايفية لتطور الفكر العقابي فيما يتعلق بالغرض من العقوبة وك

 .(7)عليه

بة لتجنب مساوئ العقوبات السال ساساً أنظام وقف التنفيذ يهدف من جهة  أخرى، 
دي لاختلاطه عليه، وتؤ  الإصلاحتكفي لتنفيذ برامج  للحرية قصيرة المدة، حيث لا

جعله يفكر مما ي منهم الإجرام أساليبلتعلمه و  لتأثره بهم بالمجرمين مما قد يؤدي
 .(4)ريمة بعد الخروج من السجنفي الج

على معاملة عقابية حقيقية، على  ينطويتجدر الإشارة إلى أن وقف التنفيذ و 
لى سلوك ع الإيقافسلب الحرية، ويتبين ذلك من تعليق  يفترض لاالرغم من أنه 

 لإيقافاخالف هذا الطريق يلغى  إذامتفقاً مع القانون بحيث  الجاني طريقاً سوياً 
قف و  إلغاءيجعله حريصاً على احترام القانون حتى يتجنب  ، مما(3)بةالعقو  وتنفذ

                                                           
 .711ع السابق، صد. محمد مصباح القاضي: علم العقاب، المرج (8)
 .312العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص أبود. محمد  (7)
 .812د.سامح السيد جاد: الوجيز في علم العقاب، المرجع السابق، ص  (4)
 .711د. محمد مصباح القاضي: علم العقاب، المرجع السابق، ص (3)
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يتحقق الردع ، كما (8)أهم أهداف العقوبة وهو الردع الخاص بذلك يتحققو  ،التنفيذ
 .(7)والعدالة من مجرد النطق بالعقوبةالعام 

 وقف التنفيذ شروط-7

العقوبة  قاف تنفيذمعينة لا يجوز للقاضي أن يقدر ملاءمة إي يحدد المشرع شروطاً 
في تقييد سلطة القاضي بالحدود التي تحقق الردع ه من إلا إذا تحققت، رغبةً 

تتمثل و  ،(4)ق العدالةيالخاص دون أن يصطدم مع اعتبارات الردع العام وتحق
 ي:فهذه الشروط 

 المتعلقة بالمجرم الشروط-أ

 الاستفادةه نحتى يمك يتطلب المشرع بعض الشروط التي يجب توافرها في الجاني
يمة لا من ارتكب جر  مراعاةمن وقف تنفيذ العقوبة، لأن وقف التنفيذ يهدف إلى 

خاصة بالجاني يمكن  تدل على خطورة إجرامية، وعلى ذلك، فإن هناك ظروفاً 
 .(3)للمحكمة أن تستشف منها مبررات إيقاف تنفيذ العقوبة بحقه

، ماضيه، والظروف التي من هذه الظروف أخلاق المحكوم عليه، طباعهنذكر و  
أحاطت بارتكاب الجريمة، ويشترط أن تكون هذه الظروف فيها ما يبعث على 

                                                           
 .812جع السابق، ص د.سامح السيد جاد: الوجيز في علم العقاب، المر  (8)
 .711د. محمد مصباح القاضي: علم العقاب، المرجع السابق، ص (7)
 .381المرجع السابق، ص ،مبادئ علم الإجرام والعقاب :فوزية عبد الستارد. (4)
 . 711د. عبد السلام بنحدو: الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المرجع السابق، ص  (3)
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الاعتقاد بأن الجريمة المرتكبة هي أمر عارض في حياة الجاني، وأنه لن يعود 
 .(8)إلى مخالفة القوانين مستقبلاً 

ي فأن يكون للمحكوم عليه محل إقامة حقيقي بدوره ويشترط المشرع السوري 
 .(7)سوريةال الأراضيقد تقرر طرده من  الأجنبيسورية، وألا يكون المحكوم عليه 

 المتعلقة بالعقوبة الشروط-ب

لا يثير وقف تنفيذ عقوبة الحبس أية اعتراضات من جانب الفقه، على أساس أن 
" التي تهدف "العقابية الجزائيةإيقاف التنفيذ هو في حقيقته أحد أساليب المعاملة 

فادي مساوئ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، تلك المساوئ التي إلى ت
تترتب على اختلاط المحكوم عليه بغيره من المجرمين الخطرين أو المعتادين 
على الإجرام داخل السجن، وهو أسلوب مخصص لنوع معين أو لفئة محددة من 

 صلاح حالهم يمكن أنالمحكوم عليهم الذين ترى المحكمة أن عملية تأهيلهم وا  
تحقق دون تنفيذ العقوبة فيهم، لذلك فإن المحكمة تأمر في حكمها بوقف تنفيذ ت

، (4)العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة التي تحكم بها عليهم لانعدام الفائدة منها
وقد اقتضت هذه الطبيعة العقابية أو الوظيفة التأهيلية لإيقاف التنفيذ ضرورة 

                                                           
سعيد نمور: وقف تنفيذ العقوبة نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في  د. محمدللتوسع انظر:  (8)

 .31الأردن، المرجع السابق، ص
 .277ص ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابقراجع في ذلك:  (7)
الايطالي شرع أما الم المشرع الفرنسي وقف تنفيذ العقوبة الحبس حتى لو بلغت خمس سنوات،يجيز  (4)

 تزيد مدة الحبس الجائز وقف تنفيذها على سنة واحده.ألا  فإنه اشترط
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بتعليق  كن الأمرى للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة التي يمتحديد حد أقص
 .(8)تنفيذها على شرط

ويشترط المشرع السوري ليستفيد المحكوم عليه من وقف التنفيذ ألا يكون قد حكم 
  .(7)عليه بعقوبة من نوع العقوبة المراد تعليقها أو أشد منها

 ةالشرط المتعلق بالجريم-ج

نوعها  كان أياً  جميعهم نفيذ يسري على مرتكبي الجرائمالأصل أن إيقاف الت 
ن العلة في إقرار هذا النظام لأ ،(4)ودرجة جسامتها، جناية أم جنحة أم مخالفة

المخالفات من وقف  استثنتالقوانين  ، لكن جل  (3)كامنة في مرتكبي هذه الجرائم
ن تفقد يعني أالتنفيذ، لأن عقوبة المخالفات إذا شملها وقف التنفيذ فإن ذلك 

أن الحكمة من وقف التنفيذ غير متوافرة  كماالمخالفة كل ما لها من قيمة رادعة، 

                                                           
 .17-18: تفريد العقوبة في القانون الجنائي، المرجع السابق، صالجوهريد. مصطفى (8)
 .277ص ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (7)
امة(، فلا يطبق ة )الحبس الغر فيذ إلا على العقوبات الضبطيفي التشريع المغربي وقف التنلا يطبق  (4)

 اً ن تكون الجريمة جناية ما دام الحكم صادر أجل العقوبات الجزائية والتأديبية والإضافية، ولا يهم أمن 
نه لا يطبق على عقوبة الغرامة غير الجزائية؛ كالغرامات أحبس بفعل سبب مخفض للعقوبة، كما بال

ذ من ن يمنح وقف التنفيأالغرامة أمكنه و ي آن واحد بالحبس ية، والقاضي إذا حكم فالمالية والتأديب
لتوسع ل ، أو لواحدة منهما فقط، وبصفة عامة لا يمنح وقف التنفيذ إلا للعقوبات الجنحية.جلهما معاً أ

. 711-712د.عبد السلام بنحدو: الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المرجع السابق، ص انظر:
التخفيف  بأسباب الأخذخف عند أالعقوبة الجنائية بعقوبة  إبدالأما في القانون والقضاء السوري فإن 

لاف تفقد صفتها الجنائية، وذلك على خ ن العقوبة لاحق للمحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لأيعطي ال لا
انون ج: شرح قد.عبود السرا انظر: بعذر مخفف لنص القانون عليه. للأخذكان التخفيف  إذافيما 

         .278لعام، المرجع السابق، هامش صالعقوبات ا
 .423د.عبد الرحمن محمد أبو توتة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص  (3)
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ن أن المخالفات ع بالنسبة للمخالفة؛ لأنه لا يعتد بها بالنسبة للعود للجريمة، فضلاً 
لا تظهر في سوابق المتهم، وبالتالي يتعذر على المحكمة التثبت من ماضيه 

ل، كما أن الحكم بالغرامة في المخالفة مع تحصيلها أولى وسوابقه في هذا المجا
 .(8)من الحكم بالحبس مع وقف تنفيذه

لعقوبة ا وقف تنفيذ العقوبة الجنحية والتكديرية، أما أجازإلا أن المشرع السوري 
 .(7)تنفيذها وقفالجنائية فلا يجوز 

لمنطبق على ون ابالإضافة إلى الشروط الثلاثة السابقة يشترط ألا يكون في القان
الواقعة نص يمنع من وقف تنفيذ العقوبة، وكذلك ينسحب وقف التنفيذ على 
العقوبة الأصلية المحكوم بها سواء كانت العقوبة غرامةً أو حبساً، أما العقوبات 
التبعية والتكميلية فإن وقف التنفيذ لا ينطبق عليها، وهي بذلك تكون واجبة 

ثار وقف التنفيذ آ وهنا يثور التساؤل حول، (4)التطبيق على المحكوم عليه بها
 ية.لاتفي الفقرة ال ولى دراستهوهذا ما سنت

 وقف التنفيذ آثــار-3

ويقع  ثار متنوعة يقع البعض منها أثناء فترة الاختبار،آيترتب على إيقاف التنفيذ 
 خر بعد مضي تلك الفترة دون إلغائه من الجهات المختصة.البعض الآ

                                                           
د.محمد سعيد نمور: وقف تنفيذ العقوبة نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن، المرجع  (8)

 .37السابق، ص
 .278ص ،: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابقد.عبود السراج (7)
 .277ص ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (4)
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 فترة التجربة دون إلغاء وقف التنفيذ أثر انقضاء-أ

يجب الإشارة إلى أن الحكم بالإدانة مع وقف التنفيذ يفترض ثبوت ارتكاب 
الجريمة، أي إقرار قضائي بأن المستفيد من إيقاف التنفيذ هو مرتكب الجريمة، 
وهذا الإقرار بالإدانة يختلف عن العقوبة وعن تنفيذها، فالإقرار بالإدانة من جانب 

ضاء هو أمر قطعي وغير مشروط، أما العقوبة نفسها فهو أمر معلق على الق
 .(8)شرط

ومن أهم الآثار المترتبة على شمول الحكم بإيقاف التنفيذ عدم جوازه اتخاذ أي  
إجراء تنفيذي ضد المحكوم عليه خلال فترة الاختبار، غير أن هذا الإيقاف ليس 

، وذلك إذا ما (7)ختبارأثناء فترة الإلإلغاء في أي لحظة ؛ بل هو قابل لنهائياً 
 .(4)ارتكب المحكوم عليه جريمة بمعناها القانوني

 ،أما إذا انقضت فترة التجربة دون إلغاء وقف التنفيذ، يصبح عدم التنفيذ نهائياً 
صادر لم يكن، ومعنى ذلك أن يفقد الحكم ال هالحكم بها كأن دفلا تنفذ العقوبة؛ ويع

، ولا يحتاج المحكوم عليه (3)في العود سابقةً  د، ولا يعكلها يةثاره الجزائآبالعقوبة 

                                                           
د.محمد سعيد نمور: وقف تنفيذ العقوبة نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن، المرجع  (8)

 .21-31السابق، ص
 .423صول علم العقاب، المرجع السابق، صد.عبد الرحمن محمد أبو توته: أ (7)
 .721د. محمد خلف: مبادئ علم العقاب، المرجع السابق، ص (4)
إلا أن الأمر مختلف في بعض التشريعات العقابية المقارنة كالتشريع الألماني الذي يقرر إعفاء  (3)

لبعض  منتجاً  مع بقاء الحكمالمحكوم عليه من العقوبة إذا انقضت فترة التجربة دون إلغاء إيقاف التنفيذ 
بو توته: د.عبد الرحمن محمد أ . للتوسع انظر:آثاره كسابقة في العود حتى يرد للمحكوم عليه اعتباره

 .422أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص
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الذي استفاد من نظام وقف التنفيذ لأن يرد اعتباره لأنه بمجرد انقضاء مدة التجربة 
 .(8)حكماً  جميعها ثاره القانونيةآالحكم لاغياً ويفقد  ديع

 إيقاف التنفيذ  إلغاء-ب

ر ر بوقف التنفيذ أساسا في الشعو الاعتبارات التي من أجلها صدر الأم تتمثل
الذي يتولد لدى المحكمة بعد فحصها ودراستها لأخلاق أو ماضي أو سن المحكوم 
عليه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، والذي يدفعها إلى الاعتقاد بأن هذا 
الشخص لن يعود في المسـتقبل إلى مخـالفة القانـون، بتكرار جريمته أو ارتكاب 

، فإذا صدر من المجرم خلال الفترة التي يحددها القانون لإيقاف (7)أخرى جريمة
فة لن مخافي ردعه ع تنفيذ العقوبة ما يدل على أن إيقاف التنفيذ لم يكن مجدياً 
ذ فيه العقوبة التي ، فتنف  (4)القانون، فإنه يترتب على ذلك جواز إلغاء إيقاف التنفيذ

 ، ومنها:(3)قضى عليه بها

                                                           
د.محمد سعيد نمور: ، 274هامش ص ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (8)

 .21العقوبة نظام تفتقده تشريعاتنا الجزائية في الأردن، المرجع السابق، صوقف تنفيذ 
 .14: تفريد العقوبة في القانون الجنائي، المرجع السابق، صالجوهريد. مصطفى  (7)
إلغاء وقف التنفيذ في القانون الفرنسي القديم بمجرد أن يصدر على المستفيد منه حكم  يتم كان (4)

حبس، ولكن بعد التعديلات المتعاقبة التي أدخلت على القانون الفرنسي، فإن إلغاء بالإدانة وبعقوبة ال
إلى ذلك يؤدي  لاو ، بل أصبح بمقدور القاضي أن يقرر حكم الإدانة الجديد وقف التنفيذ لم يعد تلقائياً 

لجزائية في اإلغاء وقف التنفيذ السابق.د.محمد سعيد نمور: وقف تنفيذ العقوبة نظام نفقده في تشريعاتنا 
 .28الأردن، المرجع السابق، ص

 .384السابق، ص المرجع ،والعقابد.فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام  (3)
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لمحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ )فترة التجربة( على ارتكاب أن يقدم ا .8
قضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة جريمة أخرى يُ 

 .(8)أشد

إذا ظهر خلال المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم  .7
 .(7)به متلكالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد ع

 ذاإنقض وقف التنفيذ في القانون السوري ولو بعد انقضاء مدة التجربة  ويمكن
قبل انقضاء المدة  كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة

 .(4)المذكورة

  تقييم وقف التنفيذ-4

يمتاز نظام وقف التنفيذ أنه يحمي المجرمين المبتدئين من خطر الإجرام بإيداعهم 
لمجرمين المعتادين، كما يجنب المحكوم عليهم مساوئ عقوبة في السجن مع ا

صلاح حالهم  الحبس قصير المدة؛ من خلال منحهم فرصة لتقويم سلوكهم وا 
 .(3)ذاتياً 

 

                                                           
، 711د. عبد السلام بنحدو: الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المرجع السابق، صانظر:  (8)
 .341لعام، المرجع السابق، ص: شرح القانون الجنائي المغربي، القسم اعبد الواحد العلمي.د
 .13: تفريد العقوبة في القانون الجنائي، المرجع السابق، صالجوهريد. مصطفى (7)
 .274ص ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (4)
 .311311العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص أبود. محمد  (3)
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 :تاليةالنقاط ال هذا النظام في عيوبتمثل تو  ير أن أي نظام لا يخلو من النقدغ 

ترك المحكوم ي محض إذ يبدور سلب _بصورته التقليدية_يقوم نظام وقف التنفيذ -أ
لسلوك ا دعليه ليصلح نفسه بنفسه دون أن يقدم له المجتمع أي عون، ويع

زمة و يقدم المساعدات اللا هتوجيهو  في مراقبة المحكوم عليه الايجابي المتمثل
  .(8)اً يقضائ اً ختبار ايبعده عن مؤثرات الجريمة  حسناً  له حتى يسلك سلوكاً 

ي لجان، فعلم ابة على المستويين الفردي والجماعييهدد الأثر الزاجر للعقو -ب
 .(7)د العقوبة الأثر النفسي الرادعق  ف  ة، يُ بإمكان الإفلات من تنفيذ العقوب

 الإسلاميةوقف التنفيذ في الشريعة  ثانياً:

 جرائم عقوبات تنفيذ بوقف الإسلامية الشريعة في القاضي يحكم أن يجوز لا
 التنفيذ فوقف، التعازير جرائم في ذلك له يجوز إنما والحدود، الديةو  القصاص

 لم إذا الجاني على العقوبة بإنزال التهديد معنى يتضمن الوضعية القوانين في
 التعازير جرائم في الإسلامية الشريعة عرفتها عقوبة التهديد وهذا سلوكه، حينصل

 لإصلاح يكفيو  منتج أنه القاضي يرى أن شرطوب ،كاذباً اً تهديد يكون ألا شرطب
 .(4)وتأديبه الجاني

                                                           
. والمشرع السوري لم يعتمد نظام 721السابق، ص  العقاب، المرجعادئ علم د.محمد خلف، مب (8)

جاز للقاضي عند الحكم بوقف التنفيذ أن يخضع المحكوم عليه للرعاية.المادة أنه أ إلاالاختبار القضائي 
 " من قانون العقوبات.821"
 .812د.سامح السيد جاد: الوجيز في علم العقاب، المرجع السابق، ص  (7)
 الهيئات ذوي اأقيلو   "وسلم عليه الله صلى الرسول عناً حديث الفقهاء وبعض الشافعي أسند وقد (4)

 قد الإسلامية الشريعة وبذلك تكون  "المروءات ذوي عقوبة عن تحاموا " وكذالك  "الحدود إلا تهم عثرا
 فيكون مرة، ولولأ الزلة سبيل على جرائم بسيطة منهم تصدر قد الذين والصلاح المروءة ذوي راعت
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 فسيعاقبه عاد إذا بأنه مجر الم القاضي ينذر أن الإسلامية الشريعة في التهديد ومن
 بالعقوبة القاضي يحكم أن كما يعد تهديداً  عقوبة، بأقصى أو الحبس أو بالجلد
 تحت الوضعو  التنفيذ وقفهذا النهج  يقابلو  معينة، مدة إلى تنفيذها ويوقف
 .(8)الوضعية القوانين في الاختبار

 العقوبة، تنفيذ وقف نظام عرفت قد الإسلامية الشريعة بناءً على ماتقدم، نجد أن
ذااً، أيض الاختبار تحت الوضع على يصدق ما وهو  الوضعية القوانين كانت وا 
 العشرين، القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر في التنفيذ وقف نظام عرفت قد
 أواً قرن عشر بثلاثة ذلك قبل وغيره النظام لكذ عرفت قد ميةالإسلا الشريعة فإن
 .(7)رأكث

ض فرضته السياسة الجزائية مراعاةً لظروف مرتكبي بعرأينا أن نظام وقف التنفيذ 
الجرائم ورغبة في ابعادهم عن جو الإجرام والمجرمين، إلا أنه ليس النظام الوحيد، 

التنفيذ في  وقف القضائي ويتفق مع ة الجزائية نظام الاختبارحيث عرفت السياس
ن من العقوبة وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني م لا ينفذ المحكوم عليه شيءأنه 

 هذا المطلب.

 

                                                           

 فيهم فيكتفي لمكانتهم، استعادتهم ويعوق يشينهم ذلك أن شأن من لأن عقابهم عدم المصلحة من
 يصبحوا لم البسيط الإجرام لهذا عادوا فإن ،هاالعقوبات جميع تطبق عليهم لا و تهديدهم، أو بإعلامهم
سعداوي محمد صغير: ر: د. . للتوسع انظالعقوبات عليهم تطبق وبالتالي صلاح، أو مروءات أصحاب

 .873السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص
 .214المرجع السابق، ص ،مقارنا بالقانون الوضعي ،د.عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي (8)
 .213، صابقالمرجع الس ،مقارنا بالقانون الوضعي ،د.عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي (7)
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 نيالفرع الثا

 الاختبار القضائي

 

مع نظام وقف التنفيذ في أن كلًا منهما يعتبر ( 8)يتشابه نظام الاختبار القضائي

عن طريق تجنيب بعض المجرمين مساوئ أسلوب كفاح ضد ظاهرة الجريمة 

العقوبات السالبة للحرية، واستبدالها بمعاملة عقابية أكثر ملائمة لشخصياتهم 

، والاختبار القضائي في صورته الأولى لا يعدوا أن يكون مجرد إفراج (7)وظروفهم

عن المتهم دون الحكم عليه بالعقوبة، ووضعه تحت الاختبار مدة معينة مع 

 .(4)شراف والرقابة للتأكد من مدى احترامه للالتزامات المفروضة عليهإخضاعه للإ

                                                           
حيث تحمس  8138في ولاية ماساشوستس الأمريكية في حوالي عام  نشأ نظام الاختبار القضائي (8(

صانع أحذية يدعى جون أوجستس للاضطلاع بمهمة الإشراف على المجرمين الجديرين بالعناية تحت 
هم بالإفراط ة بشاب اتعنايالالاختبار، وقد تقدم بطلب إلى قاضي إحدى المحاكم في الولاية للسماح له ب

في السكر في طريق عام، وقد أسس طلبه بناء على نظام التعهد الذي عرف في القانون الانجليزي 
بوصفه إجراءً قانونيا تسمح به الشريعة العامة، والذي يسمح بوقف النطق بالعقوبة إلى  8428عام 

 ثة  أسابيع أعيد الشاب إلىأجل محدد، وقد نجح أوجستس في إصلاح شأن الشاب السكير، وبعد ثلا
 المحكمة، وعندها أعطى القاضي وعدا بأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة، فأطلق  القاضي سراحه .

د. محمد سعيد نمور: وقف تنفيذ العقوبة نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن، المرجع  (7(
 .44السابق، ص

 .422علم العقاب، المرجع السابق، ص د.عبد الرحمن محمد أبو توتة: أصول (4(
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ويُعرف الاختبار القضائي بأنه "معاملة عقابية تتمثل في اختبار المتهم المدان  

خلال فترة يعلق بها الحكم، مع منحه خلالها حرية مشروطة بحسن سلوكه، 

، فإذا مساعدة اللازمة لهويخضع أثناء ذلك لإشراف وتوجيه المسؤولين، وتقديم ال

ن فشل في تحقيقه استبدل  استقام سلوكه خلالها اعتبر حكم الإدانة كأن لم يكن، وا 

 .(8)الحرية بسلبها"

حيث تميل السياسة الجزائية الحديثة إلى إبعاد المجرم العرضي الذي ارتكب جرمه 

عن غير قصد، أو في ظرف عابر في حياته، إلى إبعاده عن محيط السجن، 

 .(7)غية حفظه من الاحتكاك بسائر المجرمينب

لذلك كله أوجدت الأنظمة الجزائية الاختبار القضائي، ويبقى المدعى عليه في 

هذا النظام تحت المراقبة التي تحددها المحكمة، ويلزم بإتباع الأسس التي تضعها 

 ءله ليبقى في المجتمع حراً، وتكون قد جن بته مساوئ السجون، والمحيط الموبو 

 . (4)الذي تتصف به

ويلاحظ أن الاختبار القضائي هو نظام ذو طبيعة إيجابية، إذ أنه يمنح المجرم  

فرصة لإصلاح نفسه وذلك بالمساعدة الإيجابية التي يقدمها له، فيتعهد بعض 

بعاده عن جو الجريمة، ليعود  المختصين بالإشراف الاجتماعي الكفيل بإصلاحه وا 
                                                           

 .263صمبادئ علم العقاب، المرجع السابق،  :د.محمد خلف (1(

حسين هايل الحكيم: السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة للحرية، رسالة ( 2(

 . 221، ص2111ماجستير، جامعة دمشق، 
 ومابعدها. 673ع السابق، صللتوسع راجع د.محمود نجيب حسني: علم العقاب، المرج( 3(
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الحـاً؛ يستطيع أن يشق طريقه بثقة ودون خوف أو شعور إلى المجتمع مواطنـاً ص

 .(8)بالأثر التهديدي للجزاء الجنائي

وسنقوم في هذا الفرع بالتحدث عن شروط الاختبار القضائي، بعد الحديث عن  

 أساليب تطبيق هذا النظام ومدته.

 أولًا: أساليب تطبيق الاختبار القضائي ومدته

يها هناك عدة أساليب، وتختلف المدة التي يبقى ف لتطبيق نظام الاختبار القضائي

 المتهم تحت الاختبار.

 أساليب تطبيق نظام الاختبار القضائي-1

ما أن يطبق   إن نظام الاختبار القضائي يطبق إما قبل صدور الحكم بالإدانة وا 

 لاحقاً للحكم.

 (2)الاختبار قبل صدور الحكم-أ

 ائع الدعوى وظروف المتهم، ويرى أنهيتحقق هذا النوع حينما يدرس القاضي وق 

نما يوقف السير في الدعوى،  جدير بالإدانة، ولكنه لا ينطق بحكم الإدانة؛ وا 
                                                           

مرجع لاوقف تنفيذ العقوبة نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن، د. محمد سعيد نمور:  (1(

 .34ص سابق،ال
انتشر هذا الأسلوب في الدول الانجلوسكسونية حيث يسود في نظمها القضائية مبدأ الفصل بين  (2(

مرحلة إصدار الحكم عليه، مما يجيز إرجاء النطق بالحكم مرحلتي صحة إسناد التهمة إلى المتهم، و
طوال فترة الاختبار، على خلاف المبدأ السائد في النظم الإجرائية اللاتينية، حيث تندمج كل من 

حكم(. النطق بالو )المداولةلا وهي التحقق من إسناد التهمة والنطق بالحكم أالمرحلتين في مرحلة واحدة 
 .369صحمد أبو توتة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، د.عبد الرحمن مراجع 
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، فتفرض عليه التزاماته (8)ويحدد القاضي فترة يخضع فيها المتهم للاختبار

ويخضع للإشراف والرقابة، فإذا أمضى فترة الاختبار دون الإخلال بالتزاماته، 

لا يصدر ضده، أما إذا أخل بالتزاماته فانه يصدر ضده حكم يقضي فإن الحكم 

، أي تعليق إصدار الحكم بعد ثبوت الإدانة على شرط حسن (7)بالعقوبة الملائمة

 .(4)السلوك خلال فترة الاختبار

من مزايا هذا الأسلوب أن المتهم الخاضع لهذا النظام يظل جاهلًا للعقوبة التي  

ا، وقد يتصورها أكثر جسامة مما هي عليه في الواقع، يمكن أن يحكم عليه به

الأمر الذي يدفعه إلى الالتزام بما فرض عليه تجنباً للنطق بحكم ضده، إلا أنه 

، وهذا (3)يؤدي إلى إهدار الأثر الزاجر للعقوبة الذي لا يتحقق إلا عند النطق بها

 ما تفاداه الأسلوب الثاني.

 ةالاختبار بعد صدور حكم الإدان-ب

يصدر حكم الإدانة على المتهم في هذا الأسلوب ثم يأمر القاضي بإيقاف تنفيذ  

العقوبة؛ وتطبيق نظام الاختبار على المحكوم عليه بما يتضمنه من فرض 

خضاعه للإشراف والرقابة  . (3)التزامات عليه، وا 

                                                           
 .416صمبادئ علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق،  :فوزية عبد الستارد. )1(

 .369ص د.عبد الرحمن محمد أبو توتة: أصول علم العقاب، المرجع السابق،  (2(

 .265ص مبادئ علم العقاب، المرجع السابق،  :د.محمد خلف (3(

 .371-369 صالسابق، .عبد الرحمن محمد أبو توتة: أصول علم العقاب، المرجع د (4(

 .417-416ص مبادئ علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق،  :فوزية عبد الستارد. (5(
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 ومن مزايا هذا النوع أن يصدر الحكم في الوقت المناسب بمجرد أن يتبين للقاضي

جدارة المتهم بالعقاب، وبذلك يتحقق الردع العام والعدالة على أحسن نحو ليتفادى 

العيب الذي وجه للاختبار السابق على حكم الإدانة، ومن ناحية أخرى فإن صدور 

الحكم بالإدانة يحمل من الإنذار للمحكوم عليه ما لا يتوافر لمجرد التهديد بصدور 

 .(8)كبر في تحقيق الردع الخاصهذا الحكم، ولذلك يكون له قوة أ

 مدة الاختبار-2  

يجب ألا يكون إخضاع المحكوم عليه للاختبار إلى أجل غير محدد لما في  

ذلك من مساس بالحرية الشخصية، لذلك اتجهت التشريعات العقابية إلى تحديد 

مدة الاختبار بفترة زمنية ذات حد  أدنى وحد  أقصى، ويترك المشرع فيها للقاضي 

، لحالة كل محكوم عليه (7)لطة تقدير المدة الملائمة فيما بين هذين الحدينس

على حده، وسلطة تعديلها إذا حدث ما يقتضي ذلك، والحكمة واضحة من تحديد 

هذه المدة بين حدين أدنى وأقصى، فالحد الأدنى مفهوم لأن التأهيل يتطلب مدة 

ية الحريات قصى يقصد به حمادنيا معينة لا يتصور تحقيقه قبل مضيها، والحد الأ

؛ فيفرض الخضوع للاختبار مدة أطول مما يلزم (4)حتى لا يتعسف القضاة

 .(3)للتأهيل

                                                           
 .415العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص أبود. محمد  (1(
 .373صلعقاب، المرجع السابق، د.عبد الرحمن محمد أبو توتة: أصول علم ا )2(

 لقد حدد المشرع الفرنسي هذه المدة بان جعلها تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. (3(

 .421صمبادئ علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق،  :فوزية عبد الستارد. )4(
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 وقيمته ثانياً: شروط الاختبار القضائي

كأحد أساليب المعاملة العقابية لتأهيل طائفة من  الاختبار القضائي يصلح نظام 

هم ن سواهم وتقدير مدى جدارتالمجرمين غير الخطرين، لذلك يتعين تمييزهم ع

بهذا النظام من ناحية، كما ينبغي من ناحية أخرى تحديد الجريمة لكي يحقق هذا 

 النظام أهدافه.

 الاختبار القضائي شروط-8

تطبيق الاختبار القضائي يتطلب توافر بعض الشروط منها ما يتعلق بالجاني 

 ت.ومنها ما يتعلق بالجريمة أو بالالتزام ببعض الواجبا

 الشروط المتعلقة بالمتهم -أ

 وهذه الشروط نوعان وهما:

شروط موضوعية: تضعها التشريعات المختلفة لتحدد بها نطاق من يجوز -8ً

إخضاعهم لنظام الاختبار حتى يمكن معه تحقيق اعتبارات الردع العام والعدالة 

 .(8)وعدم الاقتصار على الردع الخاص

                                                           
 .834د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص (1(
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روط ية المتهم الذي توافرت فيه الششروط شخصية: تنحصر في فحص شخص-7ً

الموضوعية قبل الحكم عليه، ودراسة العوامل التي دفعت به إلى ارتكاب 

 .   (8)الجريمة

فهذه الشروط تتمثل في مدى استعداده وقابليته لحياة كريمة شريفة خارج أسوار  

السجن، ويكو ن القاضي هذا الانطباع من الفحص السابق على الحكم لشخصية 

 .(7)تهم طبياً ونفسياً واجتماعياً الم

 الشروط المتعلقة بالجريمة -ب

تشترط بعض النظم العقابية ألا تكون الجريمة المرتكبة من فئة الجرائم الخطرة، 

حيث لجأت بعض التشريعات إلى استبعاد تطبيق نظام الاختبار القضائي في 

ما على أساس حصر الجرائم التي تطبيق  يمكن فيها طائفة من الجرائم بعينها، وا 

 . (4)هذا النظام ما دام معاقباً عليه بعقوبة معينة

 فرض التزامات على المحكوم عليه-ج

أشرنا من قبل أن أهم ما يميز نظام الاختبار القضائي عن نظام وقف التنفيذ  

هو ذلك الجانب الايجابي في المعاملة العقابية المتمثل في جملة الالتزامات التي 

ة محكوم عليه أثناء فترة الاختبار، ويقصد بهذه الالتزامات تقييد حريتفرض على ال

المحكوم عليه بحيث توجه التوجيه الذي يحقق أهداف الاختبار، وهي تأهيل 

                                                           
 .418 صالسابق، مبادئ علم الإجرام والعقاب، المرجع  :عبد الستار د.فوزية  )1(

 .266-265صمبادئ علم العقاب، المرجع السابق،  :د.محمد خلف (2(
بق، الساالمرجع  حسين هايل الحكيم: السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة للحرية، (3(

 .222 ص
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صلاحه، وتتنوع الالتزامات التي يمكن فرضها على المحكوم  المحكوم عليه وا 

عمال بأنشطة وأعليه، فمنها ما يفرض على المحكوم عليه الامتناع عن القيام 

معينة كحظر الإقامة في مكان معي، ومنها ما هو ايجابي كتعويض المجني 

 .(8)عليه مثلا

 رضا الخاضع للاختبار-د

اتجه رأي إلى اعتبار رضا المحكوم عليه شرطاً لازماً لتطبيق هذا النظام عليه،  

رضان تبحجة أن تنفيذ الالتزامات المفروضة، وكذا الخضوع للرقابة والإشراف يف

 .(7)قبول المحكوم عليه بالخضوع لذلك النظام

ونشير في الأخير أنه إذا تبين من خلال التقارير الدورية التي أعدها ضباط 

فإنه يجوز  ،الاختبار أن المعني قد نجح في فترة الاختبار ومن ثم تأهيله اجتماعياً 

 .(4)تبارخلقاضي التنفيذ أن يحيل القضية إلى المحكمة لإنهاء الوضع تحت الا

غير أنه يمكن إلغاء الاختبار القضائي دون الحاجة إلى أن يرتكب المستفيد منه 

فعلًا يعاقب عليه قانون العقوبات، إذ يكفي أن ينتهج المجرم الذي وضعه تحت 

الاختبار سلوكاً معيناً يخالف أحد الالتزامات المفروضة عليه خلال فترة الاختبار 

 .(3)حتى يحرم من هذا النظام

                                                           
 .448في السياسة الجنائية المعاصرة، المرجع السابق، صد.محمود جلال: أصول التجريم والعقاب  )8(
 .416العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص أبود. محمد  (2(
 .221د. محمد مصباح القاضي: علم العقاب، المرجع السابق، ص (3(
مرجع الدن، لأروقف تنفيذ العقوبة نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في اد. محمد سعيد نمور:  (4(

 .34سابق، صال
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 قيمة نظام الاختبار القضائي-2

يعد أسلوب الاختبار القضائي من أساليب المعاملة العقابية الناجحة لتضمنه 

أسلوباً تربوياً نابعاً من التهديد الذي يحتويه فإذا لم يسلك الجاني السلوك القويم 

سيكون مصيره السجن، وهذا الشرط يتضمن خاصية عقابية حيث يرتبط بمجموعة 

تزامات تحمل تضييقاً للمطبق عليه، وهو ما يكفي نفسياً لعدد من من الال

 . (8)الخاضعين له كعقاب على ما اقترفوه من جرم

يجنب الاختبار القضائي المحكوم عليه مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة 

المدة، فيحول بين الخاضع له، وبين التأثير الضار لهذه العقوبات، كما يخفف 

هرة الازدحام بالسجون، ويمك ن المحكوم عليه من الإشراف على من حدة ظا

 .(7)أسرته، وعدم الابتعاد عنها

كما بينت الكثير من الدراسات في مجال العود، أن متوسط معدلات العود في 

البلاد التي تطبق تجربة الاختبار القضائي _كبديل للعقوبات السالبة للحرية_ 

في الحالات  %31هذه النسبة تصل إلى  ، في حين نجد أن  %71تبلغ نسبة 

هذا ولم يأخذ ، (4)التي يتم فيها استخدام المؤسسات العقابية العلاجية بشكل أكبر

                                                           
 .417العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص أبود. محمد  (1(
 .444ص ،المرجع السابق ،أصول علمي الإجرام والعقاب ،د.علي عبد القادر القهوجي (2(
حسين هايل الحكيم: السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة للحرية، المرجع  (3(

 .223-222سابق، ص ال
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ع السوري بنظام الاختبار القضائي، كأحد الأنظمة التي تتجنب مساوئ المشر 

 عقوبة الحبس.

التنفيذ( في  ف)وق التنفيذ الكلي خارج المؤسسة العقابية نا بالدراسةتناولوبعد أن 

لتنفيذ الجزئي ا سنقوم ببيان ، و)الإختبار القضائي( في الفرع الثاني،الفرع الأول

 .الث)وقف الحكم النافذ( في الفرع الث
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 لثالفرع الثا

 وقف الحكم النافذ

 

طرق له وسنحاول التأهم صور التفريد  "الإفراج الشرطي" وقف الحكم النافذ يمثل
 .ثانياً وكذلك بيان شروطه  ولاً أمفهومه بتحديد 

 وقف الحكم النافذ : مفهومأولاً 

نة من تنفيذ مدة معي عن المحكوم عليه، بعد الإفراجيقصد بوقف الحكم النافذ 
جراءاتو عقوبته، ليمضي المدة الباقية "مدة التجربة" خارج السجن، ضمن قيود   ا 

 أسوارخارج  ةوالسوي   من شأنها معرفة حسن سيرته، وائتلافه مع الحياة الطبيعية
         .(8)السجن

على شرط يتمثل في إخلال المحكوم عليه بالتزامات  ويكون هذا الإفراج معلقاً 
معينة يفرضها عليه القانون، فإذا تحقق هذا الشرط كان ذلك قرينة على عدم 
جدارة المحكوم عليه بهذا الإفراج، ولذلك يقرر القانون إعادته إلى المؤسسة 

    .(7)أخرى يمضي فيها ما تبقى من فترة العقوبة ية مرةً العقاب

 نقضاءاالإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بعد " يراد به روبمعنى آخ
مدة معينة منها، إفراجا مقيداً بشروط محددة تتمثل في إخضاعه لمجموعة من 

                                                           
 .273ص ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (8)
 .378المرجع السابق، ص ،د.فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام والعقاب (7)



164 
 

ي عنه، أما إذا هائالالتزامات التي تقيد حريته، ويترتب على تنفيذها الإفراج الن
بها فتسلب حريته مرة ثانية ويعود إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة  أخل  

 .(8)"الباقية

أسلوباً من أساليب إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم  وقف الحكم النافذنظام ويعد 
إجراءات ب عليه بالسماح له بالعودة إلى حياة الحرية، على أن يكون ذلك مصحوباً 

عدة ومراقبة يحددها القانون، والفكرة في هذا النظام أنه من غير المجدي أن مسا
تستمر العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليه طالما ثبت للقائمين على المؤسسة 

 ستجاباالعقابية أن سلوكه خلال الفترة التي قضاها فيها يدعو إلى الثقة، وأنه 
من مراحل  ويعد الإفراج المشروط مرحلةً  ،(7)لبرامج الإصلاح والتأهيل فق وم نفسه

 .(4)لها تنفيذ العقوبة وليس إنهاءً 

وعلى الرغم من أن الإفراج الشرطي يفترض مساساً بالقوة التنفيذية للحكم 
السلوك  امالتز المحكوم عليهم  القضائي، إلا أن له ما يبرره في أنه وسيلة لحث  

 مالتزاالمحكوم عليه على  فزاً يحث  ل حا، كما يشك  (3)الحسن أثناء تنفيذ العقوبة
السلوك الحسن سواءً داخل المؤسسة العقابية، أم بعد الإفراج عليه حتى يستفيد 
من هذا النظام، كما أنه يعد أسلوباً متمماً لجملة الأساليب العقابية المطبقة داخل 

                                                           
 .433د.عبد الرحمن محمد أبو توتة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص (8)
العقوبة نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن، المرجع  د.محمد سعيد نمور: وقف تنفيذ (7)

 . 31السابق، ص
 .722د. محمد خلف: مبادئ علم العقاب، المرجع السابق، ص (4) 
د.محمد سعيد نمور: وقف تنفيذ العقوبة نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن، المرجع  (3)

 .31السابق، ص



165 
 

المؤسسة العقابية، حيث يمر في ظله المحكوم عليه بمرحلة وسطى تمهد له 
 .(8)يل من سلب كامل للحرية إلى الحرية التامةالسب

ضمان  لىإاعتبارات الردع الخاص فقط، إذ يتجه  إلىويستند وقف الحكم النافذ 
تأهيل المحكوم عليه عن طريق معاملة عقابية ملائمة له في المرحلة التالية على 

ين هذا ة بصل ألااستنفاد المعاملة داخل السجن أغراضها بالنسبة له، ويعني ذلك 
النظام واعتبارات الردع العام، إذ الفرض أنها تحققت على نحو كاف بالنطق 
بالعقوبة وتنفيذ الجزء الغالب منها، ولا محل للقول بأن هذا النظام يناقض هذه 

عدالة لإرضاء الشعور بال أدىكان الجزء المنفذ قد  إذا إلايمنح  الاعتبارات حيث لا
 .(7)والردع العام

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .433مد أبو توته: أصول علم العقاب، المرجع السابق، صد.عبد الرحمن مح (8)
 .374د.محمود نجيب حسني: علم العقاب، المرجع السابق، ص (7)
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 روط الإفراج الشرطي: شثانياً 

ج يستفيد المحكوم عليه من نظام الإفرا لكي عدة شروطاً فرضت النظم العقابية  
 وهي: الشرطي

تتطلب أغلب التشريعات العقابية أن يمضي المحكوم علية فترة  المدة: شرط-1
المحكوم بها عليه في المؤسسة العقابية قبل أن يتقرر  (8)معينة من مدة العقوبة

 .(7)ه إفراجاً شرطياً الإفراج عن

 لما كان الإفراج الشرطي يهدف في حقيقته إلى تكملة :أن يكون سلوكه قويماً -2
يل المحكوم عليه، والتمهيد للتأه تجاهأغراضها  استنفدتمرحلة عقابية سابقة 

الكامل لذا وجب ألا يستفيد منه سوى من كان سلوكه قويما وجديراً بالثقة في ألا 
 .(4)إذا ما تم الإفراج عنه شرطياً يعود إلى الإجرام 

ولا يؤخذ ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر يهدد الأمن العام: -3
من هذا الشرط أن يكون مصدر الخطر على الأمن العام هو سلوك الجاني ذاته، 

 ن من كان حسن السيرة والسلوك أثناء التنفيذ لا يمكن أن يشكل بسلوكه خطراً لأ
 ،ولا يخشى عودته إلى الإجرام انصلحعام، إذ الفرض أن حاله قد على الأمن ال

ولكن الذي يعنيه هذا الشرط هو انه قد يترتب على الإفراج عن المحكوم عليه 
                                                           

المشرع الفرنسي حددها بنصف العقوبة بالنسبة للمجرمين المبتدئين، وثلثيها بالنسبة للعائدين، أما  (8)
في حين أن المشرع السوري حددها )المادة  القانون الانجليزي والألماني فحددوها بثلثي مدة العقوبة

ذاتقل عن تسعة أشهر  ألاالعقوبة على  أرباعمن قانون العقوبات( بثلاث  827 بد كان الحكم مؤ  وا 
 عنه بعد مرور عشرين سنة.  الإفراجيمكن 

 .374-377المرجع السابق، ص  ،د. فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام والعقاب(7)
 .432من محمد أبو توته: أصول علم العقاب، المرجع السابق، صد.عبد الرح (4)



167 
 

المجني عليه أو أهله على المحكوم  اعتداءتهديد الأمن العام، كما لو كان يخشى 
ا لم تتخذ ج غير جائز مفي مثل هذه الحالات يكون الإفرافعليه بعد الإفراج عنه، 

 رجعينها تفادي تهديد الأمن العام، و أالعامة الإجراءات التي يكون من شالسلطات 
إلى إدارة المنشأة العقابية بالتعاون مع الأجهزة  ن عدمهتقدير توافر هذا الشرط م
 .(8)المختصة بالأمن العام

مكن ية حتى يتتطلب أغلب التشريعات العقابالوفاء بالالتزامات المالية: -4
نظام الإفراج الشرطي على المحكوم عليه أن يكون قد أوفى بالتزاماته  تطبيق
لوفاء ا استطاعتهائية طالما أن في ز التي قضت بها المحكمة الج جميعها المادية

حرص المحكوم عليه على الوفاء بهذه الالتزامات أن بها، والحكمة من هذا الشرط 
  .(7)على انتهاج السلوك المستقيميعني ندمه على جريمته، وحرصه 

 مدى عن للحر ية الس البة للعقوبة العديدة المساوئ إزاء عديدة تساؤلات ثارت
 بواسطة العقوبة لاستثمار ال ت ي تسعى الحديثة العقابية ضوء الس ياسة في ملاءمتها
عادة المجرم إصلاح  مغاي رة وطرق أساليب في للبحثة وبرزت الد عو  تأهيله، وا 
ئ ها، وتتجن ب للحر ية الس البة العقوبة محل   تحل    مصطلح أظهر الأمر الذي مساو 

في المطلب  ما سنتناولهوهذا  ،(4)المد ة قصير الحبس لعقوبة البديلة العقوبات
 .الثاني

                                                           
 ،المكتبة الالكترونية .87، ص7112د. هاشم رستم: الإفراج الشرطي، جامعة السلطان قابوس،  (8)

 التالي: يمكن الاطلاع عليه عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني
http://www.4shared.com/dir/3606424/e.8/sharing.html 82/1/7182الولوجاريخ ت. 

 .373المرجع السابق، ص ،د. فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام والعقاب (7)
رسالة  اً،نموذج العام للن فع العمل ة،المد   قصير الحبس لعقوبة البديلة يعقوب أحمد: العقوبات (4)
 .84، ص7183الجزائر،  _،الوادي_ لخصر حم ة الش هيد اجستير، جامعةم

http://www.4shared.com/dir/3606424/e.8/sharing.html
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 المطلب الثاني

 بدائل العقوبة التقليدية

 

ت اتغير الاتجاهات الحديثة في السياسة العقابية تتماشى مع ال أصبحت
دول كثيرة حيث عمدت  والسياسية السائدة في العالم؛ الاجتماعية، والاقتصادية

إلغاء وتطوير بعض العقوبات السالبة للحرية، وخصوصاً ما يتعلق إلى 
بالمسجونين لمدد قصيرة، واستبدال عقوبة السجن إلى عقوبات أخرى، مثل: 

امة، العمل للمنفعة العالوضع تحت المراقبة الالكترونية، والعقوبات المالية، و 
 .(8)وغيرها من العقوبات البديلة الأخرى

ة الأمم المتحدة والمنظمات الدولي اهتماموقد نال البحث عن عقوبات بديلة للسجن 
 .(7)وعقدت الكثير من المؤتمرات الدولية التي بحثت هذا الموضوع

                                                           

ثامر بن سعيد عبد الله الغامدي: العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن، دراسة اجتماعية  (8) 
ميدانية على عينة من المختصين ونزلاء المؤسسات الإصلاحية بمنطقة )مكة المكرمة(، جامعة الملك 

 .8، ص7183 دة،عبد العزيز، ج
المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين عند انعقاده في ميلانو  الأمممؤتمر  نذكر من أهمها (2)

الاجتماعي  والإدماجتحت عنوان )تخفيض عدد السجناء، وبدائل السجن،  8113بإيطاليا عام 
المتحدة السابع لمنع الجريمة  الأمممؤتمر  إن( جاء في مقدمته )82للمجرمين( وصدر عنه قرار برقم )

أنينة تدابير فعالة لتوفير الطم إيجادمعدل الجريمة، وأهمية  إزاءيدرك ما يساور بلدان عديدة من قلق  إذ
من اهتمام بالتدابير الوقائية، وبمجموعة من الجزاءات  الأعضاءوالحماية.. ويرحب بما توليه الدول 

ذمقبولة لدي الجمهور، فعالة و  أنهاالتي لا تشترط الحبس، ووجد  شترط الجزاءات التي لا ت أنيؤكد  وا 
لمحكوم عليهم، ا الأفرادالتأهيل التي تبذل بشأن  إعادةلتسهيل جهود  إنسانية أكثرالحبس تمثل طريقة 

ذ يضع في الحسبان  مكانيةتقييد الحرية  أنوا   لأموراالتعدي علي الحقوق الأساسية قد يكونا من  وا 
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ذلة الجزاءات العقابية المطبقة في المجتمع، في حا ىالجسيمة حت يدرك عدم الاستصواب العام  وا 
.. ىالمتهمين انتظاراً للمحاكمة لمدد طويلة وللحكم بسجن مرتكبي الجرائم الصغر  الأشخاصلاحتجاز 

ذ كن السجن ومددها لم ي أحكامالزيادات في عدد  أنالدراسات البحثية من  إليهما تشير  أهميةيدرك  وا 
في عدة بلدان اثر كبير علي ردع الجريمة.. الخ( وأصدر المؤتمر المذكور مجموعة توصيات  لها

 المتحدة، منها: الأممفي هيئة  الأعضاءللدول 
 السلبية للسجن. الآثارالحد من  إلىزيادة جهودها الرامية  ىعل الأعضاءتعمل الدول  أن -8
ض تكون وسيلة لتخفيللا تشترط الحبس  البحث عن جزاءات معقولة الأعضاءتكثف الدول  أن -7

 السجناء. أعداد
المتحدة كل خمس سنوات عن  للأمممين العام الأ ىتواصل الحكومات تقديم التقارير إل أن -4

 التطورات في هذه المجالات.
تقوم لجنة منع الجريمة ومكافحتها بدراسة مسألة الجزاءات التي لا تشترط الحبس والتدابير  أن -3

 ... منها ما يلي: أمورللمجرمين مع مراعاة جملة  الاجتماعي الإدماج إلى الرامية
حيث  خير... ولا ينبغي منأكملاذ  إليهابوصفها عقوبة يلجأ  إلالا ينبغي توقيع عقوبة السجن  -أ

 .ىالمبدأ، توقيع عقوبة السجن علي مرتكبي الجرائم الصغر 
 مراعاة مقتضيات سلامة الجمهور. -ب
علية تستخدم كبدائل ف أنبالجزاءات التي لا تشترط الحبس، ينبغي، من حيث المبدأ،  الأخذعند  -ج

 .إليه بالإضافةللسجن وليس 
تطبيق بدائل السجن يجب الاهتمام بكفاية الضمانات القانونية والقضائية الكافية في تطبيق  ىلد -د

دارتهاالتدابير البديلة   عليها. والإشراف وا 
تستخدم  نأالمجرمين المدانين، وينبغي  ىعل والإشرافالتدابير البديلة  دارةلإـ وضع تصميم دقيق -ه

 يكونوا قد اختيروا بعناية وتلقوا تدريباً كافياً. أنالجمهور بشرط  أفرادالمساعدة الطوعية من 
ؤتمر م إلىن تقدم أوكرر المشاركون في هذا المؤتمر العالمي مناشدة لجنة منع الجريمة ومكافحتها 

شأن ب الإجراءاتالمتحدة الثامن )اللاحق( لمنع الجريمة مقترحات محددة تتعلق باتخاذ مزيد من  مالأم
 الاجتماعي للمجرمين. للمزيد من التفاصيل يراجع تقرير والإدماجبدائل السجن وتخفيض عدد السجناء 

 8113ميلانو عام المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ايطاليا  الأمممؤتمر 
ورك المتحدة نيوي للأممالشؤون الدولية الاقتصادية والاجتماعية في الجمعية العامة  إدارةالصادر عن 

عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي: هل يشهد القرن الحادي والعشرون  .881-883الصفحات  8112
                        التالي:وني دولًا بلا سجون؟ يمكن الاطلاع عليه عبر الدخول إلى الموقع الإلكتر 

http://www.azzaman.com/index.asp?fname     تاريخ الولوج  1/81/7112تاريخ النشر
77/1/7182 
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صورها  ضونستعرض بع الأولوسنحاول بيان مفهوم العقوبات البديلة في الفرع 
 من هذا المطلب. في الفرع الثاني

 الأولالفرع 

 مفهوم العقوبات البديلة

 

رها يالت   العقوبات تلك هي  يوالت   نيةجالس   العقوبة عن اً عوض ائيالجز  القانون يقر 
 وبالتالية، العقوب تفريد بعملية قيامه نطاق فياً اختيار  القاضي من بها قالن ط يقع

 أو القضائية أو الت شريعية الط رق المفهوم هذا في ةالبديل العقوبات عن تخرج
 المحاكمة، إلى وءجالل أو الجزائي الت تبع دون بالحيلولة سواءً  المتعلقة كافة الإدارية

 وآثاره، نجالس   تفادي من يمكِّن نحو على ني ةسج بعقوبة الحكم تنفيذ بكيفية أو
 .(8)ناةردع الجيو 

 .انياً ث إليهاالمبررات التي دعت ثم ولًا وسنبين ماهية العقوبات البديلة أ

 

 

 

                                                           
المرجع جاً، نموذ العام للن فع العملة، المد   قصير الحبس لعقوبة البديلة يعقوب أحمد: العقوبات (8)

 .84السابق، ص
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  أولًا: ماهية العقوبات البديلة

 ق  قتح يالت   الأخرى الت دابير أو العقوبات" للحر ية الس البة العقوبات ببدائل يقصد 
 دون انيجلل الاجتماعي الت أهيل في أساسا والمتمث لة العقوبة من الغاية المنشودة

 .(8)"نجللس   الس لبية ثارلآل شخصي ته ض  تتعر  أن

ية الس البة العقوبات من بدلاً  عليه المحكوم على تفرضو   قصيرة الأمد للحرِّ
 ألايجب و ة، للحري الس البة الت قليدية العقوبات مساوئ عن الابتعادليتم و  بموافقته
 .(7)عليه المحكوم وتأهيل والخاص العام الر دع العقوبة وهي أهداف عن تخرج

 في الأنظمة الوضعيةديلة الب العقوبات-1

عوائق  وتتفادىة، العقوب تفريد مبدأق تحق   أن ها فيأهم ية العقوبات البديلة  تكمن 
صلاحه تأهيل فر ض تُ  أن ها كما الحبس، لعقوبة الس لبية الآثار الن ات ج من المجرم وا 
 ،للحرية الس البة الأصلي ة العقوبة عناً عوض عليه المحكوم على القضاء من
 في العقوبة هدف قحقي مما وتأهيله عليه المحكوم حإصلا اه  شأن منلتالي باو 

 .(4)والخاص العام ردعال قتحقي

                                                           
المرجع  جاً،نموذ العام للن فع العمل ة،المد   قصير الحبس لعقوبة بديلةال يعقوب أحمد: العقوبات (8)

 .82السابق، ص
 2/81/7181، 4124 العدد قانونية، وأبحاث دراسات محور التمد ن، حملات موقع آدم: علي هرادب (7)

                              التالي:يمكن الاطلاع عليه عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني 
. ehamalat.com.http://www   71/87/7182تاريخ الولوج. 
المرجع  اً،نموذج العام للن فع العمل ة،المد   قصير الحبس لعقوبة البديلة يعقوب أحمد: العقوبات (4)

 .84السابق، ص

http://www/
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 هو إن ما الواقع، في كذلك ليس وال تهذيب للإصلاح أن ه عنه يقال الذي فالسجن
ةً حقيق المجرمين يردع الس جن كان فلو، (8)الإجرام وتلقين أساليب للإفساد معهد
 بعض أن   مر ة، كما وأربعين مر ات وعشر مر ات خمسة للإجرام رمالمج عاد لما

رهابِّهم الن اس لإخافة الس ابقة جريمتهم يستغل ون المجرمين  أموالهم، وا بتزاز وا 
 والكسب الش ريف العمل حياة في يفك ر أن دون موهوم على سلطان ويعيش
في  العود نسبة أن المتخص صة العلمية الأبحاث نتائج أثبتت فقد، (7)الحلال
 بجرائم يسم ى ما أغلب أن   إلى الد راسات إحدى تشير ، كما%31 بريطانيا
دفة  للإصلاح جديدة نفقات إلى إضافة ،(4) "جرائم ا حتراف" إلى يتحو ل الص 
 في الازدحام نسبة بلغت قدف العالم، دول أغلب منها تعاني مشكلة وهي والت أهيل
 .(3)(%814) 7112 عام الأردن

 الإسلاميةفي الشريعة البديلة  لعقوباتا-2

 العقوبة أقسام أحد وهي البدلية، العقوبات مصطلح الإسلامي الفقه فينجد 
 العقوبة محل الت ي تحل   العقوبات" بأن ها تعر ف حيث ،بينها الر ابطة بحسب

                                                           
المرجع  اً،نموذج العام فعللن   العمل ة،المد   قصير الحبس لعقوبة البديلة يعقوب أحمد: العقوبات (8)

 السابق، مقدمة ص ب.
، 7187، ثانيةالإسلامي، الطبعة ال الفقه في الس جن أحكام في الخلاصة الشحود: نايف بن د.علي (7)

 .14-17ص
 :الاطلاع عليه عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي يمكن لله عطا شيماء الدكتورة منتدى  (4)

  www.shaimaaatalla.com 82/3/7183الولوج تاريخ. 
ة، الإجرامي الخطورة من الحد في وأثرها للحرية الس البة العقوبات بدائل سعد: راضي رضا بشرى د. (3)
 .33-31، ص7184 الأردن، ،للن شر وائل دار ،الأولى ، الطبعة"مقارنة دراسة"

http://www.shaimaaatalla.com/
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 إذا درئ الد ية ومثالها لسبب شرعي، الأصلية العقوبة تطبيق امتنع إذا الأصلية
 .(8)القصاص أو الحد   درئ إذا والت عزيرات ،القصاص

 في أحكامهم ضمينهابت القضاة اهتم الت ي القضائية الأحكام من جموعةم  وهي
لزامات عقوبات لتشمل الت عزيرات تقدير فياً توس ع الحدود الش رعية، غير  وا 

 حبسه؛ ن مبدلاً  وتأديبه وزجره الفردح لإصلا إصلاحيةاً وشروطة، تربوي قضائية
 والأعمال الاجتماعية بالخدمة العقوبات وتقرير المالية العقوبات في كالت وسع
 الحرمان أو ،الجبرية الإقامة أو الش اقة الأعمال أو الأدبية لزاماتالاو  ،الت طوعية

 ومنعه عالانتفا قوتعوي حركته وتقييد ،الش خصية والحقوق والخدمات المزايا من
 .(7)الد ولة في العقابية للس ياسات الت نفيذية ةالأنظم به تسمح مابحس الس فر من

 تزال لا البدائل مشروعية فإن   الإسلامي الفقه في العقوبات تقسيم إلى وبالن ظر
 الفقه في البدائلتندرج  ،المعاصرين الإسلام فقهاء من لدى كثير واضحة غير

 رعاش جائزة فهي لهذا القاضي، الخاضعة لاجتهاد الت عزيرات ضمن الإسلامي
 في يزيد الزجر والر دع، وما معنى على وانطوت المجتمع مصلحة مت ى حق قت

 التي لبدائلا حصر لا يمكن أن ه بدائل لت طبيق وقابليتها الت عزيرية العقوبة مرونة

                                                           
 المرجع اً،نموذج العام للن فع العمل ة،المد   قصير الحبس لعقوبة البديلة وباتيعقوب أحمد: العق (8)

 .83السابق، ص
المرجع  اً،نموذج العام للن فع العمل ة،المد   قصير الحبس لعقوبة البديلة يعقوب أحمد: العقوبات (7)

 .81السابق، ص
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 الفقه يراعيها الت ي العامة المصلحة تحت يندرج مما إزاءها يمكن تطبيقها
 .(8)دائماً  الإسلامي

 في الت فريدية العقابية المعاملة نظم قبيل من ل تعدالبدائأن  تجدر الإشارة إلى
 إن القاضي، يدي بين لتكون تشريعياً  المقررة العالمية العقابية الت شريعية الن ظم
ن ذلك، الجريمة ظروف استدعت إذا أعملها شاء  الس البة بالعقوبة قضى شاء وا 

 شأن في ائيز الج الفقه في توفيقي اهجات   لظهور ةجنتي ظهورها كان وقد للحرية،
 ها فيح، لذا فإن لبدائل العقوبات مبررات عدة نوض(7)للحرية الس البة العقوبات
 تالية.الفقرة ال

 العقابية البدائل مبررات ثانياً:

 :  ايليم وتطبيق عقوبات بديلة مجموعة من المبررات نذكر منها إيجاد ىاستدع

 النظام ذلك التقليدي العقابي لنظامبا يقصد :التقليدي العقابي النظام فشل-1
 بمختلف الجرائم لمعظم بالنسبة عامة كقاعدة للحرية السالبة العقوبة على القائم

 بينه قاً فار  يشكل ما وهو، المخالفاتو  البسيطة للجنح بالنسبة حتى تقسيماتها
 التطبيق عن للحرية السالبة العقوبة يستبعد الذي الحديث العقابي النظام وبين
 وأقل فعالية أكثر أخرى ءاتابجز  ويستبدلها ،والمخالفات البسيطة الجنح حالة في

                                                           
ية الس البة العقوبات ندوة :مضواح آل د.مضواح محمد (8)  الأمنية للعلوم نايف جامعة ئلها،وبدا للحر 

 .3ص ،7187ديسمبر 87الى81 الجزائر، من الجزائرية، الس جون إدارة مع بالتعاون
الاطلاع عليه عبر  يمكن ،"للحرية السالبة للعقوبات الشرعية البدائل "البلوي صالح بن ياسر د. (7)

الولوج  اريخت  www.jurispedia.org/index.php الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي:
3/87/7182. 

http://www.jurispedia.org/index.php
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 التقليدي النظام من بكثير أفضل نتائج الحديثة التطبيقات أظهرت حيثة، كلف
 .(1)ءزاالج ضراوأغ أهداف تحقيق على وأقدر

 دار جدل كبير على :أهدافه تحقيق عن التقليدي العقابي النظام قصور-2
 السالبة العقوبة جدوىيتعلق ب الإعدام عقوبة حول دار الذي للجدل مشابه نحو

ن_و  للحرية  لإخفاقهااً نظر  _التاسع عشر القرن قبل فعاليتها أظهرت كانت ا 
 ،الاجتماعية القيم وحماية لخاصوا العام بنوعيه الردع تحقيق في التقليدي بشكلها
 ازدياد الإحصائيات تأكد العكس على بل الجريمة معدل خفض إلى تؤد   لم فهي
 مقابل أنه لوحظ الأمريكية المتحدة الولايات ففي ،مخيف بشكل الجريمة معدل
 بلغ ئماالجر  ارتكاب معدل في زيادة هناك سنوياً %18 البالغة السكانية الزيادة
83%(7). 

 الأحوال في ائيةز الج العقوبة على القائم التقليدي العقابي النظام فشل يظهر كما
 مغادرة بعد مراالإج إلى العود معدلات وارتفاع التأهيل فعالية دمع في كافة

 ماالإجر  إلى الدافعة العوامل أحد كان آنذاك السجن أن ظهر وقد ،السجن
 .(4)المحبوسين للمبتدئين بالنسبة صاً خصو 

                                                           
 .813د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (8)
د. أحمد فتحي سرور: المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة  (7)
 .323، ص8114كلية الحقوق،  ،اهرةالق
 .813د. سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (4)
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بسبب كثرة استخدام السجن كوسيلة عقابية في كل صغيرة انعدام قوة الردع: -3
 .(8)وكبيرة

 ءاز كج الحبس أو السجن اعتماد إن التقليدي: العقابي النظام نفقات ارتفاع-4
 فيها تضعف والتي الفقيرة للدول بالنسبة تشكل باهظة نفقات يتطلب كلها مائلجر ل

 .(7)ويعرقلها والإصلاح التنمية وتيرة بطئيُ  ثقيلاً  عبئاً  الأمنية الأجهزة

ضياع  إلى يؤدي بالتاليا مموعائلته  أسرتهبغياب السجين عن  الأسريالتفكك -5
 انتشار الجريمة ودخولمما يزيد في  ،مجرمين إلىوانحرافهم وتحولهم  الأبناء

  .(4)مجرمين جدد في مجالها

ذه البدائل لبيان صور بعض ه يتوجب الإنتقالوبعد أن بينا ماهية بدائل العقوبات 
 .وذلك من خلال الفرع الثاني

 

 

 

 

                                                           
لوم ، جامعة نايف العربية للعدكتوراهد.عبد الرحمن طريمان: التعزير بالعمل للنفع العام، رسالة  (8)

 .13، ص7184، الرياض، الأمنية
 .813: السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، صد. سعداوي محمد صغير (7)
 .13د.عبد الرحمن طريمان: التعزير بالعمل للنفع العام، المرجع السابق، ص (4)
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 الفرع الثاني

 ديلةالب العقوبات صور

 

 العقاب مفهوم وتغي ر المتعد دة للحر ية الس البة العقوبة سلبيات أن   القول يمكن 
عادة المجرم لإصلاح يسعى صار ال ذي الحديثة الس ياسة الجزائية في  تأهيله، وا 

 وسائل عن والبحث وكرامته، الإنسان لاحترام حقوق وليةالد   الد عوات إلى إضافة
أوجبت  ،ةمختلفال المجتمع شرائح من واسعة بيئة فيها تشارك إنسانية أكثر عقابية
 قي ة، وتحق  للحر  الس البة العقوبة سلبيات تتجن ب جديدة جزاءات في البحث جميعها
 صوراً  أحدث مما الحديثة، ائيةز الج الس ياسة به جاءت ماق وف العقوبة أهداف
 .عامةال صلحةكالوضع تحت المراقبة الالكترونية، والعمل للم (8)عديدة

 ة العامةصلحالعمل للمأولًا: 

 الحديثة ائيةز الج الس ياسات في العقوبة صور من صورة   العام للن فع العمل يعد
، تعذيب   من التقليدية تتجن ب الص ور صارت الت ي  إصلاح إلى بالس عي وانتقام 

 الس جن مفهوم لتطور نتيجة سلوكه، وهذا تقويم على ومساعدته وتهذيبه المجرم
 هذا الس جين في وتشغيل العقابي للعمل الن ظرة ا ختلفت فقد العقوبة فةووظي

 .(7)العصر

                                                           
 المرجع اً،نموذج العام للن فع العمل ة،المد   قصير الحبس لعقوبة البديلة يعقوب أحمد: العقوبات (8)

 .71السابق، ص
 المرجع اً،نموذج العام للن فع العمل ة،المد   قصير الحبس لعقوبة البديلة قوباتيعقوب أحمد: الع (7)

 .33السابق، ص
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 مفهومها-1

"عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس تعرف عقوبة العمل للمصلحة العامة بأنها: 
بة قبل أو في تقرير العقو  ،بمقتضاها يمكن للقاضي في إطار سلطته التقديرية

 بموافقته،و  رض على المتهم أو المحكوم عليهبعد النطق بالعقوبة الأصلية أن يع
أداء  أعمال محدودة لصالح المجتمع لمدة زمنية ووفقاً لنصوص القانون، 

 .(8)"محددة

 لمصلحة مقابل دون عمل بإتمام عليه المحكوم إلزام العامة للمنفعة بالعمل يقصدو 
 في كمةالمح تحددها معينة مدة خلال وذلك السجن، دخوله  من بدلاً  المجتمع،

 تنطوي عقابية خاصة معاملة توفير على يقومالذي  النظام هذا بفرض قرارها
 على تنطوي أن دون التأهيل، إلى بذلك وتقود العمل، خلال من التهذيب على

 من يكون المجتمع فئات لبعض البسيط الإجرام من حالات فهناك ،سلب الحرية
 في حراً _ وظروفه يتهلشخص بالنظر _عليه يترك المحكوم أن فيها الأفضل
 ونشاطات بأعمال إلزامه خلال وذلك من والتوجيه، للتأهيل خضوعه مع المجتمع
نسانية، اجتماعية  على تقييد حريتهفضلًا  بالمسؤولية، شعوره تنمية في تسهم وا 

 غير تصرفه أن تلقائياً  إدراكه ثم ومن عليه، أقدم بما جدياً  يفكر يجعله نحو
  .(7)اجتماعياً  مقبول

                                                           
ماجستير، جامعة دمشق،  مطرود: العمل للمنفعة العامة في نظرية العقوبة، رسالة علي محمود( 8(

 .71-72، ص7182دمشق،
 للعلوم دمشق جامعة معاصرة، مجلة: العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية الأوتاني د.صفاء (7)

 .348-341، ص7111، دمشق، الخامس والعشرون المجلد والقانونية، العدد الثاني، الاقتصادية
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 أو الأمر لولي مفو ضة تعزيري ة عقوبة م في الشريعة الإسلاميةالعا للن فع العملو 
  .(8)القضاة اً غالب وهم ينيبه؛ من

 الوضعية الأنظمةفي ة العامة صلحالعمل للمعقوبة -أ

إحدى  في بالعمل بالقيام الجاني إلزام على ة العامةصلحعقوبة العمل للم تقوم
 بصفة سواءً  ة،العقوب فترة خلال الس اعات، من ي نمع الحكومية لعدد المؤس سات

ادر، الحكم أشهر، يحد دها خلال الأيام من معي ن لعدد أو يومية  يحد د والذي الص 
 الذي العمل ، ون مطبها الحكم بتنفيذ عليه المحكوم سيقوم الت ي المؤس سة كذلك
 الس اعات خلالها تلك تنفيذ إتمُام عليه يجب الت ي والفترة ،ساعاته وعدد ه،ب مسيقو 

 المحكوم به سيلز م الذي العمل نوع  القاضي يحدد أن ويجب ،)العقوبة فترة(
 البدنية وقدراته ة،الفن ي ومهاراته الجاني لخبرات ضوء دراسته في بأدائه عليه

حية  .(7)الحالة دراسة يبيِّنها ملف يالت   العلمية ومؤهلاتهة، والن فسي والص 

انية في مستوصف مرتين في لى طبيب بأداء خدمة مجمثال ذلك بأن يحكم ع
أو بأن يحكم على صاحب مهنة بأن يؤدي خدمة ضمن نطاق مهنته ع، الأسبو 

                                                           
 والقل ة والكثرة، والض عف الش دة في منضبطة غير متفاوتة الجرائم مفاسد كانت ولم ا  "القي م: ابن يقول (8)

 ابن ."ومكان زمان كل في المصلحة بحسب الأمور وولا ة الأئم ة اجتهاد إلى راجعة عقوباتها جعلت
 .871العالمين، المرجع السابق، ص ربِّ  عن الموق عين إعلام بكر: أبي بن محمد القيم

دار النهضة العربية، القاهرة،  وبدائلها، للحرية قصيرة المدة السالبة العقوبة الزيني: رمضان د.أيمن (7)
 .711، ص7111
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إلى المعوزين أو إلى البلدية أو المساهمة في أعمال اجتماعية أو في أعمال 
 .(8)المحافظة على البيئة

ية خاصة، تنطوي إن  أساس وجوهر هذا النظام ينطلق من توفير معاملة عقاب
على التهذيب من خلال العمل، وتقود إلى الدمج الاجتماعي دون حاجة إلى سلب 

 .(7)الحرية، وتنفيذ العقوبة في جوًّ شبيه ببيئة المحكوم عليه

 في الأنظمة المقارنة ة العامةصلحالعمل للم عقوبة-1ً

ي المؤتمرات فقبولا ً  ةمدال امة كعقوبة بديلة للحبس قصيرة العصلحالعمل للم لقي
 ،للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها هذا النظامنظرا ً  ،(4)الإجرام الدولية لمكافحة

لحرية  يداً فهو من ناحية يعد تق ،كونه يجمع بين صفات العقوبة وصفات التدابير
 ،عن طريق إلزامه بعمل ما بدل عقوبة السجن ،المحكوم عليه خارج نطاق السجن

 ،تعويض عن الضرر الذي أحدثه بسلوكه الإجراميوما يتضمنه هذا العمل من 
ومن ناحية أخرى فإن لهذا العمل دور في تسهيل عملية إصلاح المحكوم عليه 

 .(3)والاندماج داخل المجتمع ،وتأهيله

                                                           
 ،الجزء الثاني، السياسة الجنائية والتصدي للجريمة ،ي: دروس في العلم الجنائيد.مصطفى العوج (8)

 .222-222ص ،المرجع السابق
 .48المرجع السابق ص ،مطرود: العمل للمنفعة العامة في نظرية العقوبة علي محمود (2(
على  ،8121في لندن أكد المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد  (4)

دال العمل واستب ،أن الحل السليم لمشكلة الحبس قصير الأجل يكمن بالإقلال من توقيع هذه العقوبة
مما لا ينطوي على سلب لحربة المحكوم عليه من تدابير. انظر  ،شابه ذلك بها خارج الأسوار أو ما

 ،ازيةالعقوبة والتدابير الاحتر في ذلك: د.حاتم حسن موسى بكار: سلطة القاضي الجزائي في تقدير 
 .811ص ،7117 ،الإسكندرية ،الدار الجماهيرية

 .871ص المرجع السابق، لجنائية في العقاب،ربيع حنا: فلسفة العدالة ا (3)
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 نتيجة إلى العقابية السياسة مجال في المقارنة الغربية التجارب استعراض يقودنا
 التأهيل وجعل العقابية، أنظمتها رتطوي على حرصت الدول التي أن مفادها

 عقوبة عن البديلة التدابير اعتماد إلى تميل للعقوبة أساسياً  هدفاً  الاجتماعي
 العمل أحكام نظمتففي فرنسا ، (8)العامة للمنفعة العمل تطبيق وأهمها السجن

من قانون  73-848وحتى 77-848و 1-848 بالمواد العامة للمصلحة
 وكعقوبة الحبس، لعقوبة بديلة كعقوبة به ينطق النظام هذا ،العقوبات الفرنسي

 تحت القيادة حال في وذلك السير جرائم في كما والمخالفات الجنح في إضافية
 .(7)والإيذاء المتعلقة بالإتلاف والمخالفات المخدرات، أو الكحول تأثير

 في" أنه:  على نصت الفرنسي العقوبات قانون " من1-848المادة " أن حيث
 عن بدلاً  تفرض أن للمحكمة يمكن بالحبس، عليها معاقب جنحة ال ارتكابح

 دون العامة للمنفعة عملساعة  731و 31بين تتراوح مدةإتمام  الحبس عقوبة
 مرخص عامة هيئة أو العام، القانون أشخاص من معنوي شخص لصالح مقابل،
ة عن وزارة وتشير الإحصائيات الصادر  "لصالحها العامة للمنفعة عمل بإتمام

العدل الفرنسية إلى ذيوع تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة، وهو ما يشير إلى 
 .(3)نجاح هذه العقوبة في فرنسا

                                                           
 ،8114 بيروت، بحسون، العقابية، مؤسسة في المؤسسات الاجتماعي التأهيل ي:العوج مصطفى .د (1)

 .811 ص

-343عمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، المرجع السابق، ص: اليأوتان د.صفاء (2)
333. 

 .32المرجع السابق ص ،مطرود: العمل للمنفعة العامة في نظرية العقوبة علي محمود (3(
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 العمل اتخاذ 8118 عام شباط من الثاني في الصادر القانون أجاز هولندا وفي
ما المحكمة، لأعباء تخفيفاً  يشكل مما الملاحقة، أثناء في ماإ العامة للمنفعة  وا 
 المدعى يقوم أن على المحكمة من قبل الملاحقة بوقف يقضي قرار بموجب
 .(8)ساعةً ثلاثين ومائة وخمسين  بين تتراوح مدة منه المطلوب بالعمل عليه

 العمل عليه المحكوم على يفرض أن للقاضي الأمريكية المتحدة الولايات فيو 
 حسبين وأربعمائة ساعة، بين أربعين وثمان يتراوح الساعات، من محدوداً  عدداً 

 على مسبقاً  عليه المحكوم يوافق أن شريطة المرتكب، الجرمي الفعل جسامة
 كمخالفات البسيط النوع من جرمه يكون وأن العامة، للمنفعة للعمل الخضوع
 .(7)الآخرين مع الصدمات أو للكحول، العلني التعاطي أو السير،

 العقابية والتأهيلية والاقتصادية التيوبالاستناد إلى مجموعة المزايا والأغراض 
يستحسن في السياسة العقابية التي  ،(4)يقدمها نظام العمل لفائدة المصلحة العامة

                                                           
 

-343ص عقابية المعاصرة، المرجع السابق،العمل للمنفعة العامة في السياسة ال :أوتاني د.صفاء (1)
333. 

 .832المرجع السابق، ص ،مطرود: العمل للمنفعة العامة في نظرية العقوبة علي ودمحم (2)
وما  ،يجنب نظام العمل للمنفعة العامة المحكوم عليه مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة (4)

ه حفيبقي هذا النظام المحكوم عليه داخل مجتمعه الطبيعي وبعمل على إصلا ،لها من آثار سلبية عليه
عادة اندماجه بشكل فعال في الم يخفف  إذ ،ائد اقتصادية مهمةو عما لهذا النظام من ف جتمع، فضلاً وا 

ويحد من ظاهرة اكتظاظها والتي تكبد الدولة نفقات  ،من الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق السجون
فقد  ،إلى نجاح هذا النظامباهظة. ويشير ازدياد الأحكام القضائية بنظام العمل لفائدة المصلحة العامة 

( %1،4) 8113دلت إحصائيات وزارة العدل الفرنسية على أن استخدام هذا النظام كان يشكل في عام 
إلى  8113وارتفعت هذه النسبة لتصل في عام  ،من مجموع الأحكام الصادرة عن القضاء الجزائي

 ،السياسة الجنائية المعاصرة(. انظر في ذلك: د.محمود جلال: أصول التجريم والعقاب في 7،2%)
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بة أن تتجه نحو تبني هذا النظام كبديل عن العقو  السوري يتبعها المشرع الجزائي
 .(8)السالبة للحرية

 العمل للمصلحة العامة في سوريةعقوبة -2ً

عالية في الف لم تحقق المستوى المطلوب من السوريةلسياسة الجزائية أن ا لا شك  
لجريمة، ا معدلاتفي التقليص من  مرض  العدالة الجزائية، ولم تساهم بنحو  مجال

بديلة بأن اعتماد العقوبات ال يعنيوفي المقابل لا ،في القضاء على ظاهرة العودو 
تتبنى  زائية إلى رؤية واضحة،، لكن حين تستند السياسة الجكلياً سيحل المشكلة 

بشكل متوازن مقاصد العقوبة في بعديها الزجري والتأهيلي الإصلاحي، وحين 
تراعي الشروط التي يتم فيها إعادة تأهيل السجين، فإن النتائج ستكون بالتأكيد 

مما هي عليه الآن، لأن التقليص من نسبة الاكتظاظ في السجون، وتمتيع  أفضل
لزامهم بمهام تغمسهم في مساربعض السجناء بعقو   بات غير سالبة للحرية، وا 

من النتائج المطلوبة، لاسيما فيما  جزءاً  دون شك الإدماج والتأهيل، لايعطي
 .(7)دمن ظاهرة العو  بالتقليل يتعلق

رغم أن عقوبة العمل للمنفعة العامة قد أخذت بها في أغلب التشريعات ومنذ ف
إلا  ، أن المشرع السوري لم يكن قد نص عليهازمن ليس بالقريب كما رأينا، إلا

أن نداءات المختصين والدراسات والأبحاث التي طالبت بتبني هذا النظام البديل 

                                                           

العقابية،  في المؤسسات الاجتماعي التأهيل ي:العوج مصطفى  .: د. وأيضاً 471ص ،المرجع السابق
 .811ص ،المرجع السابق

 .871ص ،المرجع السابق ،ربيع حنا: فلسفة العدالة الجنائية في العقاب (8)
 .824المرجع السابق، ص ،لعقوبةمطرود: العمل للمنفعة العامة في نظرية ا علي محمود( 7(
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 النص لىإمعنيين بتعديل قانون العقوبات السوري دفع ال للحرية للعقوبة السالبة
ل من مشروع تعدي "37 المادةحيث جاء في " مشروع قانون العقوبات عليها في

 قانون العقوبات قيد الإنجاز:

 يقوم أن حبسال عقوبة من بدلاً  تقضي أن كمةحللم يمكن الجنح قضايا في-8
ساعات لمنفعة شخص اعتباري  781و 31تتراوح بين  لمدة أجور دون بالعمل

عام أو شخص اعتباري خاص مكلف بخدمة عامة أو جمعية منشأة لتنفيذ العمل 
 للمصلحة العامة.

لا  الذي يرفضها أو الذي لقضاء بهذه العقوبة على المحكوم عليها لا يمكن-7
جلسة النطق بالحكم. وعلى رئيس المحكمة قبل القضاء بهذه العقوبة أن  يحضر

 يعلم المحكوم عليه بحقه رفض هذه العقوبة وأن يأخذ رده.

 ،تحت عنوان العقوبات الإضافية في مشروع القانون وقد وردت هذه العقوبةهذا 
ية في العقوبة الأصل إلىتضاف  ،عقوبات مكملة العقوبات الإضافيةين أن في ح

إذا  لاإقرار الحكم إذا رأت المحكمة موجباً لذلك، فلا تفرض على المحكوم عليه 
  .(8)نطق القاضي بها

وضعها ضمن العقوبات الإضافية التي تفترض وجود  المناسب وفي رأينا ليس من
 لنا من قراءة النص أنها لا ، فالواضحلا عدماً  عقوبة أصلية ترتبط بها وجوداً 

 _حيث أن العقوبة الإضافية لا يحكم بها القاضي لوحدها_ تبدو عقوبة إضافية،
 .إنما عقوبة بديلة، أو تخييرية

                                                           
 .282ص ،د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق (1)
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الجنح  قتصارها علىبول المحكوم عليه لهذه العقوبة واعلى ق الاشتراطويلاحظ 
ن كان هناك دون الجنايات والمخالفات، و  مبررات لعدم الحكم بها في الجنايات ا 

رأينا ب الأولىعدم النص عليها في المخالفات، إذا كان  ما يبرر لا يوجدإلا أنه 
 جواز الحكم بها في المخالفات.

ويمكن الحكم بعقوبة العمل للمصلحة العامة على الشخص الطبيعي وكذلك على 
  من مشروع القانون(.  71)م الاعتباريالشخص 

 في الشريعة الإسلاميةة العامة صلحالعمل للمعقوبة -ب

 معي نة فئة تناسب الت عزير صور من ثةً حديةً صور  العام للن فع بالعمل الت عزير ديع
 الش رعية الس ياسة باب من له يؤص ل ،(8)كبيرة مصالح هاب المجرمين ويتحقق من
تقوم و ، (7)الإسلامي الفقه في الت عزيرية ومقاصد العقوبات أصول مع يتفق كونه

وأدلة شرعية كقاعدة سد الذرائع والمصالح  أسسعقوبة العمل للنفع العام على 
 الإمام روى فقد، (4)المرسلة، ويتفق مع عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم

 :قال عباس ابن عن بسنده عاصم بن علي حديث من مسنده في أحمد

                                                           
رون الفقهاء كان إذا "زهرة أبو الإمام ويقول (8)  فلا تتناهى الن صوص وأن   تتناهى لا الحوادث أن   يقر 

فيما  العقوبات، في الن فوس جوعلا الجرائم شؤون في وكذلك عليه، ينص لم ما لمعرفة الاجتهاد بد  من
ومقاصدها  روحها عن يخرج فلا الش ريعة بِّهدياً مسترشد الأمر ولي يعالجه حيث عقوبته، على لم ين ص
ة العام ة المرجع  ،يالإسلام ي الفقهف والعقوبة الجريمة: زهرة أبو محمد ". للتوسع أكثر انظر:والخاص 
 .32ص ،السابق

 المرجع اً،نموذج العام للن فع العمل ة،قصير المد   الحبس لعقوبة لبديلةا يعقوب أحمد: العقوبات (7)
 .33السابق، ص

 المرجع اً،نموذج العام للن فع العمل ة،قصير المد   الحبس لعقوبة البديلة يعقوب أحمد: العقوبات (4)
 .31-33السابق، ص
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 أن فداءهم الله رسول علفج فداء، لهم يكن لم بدر يوم الأسر ى من ناس كان"
 استعمل فالر سول صلى الله عليه وسلم، (8)الكتابة..." أولاد الأنصار يعل موا
يته مقابل المجتمع منه يستفيد عمل في وظ فه بل ،محبوساً  يتركه ولم الأسير   .حر 

 راجع فهو معي ن، بقدر ولا بنوع لم يحد د الت عزير أن ذكره سبق ما كل يؤك د
 المرافقة؛ والظ روف والذ نب، المذنب حال حسب ينيبه من الأمر أو ولي لاجتهاد
 ما مع يتعارض لا وهذا للن اس، فيه نفع بعمل بإلزامه المذنب تعزير فللقاضي

 .(7)الفقهاء قاله

 الإيلام معنى على انطوائها-2

 والإيلام إيلام، على ينطوي الجزاء وهذا جزاء عامة بصفة العقوبةلاشك  أن 
 عقوبة كل في تتكرر واحدةً  درجةً  ليس والإيلام وتقويمه، لاح المذنبلإص وسيلة
 ونوعها، وحجمها العقوبة جسامة حسب وينخفض فهو يعلو أنواعها اختلاف على
 نفسيًا يكون وقد مادياً، حسيًا يكون فقد جنسًا واحدًا ليست الإيلام طبيعة أن كما

 عليه المحكوم على يقع يلاممعينة، والإ بوسيلة يتحقق منها نوع وكل معنويًا،
 تقييدها أو فالحرمان منها مثلاً  كالحرية حقوقه، من بحق المساس خلال من

 قل درجاته،أ في العام للنفع بالعمل الإيلام ويعد الألم، بسبب عليها قيود يفرض
 مع أيضاً  ويتفق الإصلاح، وهو تحقيقهُ  إلى تسعى التي الغرض مع يتفق وهذا

                                                           
 .7782 رقم حديث عباس، ابن مسند المسند، في أحمد الإمام رواه (8)
 .817د.عبد الرحمن طريمان: التعزير بالعمل للنفع العام، المرجع السابق، ص (7)
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 أرباب من ليسوا أنهم بحكم العقوبة هذه عليها تطبق التي ئةالف عقاب ما يتطلبه
 .(8)البسيطة الأفعال ضمن تندرج السوابق وأفعالهم

 : وجهتين من العام للنفع العمل عقوبة في متحقق الإيلامنرى بدورنا أن 

 عمل بأداء خلالها يقوم الزمن من مدةً  عليه المحكوم حرية ديتقي: الأول الوجه-أ
 .والإلزام الإجبار تضمني وهذا معين

 الذي المادي المقابل وهو الحقوق من حق من حرمان فيهف الثاني: الوجهأما -ب
 .(7)مقابل دون به المكلف العمل يؤدي به، لأنه يقوم

 لمنفعة العامة في الردع والتأهيلدور عقوبة العمل ل-3

ي ة عن الرقية الحديثة الناجمائالعمل للمنفعة العامة إحدى البدائل الجز  يعد  
 في الوقت الحالي الطريقة أصبح يعد  و  ،في مجال المعاملة العقابية يسانلإنا

 يبقنه يُ عادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه لأإجهود  هيلكثر إنسانية لتسالأ
إليه  يعودالذي س ،ولا يبعده عن محيطه المجتمعي ،الفرد ضمن بيئته الاجتماعية

 .(4)قةسوار المؤسسة العقابية المغلأداخل  ا لو كانتمحتماً بعد تنفيذ عقوبته في

 لو حتى البشرية للنفس إيلاماً  التجارب أكثر من حرية الفرد يعد سلبحيث  
 يمثل العامة للمنفعة العمل أن المؤكد فمن قصيرة، لذلك مدة خلال ذلك كان

                                                           
 بوصوار صليحة: عقوبة العمل للنفع العام "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر (8)

 .78، ص7182بسكرة، الجزائر، 
 .884-887د.عبد الرحمن طريمان: التعزير بالعمل للنفع العام، المرجع السابق، ص (2)

 .33المرجع السابق، ص ،مطرود: العمل للمنفعة العامة في نظرية العقوبة علي محمود (4(
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 م،عليه للمحكوم التأهيل الاجتماعي إعادة جهود لتسهيل إنسانية أكثرةً طريق
 عقوبته ذ  ف  ن   لو فيما حتماً  إليه سيعود الذي الطبيعي مجتمعه في الفرد يبقي لأنه
 .(8)المغلقة العقابية المؤسسة أسوار داخل

 بالن سبة وتكوينه دراسته مواصلة من عليه المحكوم العام للن فع العمل ويمكِّن
 .(7)الإجرام عناً بعيد له مستقبلاً  يؤمِّن مما للقاصر

 عليه المحكوم شعور تنمية إلى ذاته الوقت في العامة للمنفعة عملال ويسعى
 خرق الذي المجتمع لمصلحة ومفيد نافع عمل على تأدية وقدرته بإمكانياته،
 خطورته، انعدام عن يعبران لعمله برغبة واندفاعه لديه، الشعور هذا فنمو قوانينه،
 جوهر هو وهذا ال،وفع منتج كعضو المجتمع في الطبيعية حالته إلى وعودته
تاحة بمجتمعه، عليه المحكوم إدماج إعادة إلى الهادفة التأهيل عملية  الفرصة وا 
 للمحكوم يكون جدية بصورة الآخرين المجتمع أفراد مع جديد من للتآلف لديه
 .(4)يالأساس الدور فيها عليه

 لدى العمل مواصلة حب تنمية في العام للن فع العمل يساعدمن جهةأخرى، 
 فإن آخر بمعنى، (3)العمل ممارسة ةجالعقوبة نتي فترة ا نقضاء بعد عليه محكومال

 بالمجتمع، صلته يبقي العامة للمنفعة العمل إطار ضمن عليه المحكوم عمل

                                                           
 .331: العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، المرجع السابق، صأوتاني د.صفاء (8)
المرجع  اً،نموذج مالعا للن فع العمل ة،المد  قصير  الحبس لعقوبة البديلة يعقوب أحمد: العقوبات (7)

 .11السابق، ص
 .331: العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، المرجع السابق، صأوتاني د.صفاء (4)
 المرجع اً،نموذج العام للن فع العمل ة،المد   قصير الحبس لعقوبة البديلة يعقوب أحمد: العقوبات (3)

 .11السابق، ص
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 في يسهمك كله ذلو  المجتمع، في الإيجابي دوره وبفاعلية بنفسه، ثقته من ويعزز
 العامة للمنفعة العمل انتهاء بعد الأصلي لعمله عليه المحكوم عودةو  تأهيله
 أقدم بما جدياً  يفكر يجعله مما تقييدها، صعوبة ويدرك الحرية، قيمة يقدر يجعله
 .(8)تأهيله في ه ويساعدعلي

 عتيادلأ العودة وبين عليه المحكوم بين العام للن فع العمل يحولعلاوة على ذلك، 
 يقضي الذي الأمر وهو العقوبة أثناء تطبيق لحرفة اك تسابه خلال من الجريمة
 .(7)الإجرام نحو الد فع في تساهم الت ي الماد ية الحاجة على

 والشخصية الاجتماعية المشكلات عليه المحكوم يجنب أنه النظام لهذا ويسجل
 السجن، من خروجه بعدة، للحري سالبة عقوبة تنفيذه حال في لها يتعرض قد التي
 التي السجن وصمة بسبب وعمله، ةالطبيعي حياته متابعة عليه يتعذر عندما
 .(4)به تلتصق

 عليهم حكم من عند أقل "التكرار" للجريمة العودة نسبة أن الدراسات أثبتت قدو 
 المدة قصيرة للحرية سالبة بعقوبة عليهم بالمحكوم نةً مقار  العامة للمنفعة بالعمل

 من الحد في العامة للمنفعة العمليسهم ، ف(3)المغلق العقابي الوسط في ذتنف  
 فعالة بصورة للمجتمع وحماية فائدة يحقق نحو على وتكرارها، الجريمة تصاعد

                                                           
 .331منفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، المرجع السابق، ص: العمل للأوتاني د.صفاء (8)
المرجع السابق،  اً،نموذج العام للن فع العمل المد ة قصير الحبس لعقوبة البديلة يعقوب أحمد: العقوبات (7)

 .11ص
 .331: العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، المرجع السابق، صأوتاني د.صفاء (4)
 .818-821ص ،المرجع السابق العقابية، في المؤسسات الاجتماعي التأهيل :العوجي مصطفى .د (3)
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 تقل لا ةً وسيل يعد النظام هذا مثل فإن وبالتالي ،الحرية سلب عقوبة من أكثر
 .(8)فعالية تزدها لم إن الجريمة، من كواق   السجن عن فاعلية

راً لما تتميز نظ كعقوبة أصلية حبذا لو اعتمد المشرع السوري هذه العقوبة البديلة
قها بتطبي يمكنحيث  من خصائص ومميزات به عقوبة العمل للمنفعة العامة

 .من مساوئ العقوبات السالبة للحريةالتخلص 

وبعد أن أنهينا دراسة العمل للمصلحة العامة كأحد صور العقوبات البديلة ننتقل 
 اقبةالمر ة الوضع تحت وهي عقوبألا للصورة الثانية من العقوبات البديلة 

 الالكترونية.

 الالكترونية المراقبة تحت الوضعثانياً: 

 خارج مبتكرة بطريقة العقوبة تنفيذ على لكترونيةالإ المراقبة تحت الوضع يقوم
 يتضمن"، و البيت في السجن" يسمى ما بصورة ،الحر الوسط في السجن أسوار
 وجود من بموجبه التأكد يمكن د،بع عن الكترونيًا للمراقبة نظامًا الأسلوب هذا
 حيث قضائي، حكم لإقامته بموجب المخصص المكان عن الشخص غياب أو

 بمساعدة ةً ومراقبمحدودة ً تعد  تحركاته لكن منزله، في بالبقاء عليه للمحكوم يسمح

                                                           
 الجنائية السياسة" ،الثاني الجزء الجزائي، العلم في دروس العوجي: مصطفى .دللتوسع انظر:   (8)

 .212-212، صالمرجع السابق ،"للجريمة والتصدي
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 السواره يطلق عليه تسمية "قدم أسفل في أو معصمه في مثبت جهاز
 .(8)"لكترونيالإ

 أوقات محد دة، خلال إقامته، في محل بالإقامة عليه المحكوم مإلزا ويقصد بها
 يده على إرسال جهاز وضع بواسطة متابعته خلال من ذلك من ويتم الت أكد

 المكان في داً متواج عليه المحكوم كان ما إذا بمعرفة المراقبة لمركز تسمح
 حيث لا، يذ أمالت نف على القائمة الجهة قبل من تم تحديدهما  الل ذين والز مان
كاميرات  تركيب تشمل قد كما الات صالات، هذه نتائج عن تقارير حاسوبال يسج ل
ور هذه تخزين ويتم بيته، مدخل في عليه المحكوم حركات تلتقط  ملف في الص 

 هذا يوفرحيث  عشوائية، بصورة رمجللم والت صوير ويستمر الات صال إلكتروني،
دول عديدة نذكر  الن ظام ذاهبِّ  وقد أخذت، أسرته مع رمللمج الد ائم الات صال الن ظام
 .(7)فرنسا منها

لكترونية في مجال السياسة العقابية يحقق نظام الوضع تحت المراقبة الإو 
 ،مزايا عديدة: إذ أنه يسمح بالوقاية من العودة إلى طريق الجريمة ،المعاصرة

ه داخل ضع المحكوم عليويجنب المحكوم عليهم تعلم أساليب الإجرام فيما لو تم و 
جنبهم كما ي ،أولئك الذين يحكمون لأول مرة بعقوبة سالبة للحرية سيما ،السجن

 ساهمتهمويضاف إلى ذلك  ،والحرمان العاطفي ،في الوقت ذاته العزلة الاجتماعية

                                                           
 العقابية السياسة في الالكتروني" الالكترونية "السوار مراقبةال تحت أوتاني: الوضع د. صفاء (8)

، د الخامس والعشرونالمجل الأول، والقانونية، العدد الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة الفرنسية، مجلة
 .871، ص7111دمشق، 

، جراميةالإ الخطورة من الحد في وأثرها للحرية الس البة العقوبات بدائل سعد: راضي رضا بشرى د. (7)
 .872-881المرجع السابق، ص مقارنة، دراسة
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رفها والتقليل من النفقات المالية التي تص ،في التخفيف من ظاهرة ازدحام السجون
 .(8)ذ العقوبات السالبة للحرية في السجونالدولة على تنفي

 العود من الوقاية-1

، الصعيد هذا على مشجعة نتائج على الحصول (7)المقارنة التجارب دراسةتؤكد 
 بشكل لكترونيةالإ المراقبة تحت الوضع تبنت دولة أول وهي_الأمريكية  فالتجربة
 حالات من ٪ 28 في التنفيذ حوادث خلال أي تسجل لم أنه تؤكد_ نهائي

 نظام انتهاء بعد جديدة جريمة أي ترتكب لم الحالات من ٪ 11 وفي ،التطبيق
 من أنه أيضًا السويدية التجربةيتضح من و  ،لكترونيةالإ المراقبة تحت الوضع
 ستُ  إلا تفشل لم لكترونيةالإ المراقبة تحت للوضع تطبيق حالة 811 أصل

 .(4)التنفيذ أثناء في مشاكل تسجل ولم حالات،

 في مواقع أربعة في بتطبيقه فرنسا في لكترونيةالإ المراقبة تحت الوضع تبني بدأ
 سبيل على موقع، كل في سجينمائة  بحوالي تعلقت ، 7111عام الأول تشرين

                                                           
 442ص ،المرجع السابق ،د.محمود جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة العقابية المعاصرة (8)

 وما بعدها.
كي والكندي التشريع الأمري ،لكترونيةبنت تدبير الوضع تحت المراقبة الإمثال التشريعات التي ت (7)

والاسترالي والهولندي. انظر في ذلك: د.محمود جلال: أصول التجريم والعقاب في  والسويدي والفرنسي
 .442ص ،المرجع السابق ،السياسة الجنائية المعاصرة

 شخصًا خضعوا 4433 أصل من ،7111 من عامالعاشر  الشهر منذ نهأ ،كأصل عام القول يمكن (4)
 فقد المعطيات هذه علىءً الهرب، وبنا واحاول منهم عشرين ةالالكتروني المراقبة تحت الوضع لنظام

 وبديل للحرية، السالبة تنفيذ العقوبة في دقيقة طريقة أنه على لكترونيةالإ المراقبة تحت الوضع مقي  
 "لكترونيالإ الالكترونية "السوار المراقبة تحت أوتاني: الوضع د. صفاء انظر: .السجن عن حقيقي
 .838السابق، صجع الفرنسية، المر  العقابية السياسة في
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 ولم بنجاح جميعها انتهت ،أشهرأربعة  الوضع مدة تتجاوز ولم الأولية، التجربة
 بالوضعحكم  424صدر 8/1/7117 حتى التنفيذ، بعد عود حالات تسجل
 حالة ثماني عشرة إلا الحالات هذه خلال تسجل لم لكترونية،الإ المراقبة تحت
    .)8(هروب محاولات أربع، الوضع لقرار سحب

 عليه للمحكوم بالنسبة الالكترونية المراقبة تحت الوضع مزايا-2

 رسةمد" السجن كون حقيقة من لكترونيةالإ المراقبة تحت الوضع تبني يقلل
 العدوى" عنه يعبر ما أو الإجرام، أساليب تعلم من يسمح بالوقاية إذ ،"للإجرام

أن اختلاط المحكوم عليه مع المجرمين يؤدي لتعلمه أنواع من  حيث ،"الإجرامية
 .(7)الإجرام كالسرقة والتزوير والإرهاب والإجرام المنظم

 فإذا العاطفي، والحرمان الاجتماعية العزلة المحكوم عليه النظام هذا يجنب كما 
 أصدقاءه، ويرى أطفاله، فيكون بين وسطه، في عقوبته لينفذ عليه المحكوم ترك

 على سلب حريته عن الناجم بالحرمان يشعرف العادية، العائلية بعلاقته ويحتفظ
 .(4)اً إيلام أقل نحو

 السجن فإن_ الأولى للمرة المحكومين_ المبتدئين للأشخاص بالنسبةونرى أنه  
 خطأ إلا يرتكب لم لشخص بالنسبة الضروري ومن ،يفيدهم مما أكثر سيضرهم

                                                           
 .23ص المرجع السابق، س في منزل المحكوم عليه،لفت بلليش: تنفيذ عقوبة الحبأ  (1)

 .27المرجع السابق، صفي منزل المحكوم عليه، لفت بلليش: تنفيذ عقوبة الحبس أ  (2)

 قابيةالع السياسة في "الالكتروني الالكترونية "السوار المراقبة تحت أوتاني: الوضع د. صفاء (4)
 .834الفرنسية، المرجع السابق، ص
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 حياته، في حققه ما كل سيفقده ذلك لأن الفاسد، السجن لوسط يتعرض ألا بسيطًا
 .(8)العود إلى سيجره وبالنتيجة

 المعاناة من يكفي ما لكترونيةالإ المراقبة تحت الوضع يحملمن جهة ثانية، 
 يسمح ذاته الوقت في ولكنه معاقب، أنه الشخص ليشعر والنفسية المعنوية
 الانقطاع إياه مجنبًا ،"عادي شبه" نحو على بعمله، بالاحتفاظ عليه للمحكوم
 .(7)بالسجن المرتبطين والتهميش

في ديدا ً جلكترونية يشكل فتحا ً ن أن نظام الوضع تحت المراقبة الإوعلى الرغم م
فرزتها التي أ ،عن العقوبات السالبة للحرية أساليب المعاملة العقابية البديلة

إلى مناخ  يحتاج ،إلا أن تطبيقه في أي وسط عقابي ،السياسة العقابية المعاصرة
يمنع من  ولكن هذا لا ،وهو ما نفقده في الوسط العقابي السوري ،تشريعي متطور

 .(4)التفكير في مثل هذه البدائل من قبل المشرع السوري

شار مستمر البديلة بأنها في انت القول بالنظر لطبيعة العقوبات مكني ،وفي النهاية
إذ أثبتت الدراسات جدواها كوسيلة للوقاية من مساوئ حجز الحرية في السجن 

ونعتقد  ،لاسيما في الجرائم البسيطة التي لا تستدعي سوى عقوبة قصيرة الأمد

                                                           
 العقابية السياسة في "الالكتروني الالكترونية "السوار المراقبة تحت أوتاني: الوضع د. صفاء (8)

 .834الفرنسية، المرجع السابق، ص
 .24المرجع السابق، صفي منزل المحكوم عليه، لفت بلليش: تنفيذ عقوبة الحبس أ (7)
 .841ص ،المرجع السابق ،لعدالة الجنائية في العقابربيع حنا: فلسفة ا (4)
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 قوباتمثل هذه الع سورية نحو إدخالتتجه السياسة العقابية ال أن من أنه لا بد  
 .(8)في المنظومة العقابية

 التكافل ووسائل الوقاية سبل في البحث على المعاصر الاتجاه اهتمام تركزكما  
 أخرى، مرةً  الجريمة ارتكاب من ومنعه الجاني، احتواء بإعادة الاجتماعي،
 الحركات ظهور وبعد والإصلاحية، ،والتأهيلية ،العلاجية للبرامج بإخضاعه

 استقر وأخطارها، الجريمة من المجتمع ووقاية الاجتماعي، الدفاع في ريةالفك
 إصلاح فكرة على القائم الخاص الردع هدف أن المعاصرة العقابية السياسات في

 ذلك انعكسو  العقوبة، لوظيفة النهائية الغاية يكون أن ينبغي وتأهيلهم، الجناة
 .(7)الفكرة هبهذ أخذت التي الحديثة العقابية التشريعات على

 عقابية، كمؤسسات السجون نشئتأُ  فقد للحرية السالبة العقوبات ظهور ومع
 إخضاعه خلال من وتأهيله، الجاني إصلاح لتتولى ونظمها، أنواعها وتعددت
 ،بياالعق التنفيذ أثناءمهنية، وال ليةيوالتأه والصحية الاجتماعية الرعاية لبرامج
مما يوجب علينا الاطلاع ، ومنتجاً  فاعلاً  واً عض المجتمع في إدماجه إعادة بهدف
دور المعاملة العقابية من خلال الفحص والتصنيف والعمل والتعليم والرعاية  على

 .، وذلك من خلال المبحث التاليفي تحقيق الردع والاجتماعيةالصحية 

 

                                                           
 .841ص ،المرجع السابق ،ربيع حنا: فلسفة العدالة الجنائية في العقاب (8)
 مقارنة"، المنظمة والتأهيل "دراسة الإصلاح الحديثة في العقابية النظم الكساسبة: دور يوسف د.فهد (2)

 .2، ص 7184، الأردنالجنائي،  للإصلاح الدولية
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 المبحث الثاني
عثر المعاملة العقابية في تحقيق الردأ  

 
  

لعقابية كي يكون بديلًا لأحكام الإعدام والنفي والإبعاد أنشئ نظام المؤسسات ا
إلى غير ذلك من العقوبات البدنية، وظل هذا النظام محوراً للسياسة العقابية منذ 

دع العقابية لاتر  أكثر من مائتي عام، وقد أثبتت التجارب أن عقوبة المؤسسة
هذا الشأن ير المعنية بالنزلاء في كثير من الأوقات، ومع ذلك، فإن النتائج والتقار 

ي ول العالم مزدحمة للغاية، ومساهمتها فتفيد بأن المؤسسات العقابية في معظم د
منع الجريمة ومكافحتها محدودة، بل لاتعد شيئاً يستحق الذكر مع أن هناك 

 .(8)بالآثار الضارة للسجن وخاصة إذا كان الحكم بالحبس طويل المدة إجماعاً 

غير في إلى ت ،في ظل السياسة العقابية الحديثة ،عقوبةأدى تطور أغراض الوقد 
 أصبحل ب ،في ذاته كما كان في الماضي إذ لم يعد هدفاً  ،النظرة إلى سلب الحرية

في ضوء و  ،لتحقيق أغراض العقوبة وعلى رأسها إصلاح الجاني وتأهيله وسيلةً 
يذها الإدارة فالتي تشرف على تن ،هذا الهدف وجب توجيه أساليب المعاملة العقابية

 وجهة تحقق هذا الهدف.  العقابية

                                                           
د.سعود بن ضحيان الضحيان: البرامج التعليمية والتأهيلية في المؤسسات الإصلاحية، الطبعة   )1(

 .38، ص7118الأولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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ات العقابية في الدراس كثيرة وهكذا ظهرت المعاملة العقابية كفكرة يعقد عليها آمال
ولما  ،حجر الزاوية الذي يتوقف عليه إصلاح وتأهيل المحكوم عليه لأنهاالحديثة 

تبدأ  ريا أنلذلك يبدو ضرو  ،كانت أساليب المعاملة العقابية مختلفة ومتنوعة
وأوضاعه  ،هومؤهلات ،ة المحكوم عليهمرحلة التنفيذ العقابي بالتعرف على شخصي

مما يستدعي إجراء  ،والعوامل التي أدت به إلى الإجرام ،العائلية والاجتماعية
المحيطة بالجاني حتى يمكن في ضوء المختلفة لظروف لفحص ودراسة كاملة 

 .(8)الأنسب لحالتهذلك تصنيفه واختيار أسلوب المعاملة 

  من خلال المطالب التالية: وسنتناول المعاملة العقابية

 التفريد التنفيذي :المطلب الأول

 التأهيل ي:طلب الثانالم

     
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .233ص ،المرجع السابق ،الجزء الثاني ،د.مصطفى العوجي: دروس في العلم الجنائي (8)
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الأولالمطلب   
 التفريد التنفيذي
 

صلاحه،  فيلاختيار العقوبة  ساسيالهدف الأ يتمثل  تقويم سلوك المجرم وا 

؛ ولا يمكن ارالاختيالمرحلة التي يتحقق فيها الهدف من هذا والتنفيذ العقابي هو 

 .(8)تحقيق هذا الهدف ما لم تعمل السلطة التنفيذية على تحقيقه

وتقوم فكرة التفريد التنفيذي على أساس أن أخطر عملية تؤثر في مسار حياة 

المجرم هي مرحلة تنفيذ عقوبته، لذا وجب تحقق التفريد بواسطة تنفيذ العقوبة 

التفريد  تمراراسومن خلالها يتحقق التفريد التنفيذي، ولقد نبعت هذه الفكرة من 

العقابي الذي كان قاصراً على المشرع والقاضي؛ أي على إهمال مرحلة تنفيذ 

   .(7)العقوبة

ففي مرحلة التنفيذ الذي تتولى إدارة عمومية شؤون تنفيذ العقوبة المحكوم بها على 

ز النظم العقابية الحديثة، وهو تفريد في المعاملة؛ أي هي من أبر  تعدالمجرم، 

 .(4)تميز في معاملة المجرمين كل حسب سلوكه

                                                           
 .733، صالمرجع السابقة الجزائية، ل السياسأحمد فتحي سرور، أصو  (8)
مرجع ، العلم العقاب على ضوء العلم الحديث في الفكر المصري والمقارن :عبد الرحيم صدقي (7)

 .823ص السابق،
تير، رسالة ماجس حسين هايل الحكيم: السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة للحرية، (4)

 .37ص ،7181جامعة دمشق، 
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 امالمعاملة العقابية في التفريد التنفيذي في الفحص والتصنيف وهذا تتجلى 

 .في الفرعين التاليين سنتاوله

 الفرع الأول

 الفحص

 عليه المحكوم عزل يتم بحيث السجن، في بالحجز للحرية السالبة العقوبات تتمثل

 متطلباته،ل وفقا يحدد وتأهيلي وتربوي، توجيهي، لنظام فيخضع المجتمع، عن

 لإجرامي،ا السلوك إلى به أدى الذي الخلل إصلاح بغية إليه، بحاجة أنه يبدو ولما

 ضييقت النظام؛ هذا لمثل عليه المحكوم إخضاع من السجون إدارة تتمكن وكي

 ة،والاجتماعي العائلية وأوضاعه ومؤهلاته، شخصيته، لىع تتعرف أن أولاً 

 مسبق اجتماعي بحث إجراء يستدعي مما الإجرام، إلى به أدت التي والعوامل

 .(8)الموضوع هذا حول

رفة طبيعة لمع ،على المحكوم عليه في أول مراحل التنفيذ العقابي الفحص يطبق

 .(7)لتصنيفه ووضع برنامج تأهيلي له تمهيداً  ،شخصيته

ن يفترض تضافر جهود فريق من المختصي اً فني الفحص في جوهره عملاً يعد و 

 بحيث يختص كل منهم بفحص الشخصية ،في علم الطب وعلم النفس والاجتماع

                                                           
 .233د. مصطفى العوجي: دروس في العلم الجنائي، المرجع السابق، ص (8(
 .332ص ،المرجع السابق ،د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب (7)
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بعد ذلك تأهيل النتائج التي أثمرتها أعمالهم  يفترض ماوهو  ،(8)في أحد جوانبها

عدادها في صورة صالحة لتكون أساساً   للتصنيف. وا 

 : أنواع الفحصولاً أ

 :عدة نذكر منها مايلي أنواع إلى لفحصيقسم ا

  الفحص السابق على الحكم-1

اللازم  ءاالجز  مقدارويسمى الفحص القانوني الذي يهدف أساسا إلى تحديد نوع و 

للمتهم، وقد نصت تشريعات عديدة على هذا النوع من الفحوص استجابة لما تم 

 .(7)ل السياسة العقابيةإقراره من مفاهيم حديثة في مجا

قد نصت تشريعات عديدة على هذا النوع من الفحوص استجابة لما تم إقراره و 

مجال السياسة العقابية، ومن هذه التشريعات قانون  فيمن مفاهيم حديثة 

ز له ذلك نايات، ويجيجالإجراءات الجنائية الفرنسي الذي يلزم قاضي التحقيق وال

سه أو عن طريق شخص ينتدبه لذلك، تحقيقا حول في مواد الجنح أن يجري بنف

بإجراء  مرشخصية المتهم ومركزه المادي والعائلي والاجتماعي، كما يجيز له الأ

 .(3)فحص طبي ونفسي للمتهم

                                                           
 .771ص ،المرجع السابق ،د.محمود نجيب حسني: علم العقاب (8)
 .172-721سابق، صالمرجع الأصول علم العقاب،  :عبد الرحمن محمد أبو توتة د. (7)
 .332ص ،انظر: د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق (4)
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ويمكن هذا الفحص القاضي من استعمال سلطته التقديرية على أسس علمية، 

ظر القاضي حت نويفترض إعداد ملف للمتهم يتضمن دراسة شخصيته، ليوضع ت

 .(8)الذي يحدد نوع ومقدار التدبير الملائم

 الفحص اللاحق على الحكم-2

 ،ابيةبحيث يستهدف تفريد المعاملة العق ،وهو النوع الذي يعنينا في علم العقاب 

 ،ليهليمهد السبيل إلى تصنيف المحكوم ع ،ويجري قبل البدء في تنفيذ العقوبة

حتى تحقق العقوبة غرضها  ،ئمة لكل طائفةلتقرير المعاملة العقابية الملا

ولذلك يجب أن يحدد هذا الفحص درجة خطورة المحكوم عليه في  ،التأهيلي

ما يستحسن ك ،ثم مدى استعداده للتجاوب مع الأساليب العقابية المختلفة ،المجتمع

قل ملف بن ذلك ويتم تحقيق ،للنوع الأول أن يكون هذا النوع من الفحص امتداداً 

 . (7)مع المحكوم عليه إلى مركز الفحص شخصية

وبصفة  ،ويجب أن ينص الفحص على الجوانب المختلفة لشخصية المحكوم عليه

 وأهم الجوانب ،خاصة الجوانب التي ساهمت في سلوك المجرم سبيل الجريمة

 ،للفحص هي: الجانب العضوي )البيولوجي( الشخصية التي تكون موضوعاً 

                                                           
 ،ابقالمرجع الس ،حسين هايل الحكيم: السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة للحرية (1(

 . 32ص
 .332ص ،المرجع السابق ،انظر في ذلك: د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب (7)



212 
 

يه المحكوم عل ةوكذلك يمتد إلى دراسة حيا ،لنفسيوالجانب العقلي والجانب ا

 .(8)الاجتماعية

يقصد به الفحص الطبي العام الذي يبين مدى سلامة  :الفحص البيولوجي-أ

 .(7)والعاهات الأمراضالمحكوم عليه من 

قد يكون دافعاً للجريمة،  الأمراضفبعض  عدة وتبدو أهمية الفحص من وجوه

استئصال دوافع الجريمة لدى المجرم،  إلىيؤدي  وبالتالي فإن كشفها وعلاجها

ا تقف ولكنه للإجرامقد لا تكون هي الدافع  الأمراضن بعض إعن ذلك ففضلا ً 

 .(4)فياتفي أحد المستش إيداعهتأهيل المحكوم عليه، أو حالته تستدعي  عقبة دون

تظهر الدراسات النفسية أن لبعض الأمراض والعقد النفسية : النفسي الفحص-ب

 الجريمة، ولكي نحدد المعاملة العقابية الملائمة للمصاب بأي من إلىدوراً دافعاً 

 ةمن فحص الجانب النفسي لديه لعلاج المرض وتقديم الرعاي بد   لا الأمراض هذه

الصحية له من ناحية، ولاختيار المعاملة والمؤسسة المناسبتين لحالته من ناحية 

 .(3)أخرى

                                                           
مرجع ال ،حسين هايل الحكيم: السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة للحرية: انظر (8)

 . 32صالسابق، 
 .332ص ،المرجع السابق ،د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب (7)
 .722العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص أبود. محمد   (4)
 .721أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص العلا عقيدة: أبود. محمد   (3)
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 جتماعية لبيئة المحكوم عليه، ووسطهالادراسة بال يتمثلالاجتماعي:  الفحص-ج

 .(8)ومستواه الثقافي والعلمي الأصدقاءالاجتماعي، وعلاقاته في العمل ومع 

ى وراً في الجريمة حتهذه الدراسة العوامل الاجتماعية التي لعبت دتكشف لنا 

ما بعد  ةها، واختيار المعاملة العقابية التي تؤهل المحكوم عليه لفتر يمكن مواجهت

 .(7)عنه على نحو يحقق له الاستقرار الاجتماعي والاندماج في المجتمع الإفراج

 الفحص التجريبي-3

لقائمون ويقوم به ا ،وهو الذي يجري بعد دخول المحكوم عليه المؤسسات العقابية 

فيلاحظون سلوك المحكوم عليه أثناء إقامته  ،بين حين وآخر ،على هذه المؤسسة

في تحديد  ويعين ذلك ،والعلاقة بينه وبين زملائه ،دى تجاوبه معهموم ،بالمؤسسة

 .(4)طريقة معاملته

من المعروف أن بعض التشريعات، كالتشريع الفرنسي، تضع أمام المحقق 

والمحكمة ملفين، هما ملف الفعل، وملف الشخصية، ولا يوجد ما يمنع الفاحصين 

م حقيقات التي أجريت على المحكو في المرحلة اللاحقة للحكم من الاستنارة بالت

 .(3)يه في مرحلتي التحقيق والمحاكمةعل

                                                           
 .331ص ،المرجع السابق ،د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب (8)
 .721العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص أبود. محمد   (7)
 .331ص ،المرجع السابق ،د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب (4)
 .332ص ،المرجع السابق ،عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقابانظر في ذلك: د. (3)
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لا تطبق نظام الفحص اللاحق على  عامةً الإشارة إلى أن السجون السورية تجدر 

الحكم، وكل ما يتم جمعه من معلومات وبيانات عن المحكوم عليه، تكون لغايات 

سليم ا في التصنيف العلمي الأمنية فحسب، دون النظر إلى إمكانية الاستفادة منه

 .(8) في هذه السجون موجود أصلاً الغير 

 الفحصغراض ثانياً: أ

 نذكر منها: (7)الأغراضمن  فحص المحكوم عليه مجموعةً يحقق 

الفحص العقابي للمحكوم عليه شخصيته ويحدد المعاملة العقابية يكشف  -8

 الملائمة لها.

كان غير  إذاضاء التدبير الفحص العقابي للمحكوم عليه لحظة انقيحدد  -7

، هبتأهيل المحكوم علي إلاينقضي  أن التدبير لا الأصلن لأ محدد المدة

 .الأخيرعن طريق فحص  إلا يتحقق لاوهذا 

 الإفراجبكان المحكوم عليه جديراً  إذاللفحص العقابي أهمية في تحديد ما  -4

 .المحكوم عليه بفحص إلايتحقق  وهذا لا به، الشرطي أم غير جدير

                                                           
مرجع ال ،حسين هايل الحكيم: السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة للحريةانظر:  (8)

 . 32صالسابق، 
 .833-843د. محمد مصباح القاضي: علم العقاب، المرجع السابق، ص (7)
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قابية، مؤسسة العتكييف المحكوم عليه مع ال إلىيقود الفحص العقابي  -3

بعد فحص المحكوم عليه وحل مشاكله التي تحول  إلاذلك  يتأتى ولا

 دون ذلك داخل المؤسسة العقابية.

مما سبق يظهر لنا أهمية الفحص لمعرفة شخصية المحكوم عليه من كافة 

أهيلية حكوم عليه وتحديد البرامج التالنواحي، ويبنى على هذا الفحص تصنيف الم

فحص د عالصالحة له، فالفحص خطوة لابد منها ليتم التصنيف بشكله الأمثل فب

ي ف تصنيفهم بأسلوب علمي كما سنرىيتم المحكوم عليهم على النحو المتقدم 

 .الفرع التالي
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 الفرع الثاني

 التصنيف

 

قدمها على ضوء المعطيات التي ي يتم لأنه، يأتي التصنيف بعد الفحص مباشرةً 
  .(8)هذا الفحص

يعود للمدرسة الوضعية الإيطالية الفضل الأول في العناية بموضوع تصنيف و 
ي تقديرها الذي ينبغي ف "بالإنسان المجرم"ة من عنايتها الجناة، هذه العناية المستمد

 .(2)"لواقعة الجنائية"المواجهة محل أن يحل في أسلوب ا

 م التصنيفأولًا: مفهو 

تقسيم المحكوم عليهم إلى طوائف متجانسة من حيث  العقابي يقصد بالتصنيف
، بهدف إخضاع أفراد كل طائفة م توزيعهم على المؤسسات العقابيةالظروف ث

 .(4)للمعاملة العقابية الملائمة لتأهيلهم

التصنيف كمرحلة لاحقة على الفحص من أهم الخطوات اللازمة لتحقيق  دويع
ل ماً ألا وهو عز مهن هذا التصنيف يحقق غرضاً لأ ،لعقابيةاالسياسة أهداف 

ب يرهم من المذنبين بسبغار على ضالمحكوم عليهم الذين يخشى تأثيرهم ال

                                                           
 .331ص ،المرجع السابق ،علم العقابد.عبود السراج: علم الإجرام و  (8)
 .337ص ،المرجع السابق ،راجع في ذلك: د.رؤوف عبيد: أصول علمي الإجرام والعقاب (7)
 .723، صعلم العقاب، المرجع السابق :محمود نجيب حسنيد. (4)
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في  تحدد لى فئاتإ، فضلًا عن تقسيمهم ماضيهم الإجرامي أو فساد أخلاقهم
 .(8)ضوئها نوع المعاملة العقابية التي تناسب كل فئة

م 8131الذي انعقد في لاهاي عام  مؤتمر الجنائي الدولي الثاني عشرعرف الوقد 
عبارة عن عملية تقسيم المحكوم عليهم إلى فئات متشابهة "تصنيف الجناة بأنه: 

في حالاتها وظروفها من حيث الجنس والسن ونوع الجريمة ونوع العقوبة ومدتها 
مكوالعود والحالة الصحية البدنية والنفسية والعقلية وال انيات حالة الاجتماعية وا 

 ،على المؤسسات العقابية المختلفة _حسب فئاتهم_وذلك لتوزيعهم  ،التأهيل
 .(7)والتفريق بينهم في المعاملة العقابية

وبذلك يكون التصنيف هو الصورة البارزة لمبدأ تفريد العقاب في مرحلة تنفيذ 
ليهم لى تقسيم المحكوم علأنه يهدف إ ،وهو من أهم أساليب هذا التفريد ،العقوبة

الأمر  ،لتوزيعهم على المؤسسات العقابية حسب تخصصها ،ووضعهم في فئات
 ،عن طريق وضع برنامج معاملة لكل فئة ،الذي يمهد لتفريد المعاملة العقابية

ة تتلاءم بحيث يتم تنفيذ العقوبة بكيفي ،حسب ظروفها وتكوين شخصيات أفرادها
حقيق ومن أجل ت ،جة قابليته للإصلاح والتأهيلودر  ،المحكوم عليه مع شخصية
 ،عمد الاختصاصيون إلى تقسيم المؤسسات العقابية وتصنيفها ،هذه الغاية

 .(4)وتخصيص كل منها بفئة معنية من المحكوم عليهم

                                                           
 .773، صالإجرام والعقاب، المرجع السابق د. فوزية عبد الستار: مبادئ علم (8)
 ،331ص ،المرجع السابق ،من: د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب كلاً انظر في ذلك  (7)

 .417ص ،المرجع السابق ،أصول علمي الإجرام والعقاب :د.علي عبد القادر القهوجي
 ،المرجع السابق ،الجزء الثاني ،راجع في ذلك: د.مصطفى العوجي: دروس في العلم الجنائي (4)

 .233ص
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يتم من خلال توزيع المحكوم عليهم على  ،وللتصنيف نوعان: أحدهما أفقي
 ،التهموملاءمتها لح ،ص كل واحد منهاحسب تخص ،المؤسسات العقابية المختلفة

يتمثل بتوزيع المحكوم عليهم داخل المؤسسة  ،عامودي فهو الآخرأما التصنيف و 
 .(8)حسب ظروف كل واحد منهم ،الواحدة

الحكمة من هذا التصنيف عزل من امتهن الإجرام عن أولئك المبتدئين الذين و 
ا من ببعضهيحتكاك هاتين الفئتلأخطار ايمكن إصلاحهم بمدة وجيزة، وذلك تفاديا ً 

 .(7)البعض

 ثانياً: معايير التصنيف

وتتمتع  ،متعددة ومتنوعة بأنها المعايير التي يتم على أساسها التصنيفتمتاز 
لتحديد  ،بنوع من المرونة التي تفترض تخويل القائمين على تطبيقها سلطة تقديرية

كوم ما يطرأ على شخصية المحوفقا ل ،برنامج المعاملة العقابية الملائم وتطويره
ن ألزم فالتصنيف يعد م ،نتيجة لتطبيق هذا البرنامج عليه ،عليه من تغيير

 .(4)الخطوات لتحديد أسلوب المعاملة في تنفيذ العقوبة

، قابياً ع كن الاستناد إليها من أجل تصنيف المحكوم عليهممي عدة توجد معايير
 النحو التالي : نوجزها على  (3)معاييرعة وهي بالتحديد سب

                                                           
 .331ص ،المرجع السابق ،م الإجرام وعلم العقابد.عبود السراج: عل (8)
 ،المرجع السابق ،الجزء الثاني ،راجع في ذلك: د.مصطفى العوجي: دروس في العلم الجنائي (7)

 .233ص
 .732ص ،المرجع السابق ،د.محمود نجيب حسني: علم العقاب (4)
 بعدها. وما 331ص ،رجع السابقالم ،د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب لتوسع إكثر انظر:ل (3)
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هما فئة الأحداث  ،لمحكوم عليهم إلى فئتين رئيسيتينبحيث يتم تقسيم ا :السن-1
قسم يكأن  ،مكن التميز بين مراحل سنية معينةكل فئة يداخل وفي  ،وفئة البالغين

لى شيوخ ناضجين. ويهدف هذا المعيار إلى تجنب الاختلاط  البالغين إلى شباب وا 
م أقل من هأو بين الناضجين من الشيوخ وبين  ،حداثالسيئ بين الشباب والأ

 .(8)ن الشباب والأحداث أكثر استجابة لبرامج التأهيل والإصلاحلأ، منهم سناً 

أن مقتضيات المعاملة العقابية السليمة توجب الفصل بين  شك   لا: الجنس-2
لمحكوم امما يؤثر على سلوك ، العلاقات الشاذة بينهما ءالرجال والنساء منعاً لنشو 

عيار في إعمال هذا الميقتضي و  ،مع البرامج التأهيلية التقويمية هعليه وتجاوب
 مع إخضاع الأخريات إلى ،التصنيف إنشاء سجون خاصة للرجال وأخرى للنساء
 وقدرتهم على تحمل برامج يمعاملة عقابية خاصة تتفق مع تكوينهم الجسمان

 .(7)الإصلاح والتقويم

المحكوم عليهم وفقاً لهذا المعيار إلى طوائف  تم تصنيفي :الإجرامي الماضي-3
يكون منهم المجرمين المبتدئين والمجرمين العائدين أو المعتادين على ، فمتنوعة
وذلك من أجل تجنب انتقال عدوى الجريمة من الطائفة الأشد خطورة ، الإجرام

ن من المبتدئيأن هذا المعيار يراعى قابلية طائفة  شك   ولا ،لأقلالى الطائفة إ
المجرمين للتأهيل والإصلاح بشكل أسرع مما هو عليه الحال بشأن طائفة 
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مما يوجب إخضاع هذه الطائفة الأخيرة لبرامج أشد قسوة  ،المعتادين على الجريمة
 .(8)رامة من الطائفة الأولىصو 

ث هذا المعيار إلى ثلابناءً على يتم تصنيف المحكوم عليهم العقوبة:  مدة-4
ليهم بعقوبات قصيرة المدة والتي لا تتعدى سنة الأولى تضم المحكوم ع :طوائف

، والثانية تضم فئة المحكوم عليهم بعقوبات متوسطة المدة التي لا على الأكثر
م ، أما الطائفة الثالثة فتضسنوات على الأكثر ولا تقل عن سنةتتجاوز ثلاث 

 ثلاث سنوات.جاوز الوالتي تالمحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة 

وعلة هذا التصنيف هو عدم الجمع بين المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة مع  
ولة هن سعغيرهم من طوائف المحكوم عليهم لما لهذا الجمع من أثر سيئ ناشئ 

فئة المحكوم عليهم بعقوبة أن ما ك ،من فئة إلى أخرىانتقال عدوى الجريمة 
ى غالباً ، ويكتفلقصر مدةنظراً  ةتأهيليلبرامج خضعون يلا  قصيرة المدة عادةً 

 .(7)بعزلهم في أماكن خاصة داخل المؤسسة العقابية

وائف إلى طفي ضوء هذا المعيار يتم تقسيم المحكوم عليهم  :الجريمة نوع-5
أو ، سياسيةالدية والجرائم اعكأن يفرق بين المحكوم عليهم في الجرائم ال، متنوعة

عليهم  وبين المحكوم أو جرائم المخدرات رائم الدمعليهم في جفرق بين المحكوم ي
 .(4)الجرائم الأخرىفي 

                                                           
 .714العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص أبود. محمد   (8)
 .273خطوة: أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو (7)
 .337ص ،المرجع السابق ،د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب (4)
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م في فالمحكوم عليه ،مجرميها متفردي الشخصيةيعد فكل نوع من تلك الأنواع 
ن ورنوا بغيرهم مقبيعة عدوانية وعدائية للمجتمع إذا ما طجرائم الدم عادة ذوي 

قابية تميل إلى الشدة مما يوجب إخضاعهم إلى معاملة ع، المحكوم عليهم
 .(8)قسوةوال

طائفة  المعيار إلىهذا على أساس يتم تقسيم المحكوم عليهم  الصحية: الحالة-6
ن المحكوم يز بيلأخيرة يتم التمياوداخل هذه الطائفة  ،المرضى ةالأصحاء وطائف

 اً رضمأو  اً نفسي اً ما إذا كان مرض عضوي أو مرض، و عليهم بحسب نوع المرض
، النزلاء ي عدم انتشار العدوى بينتتمثل ف ،واضحةقسيم علة هذا التبدو تو  ،اً عقلي

ابين بأمراض معينة إلى معاملة صبالإضافة إلى إخضاع المحكوم عليهم الم
  (7)عقابية يغلب عليها طابع العلاج.

نة  بالإداحكوم عليهم نهائياً طبقاً لهذا المعيار بين الم يتم الفصل :الإدانةحكم  -2
ام أو من يكون خاضعاً لنظ ،الاحتياطي توقيفمن صدر ضده فقط أمر بال نوبي

أو بالطريق  اً عدم التنفيذ اختيار  دالإكراه البدني تنفيذاً للأحكام الصادرة بالغرامة عن
ن عليهم نهائياً بالإدانة هم الذي أن المحكوم فلا شك   .المدني )التنفيذ الجبري(

ة أما طائف ،امج التأهيل والإصلاح والتهذيبون إلى الخضوع إلى بر جيحتا
راءة رينة البدون من قيالمحبوسين احتياطياً فلم يثبت بعد إدانتهم ومن ثم يستف

أما  ،مءتهار بلاحتمال جب أن تفرد لهم معاملة خاصة و لذا ، تهملحين ثبوت إدان
، صيرةق لا يخضعون لسلب الحرية إلا لمدة البدني فلأنهم لإكراهطائفة الخاضعين ل
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 أهيليةلبرامج ت في العادة ، لذا لا يخضعوناخلهمبد الشر لم تتأصل ولأن نوازع
لإكراه ا اكتفاءً باستنفاذ الغرض الذي من أجله سلبت حريتهم بعد قضاء مدة

 .(8)البدني

 ثالثاً: التصنيف في سورية

 تجدر الإشارة إلى أن النصوص التشريعية في القانون الجزائي السوري لا تتمتع
قسم ث حي ،بأية خصوصية في مجال تصنيف السجناء في المؤسسات العقابية

، 71/2/8171تاريخ 8777نظام السجون في سورية الصادر بالقرار رقم 
  مؤسسات:السجون إلى ثلاث 

مؤسسات مركزية للعدل والإصلاح: يوضع بها المحكوم عليه بالأشغال الشاقة -8
 والمحكومين بالحبس أكثر من سنة.

سسات العدل في مراكز المحافظات: ويوضع فيها المحكومون الذين لا مؤ -7
 لسنة والموقوفون بجناية أو جنحة.تتجاوز أحكامهم ا

 أن هذا إلا ،ها الأظناء والمتهمونمؤسسات التوقيف في المناطق: ويوضع في-4 
كام في سجون المحافظات، والأح هاحيث تنفذ الأحكام جميع التقسيم بقي نظرياً 

مس سنوات تنفذ في سجون المناطق، عدا عن بعض السجون الصغيرة حتى خ
 .(7)شهرأالتي تنفذ فيها عقوبة الحبس حتى سنة واحدة، وبعضها الآخر حتى ستة 
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ومدة  ،والسن ،وهي: الجنس ،على الأخذ بأربع معايير تقليديةالتصنيف يقتصر و 
اء والرجال، " بين النسلمعيار "الجنس يتم الفصل وفقاً  والتبعية الإدارية ،العقوبة

اء داخل اح مستقل للنسإما بتخصيص سجون مستقلة لكل فئة، أو بتخصيص جن
والمعيار الثاني هو "السن"، حيث يفصل المشرع السوري بين  ،سجن الرجال

بمؤسسات ومعاهد إصلاح مخصصة  فيخص فئة الأحداث الأحداث والبالغين،
قد أخذ المشرع السوري بهذا المعيار والمعيار الثالث هو "مدة العقوبة"، و  ،لهم

بشكل جزئي، حيث يطبق في سجون المناطق فقط، أما السجون المركزية فتستقبل 
تبنى  يراً وأخ، السالبة للحرية أيا كانت مدتها بالعقوبات جميعهم المحكوم عليهم

المشرع السوري في التصنيف معيار "التبعية الإرادية" فهناك سجون مركزية في 
، والمحافظات الكبرى، أما المحافظات الأصغر مساحة فلها سجون العاصمة

يتم سجن  ومن الناحية العملية، في المناطق سجون مناطقمحافظات، ويوجد 
المحكوم عليه إما في أحد السجون التابعة للمحكمة مصدرة الحكم، أو في سجن 

 .(8)ها المحكوم عليهالمدينة التي يقيم ب

 ،ف السابق في التشريع لا يحقق الغاية المرجوة منهشك في أن وضع التصني ولا
ن وبالتالي تكون هذه العملية قاصرة ع ،ولا يخدم عملية تفريد المعاملة العقابية

 .(7)تحقيق غرض العقوبات السالبة للحرية في إصلاح المحكوم عليه وتأهيله

                                                           
 ،حسين هايل الحكيم: السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة للحريةراجع في ذلك:  (8)

 .3121ص ،المرجع السابق
د.علي محمد  ،348، صالمرجع السابق ،انظر في ذلك: د.عبود السراج: علم الأجرام وعلم العقاب (7)

 .811ص ،المرجع السابق ،جعفر: الإجرام وسياسة مكافحته
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اء لإعط ،أن يعيد النظر في النصوص التشريعية السوري لذلك يجدر بالمشرع 
 الوقت ييراعي فو  ،بحيث يقوم على أساس عملية سليمة ،كافية التصنيف أهميةً 

لحقائق  قةً صاد فلا يكفي في التصنيف أن يكون مرآةً  ،الاعتبارات العملية ذاته
يه فيه مدى إمكان الاعتماد عل ىأن يراعبل يجب أيضا ً  ،اجتماعية ونفسية معينة

الإدارية لإخضاع كل صنف من  -ةمن الناحية العلمي صالحاً  بوصفه أساساً 
وينبغي  ،اً اسبه بحسب ظروف البيئة والفرد معالجناة للمعاملة العقابية التي تن

لكل ف ،مته للهدف المقصود منهئفي هذا التصنيف مدى ملا ىأن يراع أيضاً 
 .(8)ولكل هدف معين تصنيف خاص به ،تصنيف هدف خاص به

 ية السجون السورية، يعتمد أساساً خاصة وأن النظام الجمعي، المطبق في غالب
على الجمع بين السجناء، ولا يعمد إلى عزلهم عن بعضهم البعض، أو تفريقهم 
إلى أصناف، ولا يفرق إلا بين النساء والرجال، والكبار والصغار، مما يقتضي 
معه اختلاط المجرمين الخطرين والشواذ والمرضى )كمدمني الخمر والمخدرات(، 

لصدفة، والأقل خطورة، وانتقل العادات الفاسدة بينهم، وبالتالي مع المجرمين با
يكون له أكبر الأثر على فشل أنظمة التأهيل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى 
توجيه أقسى الانتقادات إلى النظام الجمعي، نتيجة لعدم وجود سياسة واضحة في 

 (7) المعاملة العقابية والتصنيف مما رتب النتائج السابقة.

                                                           
 .334ص ،المرجع السابق ،د.رؤوف عبيد: أصول علمي الإجرام والعقاب انظر في ذلك: (8)
د.علي محمد  ،348، صالمرجع السابق ،لم الأجرام وعلم العقابانظر في ذلك: د.عبود السراج: ع (7)

 .811ص ،المرجع السابق ،جعفر: الإجرام وسياسة مكافحته
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كما عرف النظام العقابي الإسلامي تصنيف المسجونين من حيث الجنس والسن 
 .(8)طبيعة الجريمة وصدور حكم الإدانةو 

تحديد المعاملة العقابية المناسبة للمحكوم عليه  إلىوالتصنيف  الفحصيهدف 

 .والرعاية والعمل والتهذيب وتأهيله من خلال التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المرجع  ،الجزء الرابع العالمين، ربِّ  عن الموق عين إعلام بكر: أبي بن محمد القيم ابن للتوسع انظر  (8)

 .22-42السابق، ص
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 المطلب الثاني

 لرعاية العقابية في التأهيلأثر ا

 

 العقابية داخل المؤسسات العقابية المختلفة على تتعدد وتتنوع أساليب المعاملة
وبصورة تحقق الغرض الأساسي من  ،نحو يتناسب مع شخصية المحكوم عليه

 .(8)للحياة اللاحقة على الإفراج عنه وهو تأهيل المسجون ألا المعاملة

 تساعده على الحياة الشريفة فيما بعد، أو يتاح لهصنعة  فيتم تعليمه حرفة أو
ى داخل ويفيد عائلته، ويتلق داخل السجن على نحو يفيده شخصياً فرصة العمل 

السجن تعليماً وتهذيباً أساسيين لانتزاع عوامل الإجرام من نفسه، ولتنمية الشعور 
زمة لا ية واجتماعيةبالمسؤولية لديه، ويتمتع نزلاء السجون كذلك برعاية صح

 تسليط الضوء عليه وذلك على النحو التالي: سنحاول ماوهذا ، (7)لحسن التأهيل

 

 

 

 

                                                           
 .478علم العقاب، المرجع السابق، ص العلا عقيدة: أصول أبود. محمد   (8)
العلا عقيدة: أصول علم العقاب،  أبود. محمد ، 22-23القاعدة  الأدنىمجموعة قواعد الحد   (7)

 .478المرجع السابق، ص
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 ولالأ  فرعال

 وسائل الرعاية

 

 ما تتبعه الإدارة العقابية من وسائلو أساليب المعاملة العقابية الداخلية  فدته
تالي وبال هدف الإصلاح والتأهيل العقابيأن يحقق الجزاء  إلىداخل المؤسسة 

 العمل ية الداخلية فيوتتحصل أهم أساليب المعاملة العقاب ،حقيق المنع والردعت
 والتعليم والتهذيب.

 العمل أولًا:

العمل في السجون من أهم أساليب المعاملة العقابية التي يعول عليها اليوم  ديع
 .(8)عقوبة السالبة للحرية منذ وجودهافي عملية التأهيل، وهو مرتبط بال

 عملمفهوم ال-1

 همن والقصد الحرية سلب جانب إلىةً إضافيةً عقوب مالقدي في العقابي العملعُد  
 العقابية، السياسة ميدان في حصل الذي التطور بعد ولكن عليه، المحكوم إيلام
 والإصلاح التأهيل لإعادة وسيلة إلى إضافية عقوبة من العقابي العمل تحول

                                                           
 .331ص ،المرجع السابق ،د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب (8)
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 عليه المحكوم عاتق على يقع التزام بيالعقا العمل يعد ولم عقابية قيمة ذات
نما   .(8)به تلتزم أن الدولة على ينبغي له حق وا 

 عام لاهاي مؤتمر خاصة صفة، وبالدولية المؤتمراتى المعن هذا أكدت وقد
 المتحدة، الأمم إشراف تحت 8133 عام في عقد الذي جنيف ومؤتمر8131

 وتهذيبه، عليه المحكوم لتأهيلةً وسيل العمل ى عدعل المؤتمرين اهتمام نصبا فقد
 .(7)والإيلام للردع إضافية عقوبةك النظر إليه واستبعاد

 أغراض العمل-2

العمل في المؤسسات العقابية باختلاف أغراض البرامج التي تختلف أغراض 
تأهيل المحكوم عليه هو  يهمنا ماأن  إلا ،(4)تحقيقها إلىترمي هذه المؤسسات 

 بية دون أن يفكر بالجريمة.ليخرج من المؤسسة العقا

 أجله، من د  ج  وُ  الذي رضغال يحقق أن يجب فائدة ذو العقابي العمل يكون وحتى
ن والإصلاح، التأهيل إعادة بالأساس وهو  النافعة راضغالأ بعض يحقق كان وا 
ثراء الإنتاج زيادة في بمساهمته، الاقتصادية الناحية من  للدولة، المالية الذمة وا 

 تنمية مثل الأخرى الأغراض إغفال ينبغي لا فإنه عائداته، من جزء باقتطاع
 تحمل على وتعويده نفسه في الثقة وغرس عليه المحكوم وقدرات مواهب

                                                           
 .11، ص: الجزاء الجنائي، المرجع السابقبودور رضوان (8)
  .741ص  السابق، المرجع العام، الإجرامعلم  :الشاذلي فتوحد.  :نظراللتوسع أكثر  (7)
ل وتسمى العقوبة السالبة للحرية باسمه كالحبس مع الشغ بعض التشريعات من العمل عقوبةً اتخذت  (4)

ود السراج: د.عب :الشاقة قي التشريع السوري للتوسع أكثر انظر الأشغالفي التشريع المصري وعقوبة 
 .331ص ،المرجع السابق ،علم الإجرام وعلم العقاب
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عداده له تدريباً  ك كلهذلو  ميولاته مع تتفق جديدة حرف وتعلم المسؤوليات  وا 
يل التأهمة على صعيد مهفالعمل يحقق نتائج ، )8)عنه الإفراج بعد الشريف للعيش

 :تتجلى في

 من خلاليقوم العمل داخل السجون بدور أساسي في تأهيل المحكوم عليه -أ
المحافظة على الصحة البدنية والنفسية للمحكوم عليه على نحو يساعده على 

 من مواجهة الحياة بعد الإفراج نهكما يمك   ،لعناصر التأهيل الأخرى الاستجابة
 .(7)هاكل إمكانياتهبعنه وهو محتفظ 

لى ع والاعتياد ،يد المحكوم عليه على النظام والدقةالعمل إلى تعو  يؤدي-ب
ضواً ة وجوده ع، ويشعره بفائدنفسهب مما يزيد من ثقته ،ممارسة عمل شريف
 .(4)صالحاً في المجتمع

 ربما كانتالتي  والبطالة لدى المحكوم عليه، عوامل الكسل العمل يطرد-ج 
 .(3)جرامهلإ دافعاً 

ترة على التأهيل خلال ف ،مقابل عمله السجين يحصل عليهالذي  الأجر يساعد-د
وتعويض  ،الأجر من تسديد ديونه المستحقة للحكومةيمكنه ف ،سلب الحرية وبعدها

                                                           
 .18، ص: الجزاء الجنائي، المرجع السابقبودور رضوان (8)
 .473العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص أبود. محمد   (7)
 .321ص ،المرجع السابق ،د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب (4)
 .473العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص أبود. محمد   (3)
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 منه يدخر جزءاً  كما يمكن أن ،ويساعد أسرته في الإنفاق عليها ،المجني عليه
 .(8)يساعده في حياته بعد الإفراج عنه

 التعليمثانياً: 

 هم السجناء أكثرف والجريمة الجهل بين علاقة وجود الإجرام علم دراسات أثبتت
 إحدى استئصال قصد عليهم المحكوم بتعليم السجون اهتمت ولذلك الأميين، من

 .(7)الإجرام عوامل

 مضمون تعليم المحكوم عليه-1

كتابة ليتمثل في محو أمية المحكوم عليهم بإعطائهم الدروس الأولى في القراءة وا 
حصائيات إ هتكشف مماوجانباً من المعلومات الأساسية، وتظهر أهمية هذا التعليم 

أن الأمية تتفشى بين المحكوم عليهم وعلى وجه الخصوص مرتكبي بالسجون 
 .(4)السرقةو  لشرفجرائم القتل وا

لتعليم المحكوم عليه في النظام العقابي الحديث دوراً أساسياً لا يقل قد أصبح و 
 وسيلة لمحو الأمية والجهلفهو  ،من الأحوال عن دوره في المجتمع الحر بحال

                                                           
(1) Stefani، Le vasseur et Merlin: Criminology et Science, Penitentire, Paris, 
Dalloz, 1982, Nº.410.P.504.                                        

 .18، صاء الجنائي، المرجع السابقبودور رضوان: الجز  (7)
(3) Stefani, Le vasseur et Merlin: Criminology et  Science,op.cit, Nº. 426, P. 
527. 
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وامل عوبالتالي فهو وسيلة لاستئصال ، ن دون شكيإجرامين مليعا اللذان يعدان
زالة أسباب ا  .(8)في المستقبلإلى الإجرام  ةلعودالجريمة وا 

 التعليم وهناك الجامعة، بعد ما رفع مستوى التعليم إلى يستهدف هناك تعليمو 
 تكون مهنة ممارسة من يتمكنوا وتكوينهم حتى المساجين تدريب يستهدف الذي

 .(7)عنهم الإفراج بعد لهم رزق مصدر

 المحكوم عليه وتأهيلدور التعليم في مقاومة الجريمة -2

يصقل التعليم شخصية المتعلم وذلك بتزويده بالقيم والسلوكيات السليمة التي  
لإجرام، وينمي التعليم في النفس حب النظام والطاعة تباعد بينه وبين طريق ا

واحترام القوانين والأنظمة، كما أن المتعلم أقدر من غيره على ضبط نفسه وعدم 
إلى طريق الإجرام، لذا يلاحظ انخفاض معدل جرائم العنف لديه على  الاندفاع

 .(4)عكس الأمي الذي يندفع إليها دون روية أو تبصر بعواقبها الوخيمة

 ،هفراغ وقت بملأ الإجرام في المسجون التفكير يجنب التعليم أن إلى بالإضافة
 داخل والالتزامات الحقوق مختلف معرفة من ويمكنه الخلقية القيم لديه ينمي فإنه

 .(3)المجتمع

ويقوم التعليم بدور أساسي في القضاء على المعتقدات الخاطئة التي تدفع  
 والتعليم يفتح الطريق أمام المتعلم بما يوفره من فرص الإنسان أحياناً إلى الإجرام،

                                                           
 .487ص، المرجع السابقعلم العقاب، د.محمود نجيب حسني:  (8)
 .18، صلجنائي، المرجع السابقبودور رضوان: الجزاء ا (7)
 .434د. محمد أبو العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص (4)
 .18، ص: الجزاء الجنائي، المرجع السابقبودور رضوان  (3)
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عمل مناسبة للحصول على مورد رزقه من طريق مشروع، فيساعده على تحقيق 
التعليم  نبالتالي يمك  و ، الاستقرار الاجتماعي الذي يباعد بينه وبين الجريمة

حافة على  وتقفمن فئة تفتقر إلى التفكير السليم من الانتقال المحكوم عليه 
 .(8)رفوالسلوك المنح لإجرامالمستنكر لتفكير الذوي من إلى فئة أخرى الجريمة 

تها من خط اً غالبية التشريعات بأهمية تعليم المسجونين وجعلته جزءاعترفت وقد 
 .(7)العقابية الهادفة إلى التأهيل

هيل إلا التأ دوره في _كأحد أساليب المعاملة العقابية الداخلية _ولا يكتمل للتعليم 
دة ولا يقوم ان لعملة واحالمحكوم عليهم فالتعليم والتهذيب وجهتهذيب بالاهتمام ب
 في الفقرة التالية. سنبينه ما، وهذا دون الأخرأحدهما 

 ثالثاً: التهذيب

يهدف التهذيب إلى دعم وتقوية الجانب الروحي أو المعنوي لدى المحكوم عليه 
على  في نفسه بصورة تساعدهأو الأخلاقية وذلك بغرس مجموعة من القيم الدينية 

وجه الاجتماعية بعد خر  وتجعله أكثر قدرة على التكيف ومواجهة الحياة ،التوبة
 :(3)تهذيب خلقيو  تهذيب ديني يننوع على والتهذيب، (4)من السجن

 

                                                           
 .483ص، المرجع السابق، د.محمود نجيب حسني: علم العقاب (8)
 .18، ص: الجزاء الجنائي، المرجع السابقبودور رضوان (7)
 .434د. محمد أبو العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص (4)
 .333ص ،المرجع السابق ،لإجرام وعلم العقابد.عبود السراج: علم ا (3)
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  التهذيب الديني -8 

فقد كان ، مع النشأة الأولى للسجون _أول ما عرف_الديني عرف التهذيب  
رجال الدين المسيحي يقومون بزيارة السجون لحض النزلاء على الندم والتوبة 

قت كانوا ي ذاك الو ، فالقائمين على الإدارة العقابية فعز  وجل   والتقرب إلى الله
 .(8)من رجال الدين

ويتضمن تعليم المحكوم عليه قواعد دينه، وتذكيره بأصول الدين التي تربطه 
 ه على إقامة الشعائروالسلام، وحض   والأمنوالمحبة  بخالقه، وبمبادئ الصدق

 .(7)الدينية

يجب أن ف ،قةفائعناية باختيار رجل الدين لحسن أداء الوظيفة التهذيبية يتعين و  
 ،كذلك حصوله على مؤهل دراسي يثبت ذلتضي ، ويقيكون على علم بقواعد دينه

رات ة العقابية بدو ويفضل أن يلحق رجل الدين قبل أداءه لمهامه داخل المؤسس
 هتدريبية للتعرف على مجتمع السجن وطبيعة المشاكل التي تواجه المسجون داخل

يضاف إلى ذلك ضرورة اختيار رجل الدين ممن  ،وعلى الدوافع المختلفة للجريمة
 والرغبة فيلاهتمام بمشاكل الآخرين يعرف عنه صلاح السلوك ونزوعه ل

لتهذيب الديني إن لم يكن نابعاً من أخلاق ولن يكتمل ا ،(4)حلهاالمساعدة على 
 .حسنة

                                                           
 .878ص، 7111-8111،، جامعة المنصورة، مصرد. محمد عيد الغريب: أصول علم العقاب (8)
 .333ص ،المرجع السابق ،د.عبود السراج: علم الإجرام وعلم العقاب (7)
 .814ص، المرجع السابق، حسني: علم العقابد. محمود نجيب  (4)



224 
 

 التهذيب الخلقي -2

يقصد بالتهذيب الخلقي بث الفضيلة الأخلاقية والقيم السامية في نفس المحكوم 
وتبرز أهمية التهذيب الخلقي في محاولة التغلب على القيم الفاسدة التي ، عليه

بدالها بقيم دفعت النزيل إلى السلوك الإجرامي لكي و  ،قويمةومثل أخلاقية ، وا 
يؤدي التهذيب الخلقي دوره المنشود يجب أن يكون القائمون عليه ممن تتوافر 

وم ون والعللديهم معرفة خاصة بقواعد علم النفس والاجتماع والأخلاق والقان
 ،هفهم شخصية المحكوم عليه واكتساب ثقتمن  وامكنتيل الاجتماعية بصفة عامة،

  .(8)في المجتمعالعام ما يتفق ومعايير السلوك توجيهه في تصرفاته بو 

 ق أغراض التهذيب الخلقي هي اللقاء الفردي بينيحقأيسر السبل لتأن  ولا شك  
حيث يتاح للأخصائي التعرف على ؛ المحكوم عليهو الاجتماعي الأخصائي 

قناعه بعدم سلامة قابل معهتشخصية النزيل الذي ي ، ويسهل عليه مناقشته وا 
ن من أجل ويمك ،التي دفعته إلى سلوك الجريمة همسار معتقداته وقيمو  ،أفكاره

بمناقشة  ويقوم ،مناقشات جماعية يحضرها الأخصائيبلوغ هذا التهذيب أن تعقد 
 .(7)موضوع معين مع النزلاء وسماع وجهة نظرهم فيه

ة من توفير الرعاية الاجتماعي بد   ولكي ينجح برنامج تأهيل المحكوم عليه، لا
 من هذا المطلب. سنسلط الضوء عليه في الفرع الثاني حية، وهذا ماوالص

 

                                                           
 .784، ص، المرجع السابقأصول علم العقاب الغريب: د. محمد عيد (8)
 .478ص، المرجع السابق، د. محمود نجيب حسني: علم العقابانظر في ذلك:  (7)
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 الفرع الثاني

 والصحية اية الاجتماعيةـلرعا

 

 تظهر أهمية الرعاية الاجتماعية والصحية في تأهيل المحكوم عليهم، وبالتالي
رة ً بمنع النزلاء من التفكير بالجريمة م ول لهدف العقوبات السالبة للحريةالوص

اية تتوفر الرع لم ما الأخرىلا يمكن نجاح وسائل التأهيل  وبالتاليثانية، ًً 
 الاجتماعية والصحية.

 الرعاية الاجتماعية  أولًا:

تعد الرعاية الاجتماعية من أهم أساليب المعاملة العقابية اللازمة لنجاح برامج 
لك التي ت تأهيل المحكوم عليهم، فهي تسهم في حل مشاكل المحكوم عليه، سواءً 

خلفها ورائه خارج أسوار السجن، والتي قد تتعلق بأسرته أو بعمله، أو نشأت معه 
بمجرد دخوله السجن، كما تعمل الرعاية الاجتماعية على الإبقاء على الصلة بين 

 .(8)المسجون والمجتمع وخاصة بأسرته، لتأهيله اجتماعياً قبل الإفراج عنه

 مضمون الرعاية الاجتماعية -8

يمكن  ،أهم أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابيةالاجتماعية  تمثل الرعاية
يتمكن لومحاولة حلها  ،معرفة المشاكل التي يمر بها المحكوم عليهعن طريقها 
 و ،الاستجابة لأساليب التأهيل وهو مطمئن النفس هادئ البال من المحكوم عليه

                                                           
 .418د. محمد أبو العلا عقيدة: أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص (8)
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بما  ؛ليه والمجتمعالصلة بين المحكوم عالإبقاء على عن طريقها أيضاً يمكن 
 .(8)يعقابسهم في تحقيق الغرض التأهيلي للجزاء الي

اهتمت النظم العقابية المختلفة بالإشراف الاجتماعي في السجون لأجل هذا  
 .(7)، أم في صورة أخصائييةسواء تمثل في صورة إدارة للخدمة الاجتماعية العقاب

 وسائل الرعاية الاجتماعية -2

ة دراسوسائل متنوعة يمكن أن نذكر منها على الأخص : لرعاية الاجتماعية ل
عداد برامج لشغل أوق، و مشاكل النزيل يم ، وأخيراً تنظت الفراغ داخل المؤسسةاا 

 .الصلة بين المحكوم عليه والعالم الخارجي

 المحكوم عليه مشاكل دراسة  -أ

ي تعة الي محاولة حل المشاكل المتنو فأول وسائل الرعاية الاجتماعية  تتمثل
ة اتعلق بحيأو ت، تعلق بأسرة المحكوم عليهت قد، والتي يعاني منها المحكوم عليه

يه لوم عالمحكيجد في ظل هذه المشاكل ف، ه داخل المؤسسة العقابيةليالمحكوم ع
القلق فتتسم نفسيته ب ،نفسه مكتوف الأيدي وعاجز عن التوصل لحل المشاكل

المحكوم  فقد يخلف ،ل دورها المنشودوبالتالي لا تحقق برامج التأهي ،والاضطراب
وقد  ،لا يوجد من يديرهأو محل عمل  ،مريضة تفتقر إلى الدواء وراءه زوجةً عليه 

 .(4)يكون المحكوم عليه في حالة نفسية سيئة نتيجة لسلب حريته داخل السجن

                                                           
 .712، ص، المرجع السابقالإجراميةد. جلال ثروت: الظاهرة  (8)
 .821بد الستار: مبادئ علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق ص د. فوزية ع (7)
 .318-311والعقاب، المرجع السابق، ص الإجرامد. أحمد شوقي أبو خطوة: أصول علمي  (4)
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يع حتى يستطمحكوم عليه سب ثقة الأن يكويجب على الأخصائي الاجتماعي 
حاول أن يخفف عنه مرحلة سلب الحرية ، وأن يل التي يعاني منهالإلمام بالمشاكا

ة الإدارة العقابيم دور أن يعاونه على تفه  يجب و  ،في مراحلها الأولى خاصةً 
حتى انقضاء فترة العقوبة و إعداده لمواجهة ظروف الحياة بعد المتمثل في محاولة 

 .(8)لا ينزلق مرة أخرى في تيار الجريمة

 ،يهمحكوم علبالاتصال بأسرة الأن يقوم خصائي الاجتماعي الأيجب على كما  
سه وتثمر حتى تهدأ نف ،يطمئن النزيل بعد ذلك بحلهاو  ،يعاونها في حل مشاكلهاو 

 .(7)معه أساليب المعاملة المختلفة في تأهيله وتهذيبه

 برامج شغل أوقات الفراغ -ب

صلاح إلى تهذا الأسلوب من أساليب الرعاية الاجتماعية يهدف   لمحكوم اهذيب وا 
ويساعده على  النزيل بالنفع ىتنظيم شغل أوقات الفراغ بما يعود عل فينبغي ،عليه

أوقات تنظيم ول ،وعلى كيفية التوافق مع غيره من الأفراد ،تنمية شخصيته وقدراته
نية ة وفية ورياضفيثقاإعداد أنشطة صور متعددة منها المحكوم عليهم فراغ 

ي دور لاجتماعاللأخصائي وجدير بالذكر أن  ،سسة العقابيةداخل المؤ  وترويحية
اط واختيار النش ،أساسي في توجيه النزلاء إلى حسن استغلال وقت فراغهم

لجزاء حتى يتحقق الغرض التأهيلي لالمناسب لكل نزيل والذي يتفق مع رغباته 
 .(4)الجنائي

                                                           
 .774-777ص، المرجع السابق، د. محمد عيد الغريب: أصول علم العقاب (8)
 .318، المرجع السابق، صوالعقاب الإجرامد. أحمد شوقي أبو خطوة: أصول علمي  (7)
 .747ص، المرجع السابق، محمد عيد الغريب: أصول علم العقابد.  (4)
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  اتصالات السجين بالعالم الخارجي تنظيم-ج

لعمل على اوجوب في السياسة العقابية الحديثة مستقرة بادئ المن بين المأصبح 
 ، وذلك حتى لا يبقى في عزلة جامدة عنسجين بالعالم الخارجيللتوفير صلات 
ز أهمية ر من هنا تب ،الإفراج عنهيوماً ما من جديد بعد إليه سيعود المجتمع الذي 

مة تخفف من صد الرعاية الاجتماعية التيمن أساليب  اً أسلوب كونهالاتصال 
 فترةخلال  الخارجيالم الإفراج التي تصيب النزلاء الذين يفقدون كل اتصال بالع

ستجابة المحكوم عليه على الاساعد أحد السبل التي تككما تبرز أهميته  ،العقوبة
وط النفسية الضغف من قسوة يخفداة فعالة في التينظر إليه كأو  ،لبرامج التأهيل

 .(8)وم عليه داخل السجنالمحكالتي يعاني منها 

 من السماح بزيارة المحكوم عليه لتحقيق الصلة الاجتماعية، ويسمح عادةً  بد   ولا
محاميه،  عن زيارة لأسرة المحكوم عليه بزيارته حسب النظام المعمول به، فضلاً 

وتتوسع بعض النظم في نظام الزيارة فتسمح لأي شخص آخر بزيارة المحكوم 
ذه الزيارة ه ألا تخل   شريطة حقق مصلحته المتعلقة بتأهيلهعليه طالما أن ذلك ي

 .(7)بالأمن والنظام داخل المؤسسة

 الصحيةلرعاية ثانياً: ا

ل المحكوم يتسهم الرعاية الصحية داخل المؤسسة العقابية إسهاماً فعالًا في تأه
عدادهم لمواج  كان إذا ، خاصةً الحياة في المجتمع بعد الإفراج عنهم هةعليهم وا 

                                                           
 .781-178ص، المرجع السابق، د. محمد عيد الغريب: أصول علم العقاب (8)

(2) Stefani, Le vasseur et Merlin: Criminology et  Science, op.cit, Nº.405, P 
489. 
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حية ، فالرعاية الصإصابة المحكوم عليه بأحد الأمراضالدافع لارتكاب الجريمة 
ؤدي إلى انتزاع هذا الدافع الإجرامي حتى لا يؤدي بالمحكوم عليه إلى العلاجية ت

 .(8)في المستقبل أخرى ارتكاب الجريمة مرةً 

خلال عقلية لعلى احتفاظ النزلاء بقواهم البدنية والنفسية واالصحية الرعاية وتعمل  
المحكوم  ي قد تؤثر سلباً علىفتحميهم من الاضطرابات المرضية الت ،فترة الإيداع

 ةمشروع ةطريقبوكسب رزقه  ،في المجتمع بدوه مالقياوتعوقه فيما بعد عن  ه،علي
  .(7)ةوشريف

لوقاية ا: إما أسلوب ات العقابية بأحد أسلوبينالرعاية الصحية داخل المؤسسم تت
ما أسلوبو    .العلاج ا 

 الوقاية لوب أس-1

لنزلاء ايقصد بالوقاية إيجاد حد أدنى من الاحتياطيات تستهدف توقي إصابة 
نما علمحكوم عليهم على افقط خطورة ً ذلك يمثل إذ لا ، المعديةبالأمراض  لى وا 
فتفشي مرض بين المحكوم عليهم يؤدي إلى معاناتهم  ،ككلالمجتمع بقية أفراد 

لأمراض فإن انتشار ا ،، ومن ناحية أخرىالعقوبةتستوجبه الذي فوق القدر تآلاماً 
م زوار المحكو طريق لسجن عن ابين المحكوم عليهم قد يمتد إلى خارج أسوار 

 .(4)من العاملين بالمؤسسة العقابية ورجال الإدارةعليهم أو 

                                                           
 .837ص ، المرجع السابق، : مبادئ علم الإجرام والعقابفوزية عبد الستار د.(8)
 .783، المرجع السابق، صأصول علم العقابد. محمد عيد الغريب:  (7)
 .317، صوالعقاب، المرجع السابق الإجرامد. أحمد شوقي أبو خطوة: أصول علمي  (4)
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 الوقاية في مكان تنفيذ العقوبة -أ

عض ب جميعها سسة العقابيةأن تتوافر في أجنحة المؤ توجب فكرة الوقاية 
افق ر الصحية سواء من حيث المساحة أو التهوية أو الإضاءة أو المالاشتراطات 

احة فالأماكن المخصصة للنوم يجب أن تكون ذات مس ،الصحية أو النظافة
أن يكون و  ،من الهواء والضوء وأن يدخلها قدر كاف  ، معقولة بالنسبة لعدد النزلاء

 .(8)وأغطيه كافية لوقايته من البرد ،لكل نزيل سرير لنومه

لى عالأماكن الأخرى المخصصة للعمل أو القراءة أو للتهذيب ويجب أن تكون  
 ويجب أن يتوافر عدد من دورات ،والإضاءةوالتدفئة التهوية قدر معقول من حيث 

المياه لكي يتاح للنزلاء قضاء حاجاتهم في أي وقت وبصورة تتفق مع الكرامة 
 .(7)الإنسانية

 محكوم عليه الشخصية للنظافة ال-ب

 ،تمثل النظافة الشخصية للمحكوم عليه أهم سبل الوقاية داخل المؤسسة العقابية 
لنزيل فيجب أن يزود ا ،نظافة المحكوم عليه نظافة بدنه ونظافة ملابسهوتشمل 

بالأدوات اللازمة لاستحمامه في أوقات دورية منتظمة تتلاءم مع درجة برودة 
شعره بالمؤسسة أن توفر للنزيل الأدوات التي تمكنه من العناية ويجب على  ،الجو

                                                           
 .833ص، المرجع السابق، مبادئ علم الإجرام والعقاب د. فوزية عبد الستار: (8)
 .723ص، المرجع السابق، الإجراميةالظاهرة د. جلال ثروت:  (7)
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 م أظافرهوبتقلي ،قصه مرة كل شهر على الأقل ةتسهل له فرصن أو ، وبلحيته
 .(8)خلال مدة الإيداعبشكل دوري 

ؤسسة يتسلمها فور دخوله المالتي ويجب أن تشمل الوقاية ملابس المحكوم عليه  
ن تختلف هذه الملابس باختلاف فصلي الشتاء والصيف حتى أ ينبغيو  ،العقابية

ية ويتم استبدالها في فترات دور  ،عليهتسهم في المحافظة على صحة المحكوم 
 .(7)منتظمة

 غذاء المحكوم عليه -ج

 نوعة وكافيةمتبالمؤسسة العقابية للنزلاء المقدمة يجب أن تكون الوجبات الغذائية 
ئقة تعد بطريقة نظيفة وتقدم بطريقة لا يجب أنو ، ئيةمن حيث الكمية والقيمة الغذا

يجب أن تتناسب كمية الطعام مع سن و  ،تحفظ إنسانية وكرامة المحكوم عليه
وجبات  ويجب أن تتنوع ،وحالة المحكوم عليه الصحية ونوعية العمل الذي يقوم به

ة لأي يراعى تقديم وجبات خاص. كما الطعام فلا تقدم وجبات متكررة لفترة طويلة
 .(4)حاجته لذلكول عن السجن ؤ نزيل يقرر الطبيب المس

  البدنية المحكوم عليهرياضة -د

هم سداخل المؤسسة العقابية يالرياضة البدنية لا ريب أن توفير وسائل ممارسة 
 ورتينصالرياضة البدنية إحدى وتتخذ  ،في المحافظة على صحة المحكوم عليهم

                                                           
 .314، صوالعقاب، المرجع السابق الإجرامأحمد شوقي أبو خطوة: أصول علمي  د. (8)
 .313، صوالعقاب، المرجع السابق الإجرامأحمد شوقي أبو خطوة: أصول علمي  د. (7)
 .723ص، السابق المرجع، الإجراميةالظاهرة د. جلال ثروت:  (4)
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وهذه التمرينات في أغلب  ،ب مختصصورة تمرينات تتم تحت إشراف مدر 
تي يقرر أو في الأحوال ال التشريعات إلزامية بالنسبة للشباب واختيارية لغيرهم

 .(8)طبيب السجن إعفائهم منها

ي النزهة اليومية في مكان طلق الهواء داخل المؤسسة فالأخرى  ةالصور تبدو و  
النظام  ؤسسات تتبعودعون في موتفيد هذه النزهة الأشخاص الذين ي، العقابية

 .(7)سجنمغلقة داخل الالانفرادي أو يعملون في أماكن 

 العلاج لوب سأ-2

 ،صأو التشخيفحص لوب العلاجي تجاه المحكوم عليه بما يسمى الالأسيبدأ 
شف وجود فإن اكت ،بمجرد إيداع المحكوم عليه في السجن يقوم الطبيب بفحصهو 

ذا كان ، المعاملة الملائمة لهمرض لديه يوصي بالعلاج اللازم وبأسلوب  وا 
المرض من الأمراض المعدية فيجب عزله حتى لا ينتقل إلى باقي المحكوم 

 .(4)عليهم

أمراض ن بيالمصابعلاج المحكوم عليهم وكذلك  ،يشمل العلاج الأمراض البدنيةو 
شفى قل المصاب إلى مستالذي يوجب نحد القد يصل المرض العقلي إلى و  ،قليةع

 .(3)تحسب فترة العلاج من فترة العقوبةعلى أن عقلية الأمراض ال

                                                           
 .383ص، المرجع السابق، د. فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام والعقاب (8)
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 لذا نرى ،يمتد نظام العلاج ليشمل معالجة الأمراض النفسية من جهة أخرى، 
، خاصة الخبراء منهم في علاج حالات الإدمان وجود طبيب نفسيضرورة 
دوية الأ العقابية بتقديم الإدارةلتزم وأياً ما كان نوع المرض ت ،والمخدراتالكحولي 

 .(8)مجاناً  كله ، على أن يكون ذلكالطبيب المعالجالتي يوصي بها 

أن يكون هناك مكان تستوجب الرعاية الصحية العلاجية فضلًا عما تقدم، 
لاستقبال المرضى من النزلاء فضلًا عن الأجهزة الطبية اللازمة للكشف على 

جراء العمليات الجراحية إذا لزم الأمر جبت حالة المحكوم فإذا استو  ،المرضى وا 
 .(7)عليه علاجاً خاصاً وجب نقله إلى مستشفى تخصصي
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 خاتمة الفصل الثاني

دور السياسة العقابية في محاربة ظاهرة العود للجريمة،  بحث في هذا الفصلتم 
والأنظمة الجزائية الموجودة التي يمكن اللجوء إليها لتجنب سلبيات العقوبات 

ا أنه من المفيد اللجوء لوقف تنفيذ العقوبة، ولوقف الحكم ورأين السالبة للحرية،
نظام الاختبار  النافذ وهي أنظمة معتمدة من قبل المشرع السوري على خلاف

ابيات من إيج لما لها وكذلك البحث عن بدائل للعقوبات التقليدية، ،القضائي
ات بوكونها تحقق الهدف من العقوبة بالردع والاصلاح وتتجنب مساوئ العقو 

يمكن  يذي التللتفريد التنفيب أساليوبين ا أهمية الفحص والتصنيف ك التقليدية،
وضع البرامج التأهيلية لتعليم وعمل المحكوم عليه والقيام بالرعاية  عن طريقها

اللازمة للوصول إلى نجاح البرامج التأهيلية وبالتالي خروج المحكوم عليه دون 
 التفكير في العودة للإجرام.

الإنتهاء من خاتمة الفصل الثاني ننتقل لبيان أهم النتائج التي توصلنا اليها بعد 
 والتوصيات التي نقترحها، وذلك في خاتمة هذا البحث.
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 الخاتمة

بعد الإنتهاء من البحث يمكن القول بأن موضوع ردع المجرمين من المواضيع 
ذلك كعنية في الدولة و التي لابد أن تولى الإهتمام الكافي من قبل المؤسسات الم

جتمع كارثية على الم آثارالباحثين في هذا الشأن، لما يترتب على الجريمة من 
وصلنا إلى ت وأخيراً  تبدأ بسلب السلم والأمن ولاتنتهي باستنزاف موارد الدولة،

 بعض المقترحات:بمجموعة من النتائج ونوصي 

 أولًا: النتائج  

 قصير الحبس ظاهرة نشوء إلى ائيز الج المجال في التشريعي التضخم أدى-8
 أو ،ةائيز الج النصوص تتضمنها التي القصيرة العقوبات بسبب سواء ،المدة
 بحكم البسيطة الجرائم في للعقوبة الأدنى بالحد للحكم عادةً  ميل القضاة بسبب
 يمكن حبسال لعقوبة أخرى بدائل وجود لعدم أو الأدنى، الحد بعقدة تأثرهم

 الحبس عقوبة يكون الغالب في لأدنىاالحد  هذا أن شك ولا ا،اختياره للقاضي
 .أحد على تخفى لا لهذه العقوبة السلبية الآثار نإف وبالطبع المدة، قصير

 يقوم أنه إلا ائيةز الج الصفة يأخذ كان نا  و  فهو تكاملي علم ائيةز الج السياسة-7
 علمي، و ائز الج القانون علم أهمها العلمية الفروع من تكامل مجموعة على

 .الدولي القانونو  ة،والمالي الاقتصاد علمو  ،ةلسياساعلم و  النفس، علمو  الاجتماع،

 التنموية للخطة ولكي يكون التنمية، خطط مع متلازم عنصر ائيةز الج السياسة-4
 ضمن ائيةز الج السياسة ذخأت أن بد   لا وأمنه المجتمع في تطور فعالية

 جزءاً  الأفراد سلوك على التنمية ثرأ موضوع للبحث في وتخصص مخططاتها،
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 يتطلب التنمية خطط ضمن ائيةز السياسة الج وضع أن وبديهي نيتها،از يم من
 وتحسساً  السلوكية الخطط للمشاكل هذه وضع على القائمين لدى اً عميق اً تفهم

 .المجتمع في الجريمة بمخاطر

 للجريمة يالتصد سبيل في الدولة تضعها متكاملة خطة ائيةز الج السياسة-3
 وفقاً  ستقام التي أو القائمة والخاصة العامة المؤسسات منها عبر والوقاية

 المجتمع في الإجرامية المشكلة إلى الدولة فعندما تنظر المستحدثة، للمتطلبات
 بإبعاد تلم أن يقتضي ،أفراده وسلامة عن أمنهةً مسؤول دتع يذوال تحكمه، ذيال
 القائمين عنداً مهني هيلاً أت ي يستلزملذا ميالعل البحث طريق عن المشكلة هذه

 .بتنفيذها

 نوصي بالتالي: بناءً على ماتقدم،

 ثانياً: التوصيات

ت نجاحها من التي أثبت كلها العقوباتو  العقوبات البديلة لعقوبة الحبس يتبن  -8
 العملي. التطبيقخلال 

 والإعلامية قافيةوالث التربوية البرامج بها تعد التي الطريقة في النظر إعادة-7
 ومساهمة أولاً  مختصين إلى بها والعهد ،الجمهور طرف من الموجهة للاستهلاك
 .مثلاً  التربوي كالبرنامج البرامج هذه صناعة فيجميعها  الأطراف المعنية

 الأهلية للتنظيمات لما منها، والوقاية للجريمة التصدي في المواطن إشراك-4
 من كثير في بارزاً  المواطن دور ظهر وقد ،للجريمة التصدي في دور فاعل من
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 من مهمة نجاحات التجارب هذه عرفت حيث الجريمة في مواجهة الدول تجارب
 .الأسلوب هذا خلال

 القائمين لتكوين المخصصة المؤسسات في التأهيلية للبرامج الدقيق التقييم-3
 وريةالد والمتابعةوالأمن،  الشرطة رجال خاصة الجريمة التعامل مع على

 جرائم في الجريمة بمكافحة المعنيين تورط أنعلى أساس  المهنية للمؤهلات
 .منها لا فكاك التي الجريمة براثن في المجتمع يوقع الفساد

 جزء لأنهم العقابية المؤسسات خصائييوأ لموظفي الفعال المهني الإعداد-3
 .الشاملة الجزائية خطة السياسة في مهم

 هذهتأخذ الجريمة،  من للوقاية متكاملة وقائية ةستراتيجيا بناء ضرورة-2
 العدالة ،الجريمة تنامي في وأثره الاقتصادي العاملفي الحسبان  الإستراتيجية

الآمن،  المحيط الإعلامي، الاستهلاك العمل،الاجتماعية، الضبط الاجتماعي، 
 جدواه دمع العقوبة( أظهر بشكل واضح( العقابية  بالسياسة الاكتفاء نالتربية، لأ
 .وفعاليته

 

 والله من وراء القصد
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 العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، يأوتان صفاء :
 المجلد والقانونية، العدد الثاني، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة
 .7111، دمشق، 73

  الالكتروني وارالالكترونية "الس المراقبة تحت أوتاني: الوضع صفاء" 
 الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة الفرنسية، مجلة العقابية السياسة في

 .7111، دمشق، 73 المجلد الأول، والقانونية، العدد
  عبد الأحد جمال الدين: الشرعية الجنائية في الشريعة الإسلامية، المجلة

 .833، ص8122ول، آذار الأ الجنائية، العدد
  ات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات عبد الوهاب حومد، نظر

 .7111في التشريع المقارن، مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت، 

 المقالات -3

  ثامر بن سعيد عبد الله الغامدي: العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة
السجن، دراسة اجتماعية ميدانية على عينة من المختصين ونزلاء 

حية بمنطقة )مكة المكرمة(، جامعة الملك عبد المؤسسات الإصلا
 .7183العزيز، جدة،
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  عبد الله عبد العزيز اليوسف: واقع المؤسسات العقابية والإصلاحية
في الدول العربية، محاضرة في ندوة  الإداريةوأساليب تحديث نظمها 
المؤسسات العقابية والإصلاحية، جامعة  إدارةبعنوان النظم الحديثة في 

 .8111والتدريب، الرياض،  الأمنيةللعلوم نايف 
 والتأهيل  الإصلاح الحديثة في العقابية النظم الكساسبة: دور يوسف فهد

 .7184، الأردنالجنائي،  للإصلاح الدولية مقارنة"، المنظمة "دراسة
  محمد محيي الدين عوض: القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها

 بالمركز العربي الأمنيةالعالي للعلوم المعاصرة، محاضرات بالمعهد 
 .8114والتدريب، الرياض،  الأمنيةللدراسات 

  محيي الدين عوض: الاتجاهات الحديثة في السياسات العقابية للمجرمين
والمنحرفين ومدى انعكاساتها في السياسات العقابية في العالم العربي، 

المجرمين، القاهرة، المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة  الأمممؤتمر 
8113. 

 وبدائلها، للحر ية الس البة العقوبات ندوة مضواح، آل مضواح محمد 
الجزائر،  الجزائرية، الس جون إدارة مع بالتعاون الأمنية للعلوم نايف جامعة
 .7187ديسمبر 87الى81 من

  نائل عبد الرحمن: المنهج العلمي للسياسة الجنائية، محاضرات في
التدريب و  الأمنية، المركز العربي للدراسات الأمنيةللعلوم المعهد العالي 

 .8113الرياضي، الرياض، 
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  ،واثبة داود السعدي: واقع وآفاق نظام العدالة الجنائية في الوطن العربي
ندوة السياسة الجنائية في الوطن العربي، وزارة العدل بالمملكة المغربية، 

 .7112مراكش، نيسان 

 الرسائل العلمية-3
 

 لفت بلليش: تنفيذ عقوبة الحبس في منزل المحكوم عليه، رسالة أ
 .7183ماجستير، جامعة دمشق، دمشق، 

  ،بودور رضوان: الجزاء الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر
 .7118الجزائر، 

  بوصوار صليحة: عقوبة العمل للنفع العام "دراسة مقارنة"، رسالة
 .7182الجزائر،  بسكرة،-ماجستير، جامعة محمد خيضر

  حسين هايل الحكيم: السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة
 .7181رسالة ماجستير، جامعة دمشق،  ،للحرية

  اهدكتور خيري أحمد الكباش: الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، رسالة ،
 .7117، دار الجامعيين، الإسكندرية، الأولىالطبعة 

 جامعة  ،رسالة ماجستير ،الجنائية في العقاب ربيع حنا: فلسفة العدالة
 .7182 ،كلية الحقوق ،دمشق

  سالم محمد دوحان: اتجاهات السياسة الجزائية وتطبيقاتها في المملكة
العربية السعودية، رسالة ماجستير، المركز العربي للدراسات الأمنية 

 .7111والتدريب، الرياض، 
 كافحة الجريمة، رسالة سعداوي محمد صغير: السياسة الجزائية لم

 .7181بكر بلقايد، الجزائر،  أبو، جامعة دكتوراه
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  صقر بن زيد حمود السهلي: المقاصد الخاصة للعقوبات في الشريعة
 .7111، الرياض،دكتوراهوالقانون الوضعي، رسالة  الإسلامية

  جامعة دكتوراهعبد الرحمن طريمان: التعزير بالعمل للنفع العام، رسالة ،
 .13، ص7184، الرياض، الأمنيةعربية للعلوم نايف ال

 جامعة ،رسالة ماجستير ،السيد: فلسفة وتاريخ عقوبة الإعدام عمر 
 .7111كلية الحقوق،  ،القاهرة

  الوريكات: أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في  عبد اللهمحمد
ري(، ص)دراسة مقارنة مع القانون الإيطالي والقانون الم الأردنيالقانون 
 .7112العربية، عمان، الأردن، جامعة دكتوراهرسالة 

  محمد يوسف السليمان: القانون الجزائي بين المظهرين الشخصي
 .7184 ، جامعة دمشق،، رسالة ماجستيروالافتراضي

  محمود طه جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية
 .7113 ،ين شمسجامعة ع ،كلية الحقوق ،رسالة دكتوراه ،المعاصرة

 الأعذار المحلة، دراسة مقارنة، -نانسي التركماني: المسؤولية دون عقاب
 .7184رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمشق، 

 للن فع العمل- المد ة قصير الحبس لعقوبة البديلة يعقوب أحمد: العقوبات 
-الوادي-لخصر حم ة الش هيد سالة ماجستير، جامعةاً ر نموذج العام

 .7183، الجزائر
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 المنشورة على الإنترنت الأبحاث-4

 أسباب تشديد العقاب وفق قانون العقوبات البحريني، مركز القوانين العربية،-
http://www.arblaws.com/board/showthread.php?t=2692  

 د.محمد سعيد نمور: الظروف المخففة للعقوبة في التشريع الجنائي الأردني،-

 http://www.arablawinfo.com. 

  البحريني، مركز القوانين العربية الأعذار المخففة وفق قانون العقوبات-

http://www.arblaws.com/board/showthread.php?t=2579   

المكتبة  ،7112لإفراج الشرطي، جامعة السلطان قابوس، د. هاشم رستم: ا-
                                                                                                         الالكترونية 

//www.4shared.com/dir/3606424/e...8/sharing.htmlhttp:  
 العدد قانونية، وأبحاث دراسات محور التمد ن، حملات موقع آدم: علي هزادب -

4124 ،2/81/7181.ehamalat.comhttp://www.  

 لله، عطا شيماء الدكتورة منتدى -

www.shaimaaatalla.comhttp://  

  ،"للحرية السالبة للعقوبات الشرعية البدائل" البلوي صالح بن ياسر د.- 

www.jurispedia.org/index.php    

http://www.arablawinfo.com/
http://www.arblaws.com/board/showthread.php?%20
http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html
http://www/
http://www.shaimaaatalla.com/
http://www.jurispedia.org/index.php
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لًا بلا دو عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي: هل يشهد القرن الحادي والعشرون -
سجون؟                                                                                

.http://www.azzaman.com/index.asp?fname 

 الأجنبيةثانياً: باللغة 
- Raymond Saleilles: L’individualisation de la pein réédition 
de la troisième édition de l’ouvra Sous la direction de R. 
Ottenhof، érès، 2001. 
 
- R. Merle et A. Vitu: Traité de droit criminel، Paris, 1967. 
 

- Stefani: Le vasseur et Merlin: Criminology et 
Science.Penitentire.Paris.Dalloz. 1982.  

 

 

 

 

 

 

http://www.azzaman.com/index.asp?fname
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 772...........................والصحية الاجتماعية الرعـاية: الثاني الفرع

 772............................................الاجتماعية الرعاية: أولاً 

 772.....................................الاجتماعية الرعاية مضمون-8

 771.......................................الاجتماعية الرعاية وسائل-7

 748................................................الصحية الرعاية: ثانياً 

 748....................................................الوقاية أسلوب-8
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 743.....................................................العلاج أسلوب-7

 742..................................................الثاني الفصل خاتمة

 742...............................................................الخاتمة

 742..........................................................النتائج: ولاً أ

 741.....................................................التوصيات: ثانياً 

 731.......................................................المراجع قائمة

 734............................................................الفهرس


